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7 010 7 م 
المسالة الثالثة 
ا ساس ببسام عرو سلسم لتر فر 
يما يجوز تخصيصه . وما لا يجوز 
َال الرازى : ال يول الوأحد لا يجو تَْصيصطُة » لأن لصي ص عبار 
حراج البعْض عن الكل » والواحد لا يعقل ذلك فيه . 
سم #ُصا اش صر 


وأما الْذى يتتاول أكْثَر من واحد . فعمومه : إما من جهة اللْظ » ويصح تطرق 


اللخخصيص َيه . 
060 ابام وس ل تراس نر و2 , 
وإما من جهة المعنى , وهو أمور ثلاثة : 


سل اب سا قر الآ اع 


أحدمهًا : أن العلةَ الشرعية » هل يور تخصيصها ؟ وسّاتى الكَلام فيه فى 
باب القياس ؛ إن شاء الله تَعَالَى . 


انيه : هوم الواققة ٠‏ كدلالة حم انيف ء خلى حرم اضرب . 
والتخصيص فيه جَائوٌ إِذَلَمْيَعذبالنقض عَلَى الملفوظ ؛ مفل تَقييد الأم» إذ 
فجرت » وضرب الوالد ‏ إِذا ارتدء ولا يجوز إِذَا ماد بالتفض عليه . 

وثَالثها مقهوم محال يمي اتوت عنمل حك الوب 


ويجوز أن تقوم الدلالة على بوت مغل حَكْم اذكور » لبعض الْسكُوت 0 
المسألة الثالثة 


ع عكر ار ا وو 


حور مضه 
فى تبعة التتخصيص ة احير لها 017 





)01 وعبارة الآأمدى فى : الإحكام » (504/7) اتفق القائلون بالعموم على جواز 
تستخسيصه على أى حال كان من الأخبار والأمر وغيره 1 خلافاً لشذوذ لا يؤبه لهم فى 


١ 7 


قوله : ) الذدى يتناول الواحد لا يجوز تخصيصه ب لآن التخصيص. خا 
البعض عن الكل / وهو غير معقول فى الواحدد » : ظ 
أجزائه ٠‏ وإ تعذر فيه إخراج , ع الجرئيات 00 ال 0 
بيذ 1 ريك حضه يده أن رجله 2 ولا أكلت هذه السمكة ؛ ونريد رأسها؛فقط» 
تعم الواحد بكل اعتبار ؛ كالجوهر الفرد ؛ يتعذر تخصيصه مطلقاً فى ذاته 
دون جهاته ونسبه وإضافاته » فإن له جهات ستة » وَنسبًا كثيرة » وإضافات 0 
عرواياة وغير ذلك من التسب + 
ظ ٠‏ قوله : ١‏ العلة الشرعية يجوز تخصيصها » : ظ 
تخصيص العلة. ع وري عر ناك ير كي 
وهو المسمى بالنقض على العلة » وفيه أربعة مذاهب : ظ 
ثالثها : الفرق بين المنصوصة ؛ فتجوز ء. والمستنبطة » فلا تجور . < 
تجوز . 0 ظ ا 
وله : : ٠‏ يجوز تخصيص مفهوم اموافقة » إذا لم يعد بالنقض على أصله 4. 
كتقييد الأم » إذا فجرت » وضرب الأب » إذا ارتد © : ظ 


ع سس اراس 


تقريره : أن الله تعالى: قال : « فلا تقل لَهما أف 4 1 الإسراء : 37 ]1 
فتحريم التأقيف يقتضى تحريم الضرب ١‏ ؛ بطريق الأولى 3 وكذلك جميغ. أنواع. 
ظ الأذى التى هى أعظم من أذية . التأفيف 4 أو مساوية ليها 4 قإذا ذل الدليل . 


. فى 1 : الجهات‎ )١1( 


١ 74 


من خارج على جواز أذيتهما بما هو مساو » أو أعظم من أذية التأفيف . كان 
ذلك مناقضأ فى نظر الحكمة ؛ لتحريم التأفيف » إلا أن يكون ذلك يسبب 
حادث يعارض الأبوة » ويقدم عليها ؛ كضرب الأب » أو قتله إذا ارتد » فإن 
قتله بالردة لعارض الردة المقدم على الأبوة المقتضية للبر ء أما إباحة أذيته لغير 
سبب » فنقض على حكمة تحريم التأفيف . 

قوله : « يجوز أن يخصص مفهوم المخالفة »© : 

تقريره : قوله عليه السلام : ١‏ إِنَّمَا اللَاء من الَاء » يقتضى مفهومه عدم 
وجوب الغسل من الملامسة ١‏ والقبلة 5 والتقاء الختانين » وأكل الطعام » 
وأمور كثيرة غير متناهية » السلب عام فيها » فقوله عليه السلام : « إِذا المَتَى 
الختاتان؛ فَقَد وجب الغسل » أخرج هذا الفرد الذى هو التقاء الختانين من 
عموم ذلك السلب » وكذلك قوله عليه السلام : 9 إِنّمَ ال فى اليه » 017 
خرج منه بحديث عبّادةَ ؟) ربا التفاضل ؛ فيقدم الدليل المثبت على عموم 
ذلك السلب ؛ لأنه أخص وأقوى ؛ لكونه منطوقآ ؟ فيكون هذا تخصيصاً » 
ويرد عليه أنه لم يتعرض له ولا لمفهوم الموافقة فى حد التخصيص ٠‏ وقد تقدم 
التنبيه عليه هناك . 


بح ع فت 





0 المساقاة 6 » باب « بيع الطعام مثلاً تمثل‎  باتك‎ » ١1١8/7 : أخرجه مسلم‎ )١( 
باب : الفضة بالذهب وبيع‎ ٠. » ؛ كتاب « البيوع‎ ١841/0 : والسائى‎ ,. )»)24/٠١0( 
4 ١!م*1/١‎ , الذهب بالفضة 0ه وأحمد فى المسند . هخم . > 4 والطبرانى فى الكبير‎ 
وابن أبى شيبة فى‎ » )١8-( شرح معانى الآثار : 54/4 ء والشافعى فى المسند‎ 
١١١ المصنف: ل/ا/م‎ 


(؟) ينظر حديث عبادة فى صحيح مسلم : “/ ١71١١‏ 2 فى باب الصرف ٠‏ وبيع 


١0 


7 ده م ل ا 
المسالة الرابعة 


َال الرازى : يو إطلاقه لظ العام لأ اخاص» ثرا كان أن ير ؛ 


: الدليل على 0 وقوعه فى القرآن ؛ كقوله تعالى 57 الو 
0 : 6.] اف خَالق كل شئاء © 1 ازمر : 7" ] ويقَال فى 
العف : ٠‏ جاءنى كل النّاس ؛ وراد أكْترهم ؛ احتجُوا :بإ أريد بالبر 
ظ اَم مضه وهم اذب » ولو كان جو ذل على التخصيص مانا من 
كونه كذباً ؛ لما وجد فى الدثًّا كب" . 


سس سرس لتر اس يو ساس 


وار الخصيص فى الآ يُوهم ابد 
والجواب :عأ الى الل محم نيص »فللا 
على وقوعه لا يوجب الكذب» ولا البداء» ولله أعلّم .. 

2 المسألة الرابعة 
يجوز ز إطلاق العام لإرادة 5 لاص 

قال القرافى : قوله : لم كان التتخصيص ينع الكذب 2 : قى فى الدنيا 

كذب » : | ل 
: التخصيص ليسن من الكذب فى شئء ؛ ولا من البداء ؛ ؛ لآن الكذب 

الس سيد اباس الاي 00 
الأمر ؛ كان الاستعمال حقيقة ؛ كقوله : « دخلت الذار »4 وما كان دخخلها :2 
أو مجازاً ؛ كقوله : «إرأيت أسداً » يريد رجلا » وهو فى غاية الخوف 


١4غ‎ 


والجبن» والمتكلم إذا استعمل العام فى الخاص [ كما فى الواقم ] 2١(‏ , فهو 
صدق قطعاً » فلا كذب قطعا . وأما البداء : فهو أنه يأمر بالشىء لمصلحة 
يظنها » ثم يظهر له خلافها ؛ فتبدو له فى طلب ذلك الفعل , وهو على الله 
- تعالى ' - محال" ؛ لأنه بكل شىء عليم » بل الله - تعالى - يطلق العام : 
ويريد الخاص فى أوامره » وهو عالم أزلاً وأبداً بنوع تلك المصلحة ومقدارها 
وأهلها » وجميع ما يتعلق بها ؛ فَلا بَدَآءَ حينئذ فى حقه - تعالى - واستحالة 
الكذب والبداء عقلاً يمنم من توهم ذلك فى حق الله - تعالى - قام دليل 
على التخصيص أم لا ؟ 

وقيام الحجة على صدق الرسل - عليهم السلام - يمنع من ذلك فى 
حقهم» قام دليلٌ التخصيص أم لا ؟ 





1١142١ 


مجه ْ 

فى الي الى لايك أذ يتهى 55 تخصيص العموم إلى كَل من 1 

َال الرازى ا بالط ا ١‏ لامها وجرا حلى وهاه فى 

التخصيص إِلَى الواحد . وَاخْتَلَمُوا : فى الجَمْع احرف بالألف واللام ؛ فرعم 


القفال هلاي َخصيصه ما هد أل من لأا » ومنهم م جوز اها 
إلى الواحد . 


ا واس اساسا ع ارس سلس 


تع أب لسن من فلك فى مع ألقاط الوم . و وأوحب بأ يراد بها ترق 
ياي .اشر وات تل راطم تاق 
إن ذلك الواحد يَجْرِى مجْرَى الكثير ؛ وهو الأصح . 


انهلاب من بق الكثْرة ؛ فلن الرجل لَْ قال :قتعم فى ار م 


لمان » وكانَ فبها ألفة"» وَكَانَ قَذ كل رما واحدة » أن لا - عَابَُ آمل 
6 2 

اللَْه ولو قَالَ :كل من مغل ترى » أ مته » م قال : ٠‏ أردت به ويد 

سيد ظ 


با واد عم 50 سا ار ' 


قر يل لش كدر لض ألمي لخر اي 


قوجب جواز اسُتعمَاله فى جَميع السام ؛ إِلَى أن يتتهى إلى الواحد . 
لواب : لاسكم 3 ا من" لآب أو ما تن وين 


سه ص ال 


ذكر ناه : 


حال 


.| وأما أنْه يجو اسْتعمالهُ فى حَق الواحد ؛ على سَبيل التغظيم ؛ فلقَوْله تَعَالَى : 
«إنا نَحْن تَرَلمَا الذّكْرَ 4 [ الحجر : 4 ] وَقَوْله : « فَقَدَرنَا نعم القادرونَ 4 


[المرْسّلات : 77 ] . 
الَسألَةُ اخامسة 
فى العَايةُ الى يَجُورُ ليا النَخْصِيص 
قال القرافى : قوله : « اتفقوا فى الاستفهام والشرط ؛ أنه يجوز تخصيصه 
إلى الواحد » : 


مثاله : « من دخل دارى ٠»‏ فأكرمه ؛ . 
والاستفهام : من فى الدار ؟ وكذلك : ما رأى ؟ وسبب اتفاقهم فى هذا؛ 
على جواز التخصيص إلى الواحد : أن لفظه مفرد » والعرب تعامله معاملة 
المفرد فى عود الضمير عليه مفردا » وإن أريد العموم ؛ لقوله تعالى : # ومن 
ما يس اي 5 ] ولم يقل : يعشون » وهو كثير» 
تقول العرب  :‏ المشركون اقتله » يل بل اقتلهم » وكذلك لا كان لمظه 
00 جوزوا تخصيصه للمفرد ؛ نظرا للفظه » ومعاملة العرب له فى 
الضمائر والنعوت وغير ذلك ٠»‏ فكذلك تعامله فى التخصيص ؛ لأنه حكم من 
أحكامه اللغوية ٠‏ فهذا هو الفرق بينه » وبين صيغ العموم فى الجموع . 
ومنهم من جوزه فى فى الجمح أيغاً ؛ لأن الموجب للقبح : إنما هو المعنى دون 
اللفظ » والمعتى العام والكثرة التى هى غير متناهية موجودة فى لفظ « من ؛ 
وما منع ذلك من التخصيص للواحد » فكذلك الجمع ؛ لاشتراكهما فى معنى 
العموم . ظ 
وأما أن المعنى هو الموجب لقبح تخصيص العموم بالواحد ؛ فلآانه قد 
أعاده7١2‏ الشافعية والمالكية على أبى حنيفة- رحمة الله عليهم أجمعين - [ فى] 


)١(‏ فى أ : أعانه 


١547 


تخصيص قوله عليه السلام : ١‏ يما انر حت نقسها بغر إذن وها .. 
الحدية )١(‏ خصصته الآية ؟؛ فقالوا : هذا العموم العظيم بخصصه هذا 
الصنف القليل » [ وهوا ] مستقبح لغة : مع أن هذا الصنف أفراده غير مير 

متناهية ؟ لأنه عام فى نفسه ». .فإذا أنكر مثل هذا . فأولى أن ينكر العدد. 
المحصورء وإن كثر ٠‏ قأولى الواحد المعين فهو أبعد المراتب فى التخصيض.. ظ 


قوله : يجوز التخصيض إلى الواحد فى المعظّم نفشه . لقوله تعالى 0 


نا تحن تَرَلنَا لكر © 1[ الحجر : 4 ] وقوله تعالى 0 
| القادرون» [ المرسلات . 1 


قلنا : هذا ليس من صيغ العموم التى نحن نتكلم فيها ؛ لآن النحاة متٌفقون . 
على أن العرب وضعت « نحن ؛ للمتكلم مع غيره ». كان ذلك الخير واحدا » ' 
أو أكثرء ولا خخلاف عندهم أنه فى الاثنين حقيقة ٠‏ وإنما هو محتمل للزيادة ٠6‏ 
والعموم : هو اللفظ الذى ألا يكون حقيقة » إلا فى عدد غير متناه» وفى دوته ' 
يكون مجارا ٠‏ بل هذا الضمير لصيغ الجموع المتكّرة » إذا أريد بها الواحد ع 
اليا ره بسار يلا كارن 4ن يما شمن ؛ لأنها تدل على الاثتين:٠‏ أو. 





٠ 1/8 2111110111111‏ كتاب التكاح . الباب الثانى فيما جاء ف . 
ظ الولى ؛ ٠‏ الحديث (19) ع وأخرجه ' أحمد بار فنا ؛ رارع الدارمى فى 
داود فى 595 بم" كتاب التكاح ه باب فى الولى . 3 الحديث 0م . 03 أ 
وأحرجه الترمذى فى السنن 1#" ١‏ ره + ء كتاب النكاح . .باب ما جاء لا:نكاح. ٠‏ 
الا بولى ٠‏ الحديث ”؟ )0 :1 وأخرجه أبن ماجه فى السنغن ١ه‏ 5 كتاب. 

النكاح. بأب له نكاح إلا ول 4 الحديث و1 ٠‏ وأخرجه أبن حبان ‏ 0 ذكره. .. 
الهيثمى فى موارد الظمآن صن ه سن " ٠‏ كتاب النكاح ٠‏ باب ما جاء فى الولى والشهود 204 
الحديث (7448؟7١)‏ .2 وأخرجه م فى المستدرك : ١8/17‏ » كتاب التكاح . باب يهاي . 
أمرأة تكحت بغير. إذن وليها . 5 ؛ وقال : « صحيح على شرط الشيخين ؟ .» وذكر 7 
له متابعة 5 ! ْ ْ . 


1: 


الثلاثة حقيقة ؛ على الخلاف فى أدنى مراتب مسماها » وإذا اقتصر بها عليه 
كانت حقيقة لا مجازاً » وفى الواحد تكون مجازاً ؛ فهذا هو نظيرها لا صيغ 
العموم » وكذلك الضمير فى قوله تعالى : # فقدرَنا 4[ المرسلات : 7 ] 
هو مثل « نحن 4 فى اللغة للواحد مع غيره » كان ذلك الغير واحداً أو أكثر ؛ 
بخلاف ضمير الخطاب والغيبة ؛ نحو : أكرمتكم » وأنتم » وأهنتهم » وهمء 
وهن ؛ فإنه لابدٌ من ثلائة » وتكون حقيقة فيها » ولا يشترط أكثر » وليست 
من صيغ العموم فى شىء ؛ فالحاصل أن التصور فى هذه الضمائر كلها ٠‏ إذا 
استعملت فى الواحد - للمجاز ؛ لأن التخصيص فى لفظ عام » وإن صدق 
عليه التخصيص ؛ من حيث هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ من حيث 
الجملة». لا إخراج بعض مدلول لفظ عام ٠‏ ولعل هذا هو الموجب لذكر 
الصنف . لكنه من غير الباب الذى نحن فيه » فلا يحسن ذكره . 
( فائلة ) 

جاء فى التفسير فى قوله تعالى : « الّذين قَالَ لهم الناس إن الئاس 4 [ آل 

عمران : ١1‏ ] القائلون : نعيم بن مسعود الأشجعيٌ (1) .. ويحسدون 


الناس: يحسدون نعم رسول الله كلد . 


)١(‏ نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعى صحابى من ذوى العقل الراجح » قدم على 
رسول يِلْةِ سر أيام الخندق واجتماع الأحزاب ٠‏ فأسلم وكتم إسلامه » وعاد إلى 
الاحزاب المجتمعة لقتال المسلمين » فألقى الفتئة بين قبائل قريظة وغطفان وقريش فى 
حديث طويل فتفرقوا . فكان نعيم بعد ذلك يقول : أنا خذلت بين الأحزاب حتى 
تفرقوا فئ كل وجه »ء وأنا أمين رسول الله كٍَِِّ على سره » وسكن المدينة » وكان 
رسول النبى ييه إلى ” ابن ذى اللحية » » ومات فى خلافة عثمان ٠‏ وقيل : قتل يوم 
«الجمل 6 قبل قدوم على إلى البصرة . 

ينظر : طبقات ابن سعد : ٠ ١9/5‏ أسد الغابة : 77/8 . الإصابة ت ١4لالم‏ . 
الأعلام : 8/ 1١‏ ) . 


١ 6 


11 السادسة 0 0 
قَالَ الرازى : اختلفوا ة فى أن العام الى َخَلَهُ التَخصِيص » عمسا 
لا ؟ ققال قوم من الفقهَاء نه لا تصير مّجازً َيف كَانَ المُخصيص» وَكَال 


أبو على » وأنو هاشم : يصير مجازأًء كيف كَانَ التخصيص ١‏ . 
سد ىر نى اس ات سم ا 


ومنهم من فصل . ؛ وذَكر فيه وجوها . 
والختار قول أ ى الشبو” اي - وهو :لقي الصئمة إن 
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- 
حب اين بين م 5 اسان ذا 


ضربان : عليه ونظّة: 


ما العقلية: : فكَالدَلالة الدالة على أن ير القادر غير ماد بالخطاب بالعيادات. 


>5 عن عن وا 


فر بم وهر اس فس سه هر 0 
وَآما ما اللفظية : : فيجوز يَقول التَكَلّم بالعام : «لأي الي 
ل ارا انر أ ار ترا الور اس عل 0 


فى هَدَيْنِ مين يكُونٌ الوم جار . 


والدليل عليه : أن اللفْظ مَوْضوعٌ فى الدَّة للامتفركق » فإ امل هو بيه ظ 
م يأى # رعسم سرس وى رات في 0 ع اه عام 0 17 
قى البعض . ا ا ؛ لقرينة مخصصة ؛ . 


الى" 
ل 


[ كلك مو لجار 


إن قلت : لم لا يحون ) قال لظ ُو وَحده حققة فى الامتفراقي » 0 
ومع القَرِبتة المخخصصة حَقيقَة فى الخصوص ؟ ا ْ : 
قلت قنع مذ بإب ينص إلى لاود بى الي سج أل الك 
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َف إلا ويمكن أ نْ يقال إنه وده حقيقة فى كذا ء ومع الفَينَة حقيق فى 
الى الى جعل مجَا ا عنْه . 

وَالكلام فى أن العَام اتخصوص بقريئة مستقلة تسا . ٠‏ هل هو مَجَارٌ آم لاء 
على توت أل لجاز + وما إذا كانت اقرب لا تقل بتضها ؛ م 
الاستتاء » والشرط ء والتقبيد بالصفة ؛ كقول القائل : 3 جاءنى , بنو أسد الطوال » 
هاما لا يصير مَجَار . 

والدليل عليه : أن لظ العموم حَالَ انْضمّام الشسرط » أو الصفة . أو الاستثناء 
يه لا يفيد البَمْض ؛ ؛ لأنه لو أده لما يقى شىء يفيده الشرط أو الصفة 1 
الاسطاء ‏ وإذا َم يعد بض تحال 9 يقال :نه ما فى إفادة البعض ١‏ 
لامع الحاصل من لفظ العموم» وتفط الشترط ء أؤفماقة. أ الامشقاء 
ليل على ذلك ابض وإاة لِك الجنموع لذلك ابض » حَفيقا 


>6 هي 
ا 


ذا َال الله تَعالَى : 9 اقدُّوا المشمركين > قال ل يق فى الحال : إلا 
يدأ هذا تتخصيص بدليل ممّصل أو منفَصل ؟ فيه احْتمَال. 


المسألة السادسة 
قال القرافى : هل المخصوص مجار أم لا ؟ 
قال سيف الدين الآمدى فى الإحكام » : فيه ثمانية مذاهب 2١(‏ : حقيقةٌ 


مطلقاً » قاله الحنابلة » وكثير من أصحابنا . 


. ينظر الإحكام : ا ة0”؟‎ )١( 


١ با‎ 


0 00 المرا . وكثير من أصحابنا » وأصحاب ب 
؛ كعيسى بن أبان وغيره ' هو مجاز مطلقاً . 

بع لايش د بن 3 ؛ إن كان الباقى جمعا » فهو حقيقة » وإلا فلا ). 
واختاره أبو بكر الرازى ..' 

ومنهم من قال : إن خص بدليل لفظى » ؛ فهو حقيقة , مهما كأن لحمل 
متصلاً أو منفصلاً » وإلا فهو مجاز . واختار القاضى أبو بكر وغيره » إن 
خص بدليل متصل ؟ من شرط ؛ كقوله : « من دخل دارى » أكرمته » 
سوى بنى تميم © فحقيقة ؛/ وإلا فمجاز . 000 0 
وقال القاضى عبد الجبار (١2:من‏ المعتزلة : إن خصصه بشرط ء كما سبق 
| تمثيله أو صفة ؛ كقوله : « من دخخل دارى عااً ؛ أكرمته © فهو حقيقة » وإلا 
فمجاز فى الغاية والاستثناء ؛ نحو  :‏ من دخل دارنى » أكرمته ٠‏ حتى أكرة 
ذلك » وه إلا أن أكره ذلك » أو" إلا بنى تيم ؟ . 0 
وقال أبو الحسين البصرئ ("2 :: إن استعمل المخصص بنفسه ؛ كانت عقلية» 

فالدلالة على أن غير القادر غير مراد فى العبادات » أو لفظية ؛ 4 كقول المتكلم : 0 
٠‏ أردت البعض الفلانى ' فهو مجاز » وإلا فهو حقيقة ؛ كانت القرينة شرطاء . 
أو صفة مقيدة » أو استطناء ا. 


وقيل:: حقيقة ؛ فى تناول اللفظ ‏ مجاز ؛ فى الاقتصار عليه . 


قلت : من لاحظ أن الحربيين مشركون مثلاً » قال : اللفظ حقيقة ع ومن 


بد الاح ينه اعد درق ياد جيل في غيره - :قال : 
. مجاز . 





)١(‏ ينظر : الإحكام : اف" ش 
(0) المعتمد 00 ١‏ يتظلر الإبكام 0 
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ومن لاحظ أنها صيغة جمع ء أو لعموم موضوع للجمع بقيد عدم النهاية) 
وقد ذهب القيد » [ و ] بقى الجميع » فيكون اللفظ حقيقة فيه ؛ لأنه جمع ؛ 
كالوجوب » إذا تناول الفعل بوصف الطهارة ؛ فتعذرت الطهارة » [ و ] بقى 
الوجوب متناولاً له » كذلك العموم » ومن لاحظ أن المتصل مع اللفظ العام 
كالكلمة الواحدة » فيكون المجموع حقيقة فيما بقى » والمنفصل لا يمكن جعله 
مع الأصل كلامآ واحدا ؛ لاستقلال المنفصل بنفسه - قال : هذا مجاز دون 
المنفصل ؛ والفرق عند الآخر بين الشرط والصفة . وغيرهما : أنهما يتضمنان 
المقاصد.؛ لأن الشرط اللغوى سبب » والأسباب متضمنة للحكم » والصفات 
متضمنة للمدح والذم . 

وأما الغاية : فلبيان نهاية الشىء ؛ والاستئناء : لإخراج غير المراد » فهما 
تبعان لغيرهما فى القصد » فاللفظ معهما مجاز ؛ لضعفهما ولم يجعلهما من 
أصل الكلام ٠‏ فيكونان مع الأصل كالكلمة الواحدة » والأولان قويان ؛ 
فلقوتهما جعلا مع الأصل كلمة واحدة » فكان اللفظ حقيقة » والتفريق بين 
العقلى واللفظى عسر المدرك » وكذلك المذهب الأخير . 

قوله : « الدلالة العقلية كالدلالة على أن غير القادر غير مراد بالتزام ' 
العبادات 4 : 


قلت : هذا على قاعدة المعتزلة : أن الحسن والقبح يمنع من تكليف 
العاجزء أما على قاعدتنا ؛ فلم يدل العقل على ذلك ؛ بل السمع فى قوله 
تعالى : ١‏ لا يكلف الله نَفْساً إلا وسعها © [ البقرة 1851 ]. 


ظ قوله : « لم لا يكون العام وحده حقيقة فى الاستغراق » ومع القرينة فى 
الخصوص ؟ 8 : 
قلنا : لأن الحقيقة : هى استعمال اللفظ فيما وضع له . 
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٠‏ وقوله تعالى قر م دما 
لا تَقْتلُوا الرهبَانَ ٠‏ مثلةاء ٠‏ لم يوضع هذا المجموع لقتل الحربيين خصوصاً:. 
بل كل لفظ وضع لمعنى وحده ؛ فلا يكون هذا حقيقة فى الأفراد » ويجوز أن 
يكون حقيقة من حيث التركيب ؛ لأنه قد تقدم أن العرب وضعت المركبات 6 
كما وضعت المفردات ؛ وحيتئذ يكون ن هذا التركيب مستعملاً فيما وضع له 14 
لآنها وضعت ء والكلام هاهنا فى المجاز ف الثاد ٠‏ لا فى التركيب » ثم 
ا با 
فلا يكون المجموع حقيقة ألبتة ؛ لعدم الوضع ٠.‏ 20 0 
قوله ١‏ والكلام ف العاٌالخصومن بقرية مستقلة بي هل هر 
عجار ام 1700 ظ 00 4 اا 
تقريره أن القينة لمستقلة لا يمكن أن يُنتقد فيهاأنها مع الاصل كالافظة * 
الواحدة الموضوعة لما بقى بعد التخصيص ٠‏ إنما يحسن ذلك فيما لا يستقل » - 
وهو الأربعة المتقدمة : [ الشرط ٠‏ والغاية » والصفة » والاستناء ] 99© , 
ظ قوله : « لفظ العموم - حال انضمام الشرط أو الصفة أو الاستثناء إل 5 ظ 
لا يفيد البعض ؛ لأنه لو أفاده ما بقى شىء يفيد الشرط أو الصفة أو الاستناى ٠‏ 
فإذا لم يفد البعض © استحال أن يقال : إنه مجاز فى إفادة البعض 0 
المجموع دليل على ذلك البعض © 1 ض 0 
تقريره : أن صيغة العموم لا تفيد البعض ؛ اختصار؟ حَالةَ انضمام ْ 
الخصص امتصل إلبه » فإنه لو أفاذ الاقتصار عليه لم يفد شينا » ويره عليه أله . 
لا يلزم من عدم إفادته إياه على وجه الاقتصار - كون المجموع حقيقة ٠‏ بل "١‏ 
اذى آله لايفيد البعض اقتصاراً ٠‏ بل يفيده مع غيره بالوضع لغة : والمخصص ١‏ 
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دل على عدم استعماله فى الشمول ؛ فيكون مستعملاً فى غير ما وضع له » 
فيكون مجازاً ؛ لأن المجموع ليس موضوعا لما بقى ؛ كما تُقدم . 

تقريره : بل بعضه موضوع للشمول » وهو اللفظ العام » والبعض الآخر 
موضوع للغاية » أو للربط والتعليق » أو للوخراج كالاستثناء . 

له ب مان ٍ ُو مركي © [ التوية : * ] +فقال 
منفصل؟ ظ 

| فيه احتمال » تقريره : أن كونه عيب السماع من غير فصل يقتضى كونه 
. مكار سا ع ساد , فحصل التردد . 

ظ « سؤال 6 

قال النقشوان : اختياره - هاهنا - نَاقَضْ به ما اختاره فى مسألة إذا دار 
اللفظ بين احتمالين مرجوحين » وجعل التخصيص من جملتها » وجعله قبّالة 
الحقيقة» وما قرَره فى أنواع المجاز ؟ حيث قال : إطلاق الكل ٠‏ وإرادة 
البعض ٠‏ ومثّله بالعام المخصوص ٠»‏ ثم إنه جعل التخصيص جنساً تحته ثلاثة 
أنواع : 

أحدها : الاستثناء ٠‏ فإذا كان التخصيص مجاراً ؛ يلزم أن يكون الاستثناء 
مجازاً » وهو من جملة المخصصات المتصلة ٠‏ ثم قوله : العام لا يفيد ذلك 
البتعض ». وإلا لما أفاد ذلك الشرط شيئاً » يلزمه أن سائر صور التخصيص 
كذلك» فإن المخصّص المتفصل » إذا لم نلاحظه ء لا يقتصر على ذلك البعض 
الباقى بعد التخصيص . 

قلت : وتندفع هذه المناقضات ؛ فإن قوله : « التخصيص مقدّم على النقل 
وغيره » لم يتعرض تَّمّةَ لجميع أنواع التخصيص ٠»‏ بل لجنسه من حيث الجملة» 
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وإذا كان الكلام فى تقرير قاعدة لأ يحتج. به فى غير تلك القاعدة ؛ لأن 
المتكلم لم يوجه ٠‏ لتجويز غير ما هو فيه ؛ ؤلذلك قال العلماء ء : لايثم أى 
احتجاج حقيقة بقوله عليه:السلام : ” فيمًا سَقّت السّمّاء لعش ؛ على وجوت 
الزكاة فى جميع الخضراوات ؛ لأن الشارع إنما قصد بذلك الكلام 00 
الواجب » لا الواجبّ فيه » فمتى سيق الكلام فى تحرير معنى ء لا يكون” 
حجة فى غيره ٠‏ كذلك هناك سيق الكلام لترجيح أحد تلك الاحتمالات على 
غيرها ٠‏ لا تقرير أنواع التتخصيص والمجاز ؛ فيحتمل كلامه هناك على. 
التخصيص بقرينة منفصلة » وهو قد سلَّم هاهنا أنه مجاز . وكذلك نقول ؛ 
حيث مثل أنه أحد أنواع المجاز ؛ لم قلتم ديا اتيمال ال في و 
إذا دلّت عليه قريئة متصلة » بل لحمله على ما إذا كان اللخصّص منفصلة ٠‏ 
. جمعا بين كلاميه » ولا ضرورة للتناقض لله لم يتين"» واما كوف :جل" 
التتخصيص جنسا تحته أنواع : أحدها : الاستثناء . فلا يلزمه أيضاً أن الاستكناء 
مجاز ؛ لأن مطلق التخصيص هو المجعول جنسا . ومطلق التخصيص ليس | 
مجازاً عنده » وإئما المجاز إيعرض من المخصّص المتفصل الذى هو أخصن من 
مطلق التخصيص ؛ فلا يلزم من ثبوت حكم الأخص ثبوثه للاعم + بل 
الأعم عنده قابل لأن يكون مجازأً » وألا يكون كما نقول : الكلام يقبل أن + 
يكون أمرآ وألا يكون ٠‏ وإذا قضى على بعض أنواعه بأنه أمرء لا يلزم أن ' ظ 
يقضى على مطلق الكلام بأنه أمر » كذلك هاهنا » سلمنا أن هذا الاختيار لا ١‏ 
يجتمع مع ذلك ٠‏ أو أى محذور فى هذا » وذلك أن العلوم ليست تقليديّة 2 
ولا يُجمد فيها على حالة واحدة طول عمره ء إلا جامد العقل ٠‏ فاتر 
الذهن» قليل الفكرة » فاتر الفطنة » إلا فى الأمور الجليلة جدا ؛ فإنها لا 
تتغير عند العقلاء؛ وليس :هذا منها . بل هذا من محال النظر وقوارة ‏ 
التغير» فهذا الاختلاف مما يدل على وقور علم الإمام وجودة عقله ودينه » 0 
عقله وعلمهء فإنه دائم بدا فى النظر والنقل . طالب للاردياد والتحصيل.. 
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والوصول إلى غاية بعد غاية » وكشف حقيقة بعد حقيقة ٠‏ فيظهر له دائما 
خلاف ما ظهر له أولاً » وكذلك قال عمر - رضى الله عنه - فى المشركة : 
«ذلك على ما قضيناء وهذا على ما تقضى »© ورجع عما أفتى به أولاً ٠»‏ ولم 
يزل العلماء على ذلك قديماً وحديثاً . 

وأما وفور دينه : فلأنه إذا ظهر رجحان شىء » رجع إليه » ولا يخشى أن 
يقال : غلط أولاً » ثم رجع للحقّ » بل يقول الحق متى ما ظهر له » ولا 
يكترث بمن يعتب عليه للاختيار الأول » وهذا عائد الدين » وصلابة الهمة ٠‏ 
فهذا بأن يشر به الإمام أولّى وأحرى ٠‏ وأن يجعل من صفات كماله ٠ ٠‏ لا من 
صفات نقصانته . 

ولقد رأيت جماعة قَصدَّت هممهم عن فهم كلام الإمام .. والاشتغال 
بتحصيل معانى كتبه » فَيَعِيبُوتَه بهذا » وينفرون الناس ٠‏ ويقولون هو ينفضص 
كلامه بعضه بعضاً ٠‏ فلا تشتغلوا به » وطول الزمان ينقلون عن الشافعى 
وغيره من السادة الكرام عدة أقوال فى المسألة الواحدة ؛ ولا يعد ذلك أحد 
من معايبهم » بل من كمالهم ؛ فلم لا يفعلون ذلك هاهنا ؟ بل من جهل 
شيئاً » عاداه » وعادى أهله لاسيما ؛ وفى هذه الاختلافات تنبيه الطالب على 
النظرء وتفئن من المدارك ء» ووجوه الترجيح ٠‏ وقوة إيضاح الحق ؛ فإن كثرة 
أقل المباحث مما يزيد الحق وضوحاً عند الفضلاء » وذوى العقول الراجحة ٠»‏ 
كما أن الأخوث (١؟2‏ » وناقص العقل ٠»‏ إذا اختلفت عليه المباحث يتيه ويضل 
٠‏ ولا يبقى له حاصل ألبتة » بل لا يعرف المشى إلا على تفنن واحد ؛ كالدابة 
لاتعرف دار صاحبها إلا إذا لم تختلف الطرق عليها ٠‏ أما ذو البصيرة 
الراجحةء فلا . 


. وهو أخحوث بين النوث : عظم بطنه واسترخى‎ ٠» نحوث الرجل خوثاً‎ )١( 
. )١7884 7/7 : ينظر اللسان‎ ( 
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27 السابعة 


ل و ظ 


< يوامس بلعم خصو ص 
ا الرزى وهو قول الفقهاء» وثَالَ ميسى ؛ بن أبان » وأبو تور لايخو 


و 


ل ا ل ل كي لت 


م من قصل ؛ كر لخ أن تمصو ص مكيل متعلو بثو 
السك به » وا مخصوض بدليل ممٌصل لا يجوز التمسك به . 
وَالمختات : : وحص تخخصيصا اي 


وس ار 


سمي : كما إِذَ َال الله ََالَى الوا ارين » مم 
لم أرد 9 - 


مرمر لاع 


لنا وجوه : < ظ 

الأول : : أن اللّغط العم كان ستولا لخ ل 2 حب فى كل واحد مز ألم 
ذلك الكل : ! لأف ل ته حب الى الدع لاخر لأمى ا 
حجة فى الكل أذ لا يتوقف على واحد من مَدَيْنِ الة ظ ظ 


والأول باطل ؛ لأله » | ا وله حب ف عل وأحد من ل الالو 
روط ونه حب فى القسم الآخَر ْم الدور» وإن الْتَْرَ كوه ححةٌ فى 
قبسم إلى كنه حبجة فى َلك القسلم ٠‏ ولا تكس - تَحبتكذ يَكُون كوه 
حب فى َلك القسم يصح أن يبتَى بدوان ونه حب بى م لد 0 
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حير صر لل سل بهل ع روحس يم 5" 2 سسا د 32 و 2 2000 عر عل -80- 
هذا ؛ أن نعم بالتروة: 20 أذ إلى كل الآلام - على السوة . 
” ساى ## وس ن ويه 0 سه 0 


ف د ل 0 الور ساس 


ال الى اباط » ١‏ ل و خب فى عبتو حلى تون خب 
فى كل واحد من تلك الأقسام ؛ لأنّ الكل لا يد مح إلا عد تَحقق جَميع 


الأثراد » فلو توف حَوْنهُ حب فى البَنْض عَلَى كونه حجةٌ فى الكل لَرْم 


الدور؛ وهو محال . 


عرص د سس سس يي س وسار قر 


ولما لم بعل القسمان بت أن َه حب فى ذلك ابض لا يتوقف على كونه 
حب فى ابض الْآخَر » ولا على كونه حجة فى الكل ؛ ؛ فذَنْ : هو حجة فى 
لك البنض » سَواء قبت كَونُهُ فى البعْض الآخَرٍ أو ذ فى الكل أو لم ينبت 


ذلك قبت أن العام ب 


2 و ىس 


الثانى : هو أن المتضئ لوت الحكُم فى غيِْ مَحَل التخصيص 5 قائم . 


0 
له سا يننا 


وَامُمَارضَّ الَوْجُو لا يَصْلْحَ مُعَارِضأً ؛ فوجب ؛ يبوت الحكم فى غَيْرِ محل 


التخصيص . 
7 س اراس 3 


نما كنا : إن المفتضى قائم ؛ ؛ ودلك لآن لمتضبى هلظ الدال على بوت 
الحم » وصيغة الوم َه مَى يبوت امكنم فى كل الصور ٠‏ والدال علَى 
بوت الحم فى كل الصور دل على بوت فى محل التنخصيص ؛ وفى غير 


سحل ابيص ؛ قت أ الفتضى لوت الحكمم لى خب صورة التتخصيص 


الؤوء 


قائم . 


3 


وما أن ١‏ امعَارض الَوْجِودَ لا يَصلح نْ يَكُونَ معارضا ؛ فلآن ؛ المعارض إِنْما هو 


لس لير 


بان أن كم عيبت فى هاده الصورة المي » ولا َم من عَم الحم فى 


١06 


ظ هذه الصورة الميكّة عد قى الصورة الأخرى : قينا عد ال بطر 


لصورة لا يون نافيا لُوت كم فى الصورة الأخرى . 
ثبت : ٠‏ :أن المتضى ام . وان قود ؛ قوب يوت الم . 


الثّالث : أن عليا - كرم الله وبجهَه - تعلق فى الججمع , بين لين فى فلك :. 
بقوله تَعَلَى : © أوامَا م21 د ملكت أيمانكم 4[ المُسَاء 17م ألهمَخْصو ص باليقت 
و لتر ع عستي يزيد ْ 

شا : لل مخضلا مك زلا ل طهر تجا در ظ 
عن الظاهر جت ايكون مله على بض امال ولى من عض لصي 0 


ْنا لك 3 تنبو لبن عدا يجب حل على 
الباقى ٠‏ والله طلم . 05 ش ْ 00 
المسألَة السابعة 


0 


يجُوزالتسَسبالعَام لخخصُوص < < 

قال القرافى : قوله ا : إه خص بمتصل جار التمسك به 0 
وال فلا ) » ظ 
ره : أذ التخصيص ٠‏ إن كن متصلاء كلذ مع الاصمل ١‏ كالفظة. 
ارس الموضوعة 1ا بقى ٠,‏ © فيكون حقيقة 2 والملخصص المنفصل لا يمكن 7 
مع الأصل كالكلمة الواحدة ؛ فكان مجازاً ؟ وليس بعض مراتب المجاز , . 


فى التخصيص أولى من البعض لت ا 
ب » وقد تقدم تمثيل المتصلات بالشرط والغاية والصفة والااستثناء 1 ش 
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قوله : ١‏ والمختار إن خص تخصيصاً مجملاً » لا يجوز التمسك به » : 

قلنا : هذا يوهم أن هذا المذهب قال به أحد » ومتى كان التخصيص 
مجملاً» امتنع العمل به اتفاقاً فيما علمت » ولا يمكن العمل به » وبعضه قد 
حرم مثلاً » وبعضه مباح . وقال المتكلم : المحرم عندى معنى » ولا أبينه 
لكم؛ كما مثلته فى المشركين » فكيف يسوغ من عاقل الإقدام على مثل هذا . 
فهذا . والله أعلم » متفق عليه » فلا معنى لقوله : ١‏ والمختار 6 أما إذا قال : 
اقتلوا المشركين ٠»‏ والمراد بعضهم والبعض غير معين عند المتكلم . فيصير معنى 
الكلام : « أوجبت عليكم قتل جماعة لا أعينها ؛ فهو مثل إيجاب عتق رقبة 
لا بعينها » فيخرج عن العهدة بقتل أي ثلاثة من المشركين كانوا » ولا يكون 
ذلك تخصيصاً مجملاً » إنما يكون مجملاً » إذا كان متعيئاً فى نفس الأمر , 
وامتنع المتكلم من تبيينه » وهو مراده فى الكتاب . 

قوله : « كونه حجة فى كل واحد من الأقسام » إما أن يتوقّف على كونه 
حجَةٌ فى القسم الآخر ». أو على كونه حجّة فى الكل »© : 

تقريره : كون لفظ المشركين مثلاً حجة فى الحربيين » إما أن يتوقف على 
كونه حجة فى الذميين » أو كونه حجة فى مجموع الفريقين من حيث هو 
مجموع »© والمجموع من حيث هو مجموع مغاير للذميين » كمغايرة العشرة 
الخمسة . 
قوله : ١‏ إن كان مشروطاً ء بكونه حجة فى القسم الآخر ء لزم الدور » : 

قلنا : التوقف أعم من توقف الشرط ؛ لأن التوقف قد يكون على وجه 
المعية » وقد يكون على وجه السبقية من الطرفين . 

والثانى هو الذى يلزم منه الدور » دون الأول . 


فإذا قلت : ١‏ لا أخرج من الدار ؟ حتى يخرج زيد قبلى ؟ وقال زيد : (لا 
أخ رج ؛) حتى تخرج أنت قبلى 4 تعذر خروج واحد منكما َ وصار محالا . 


١ باه‎ 


أما إذا قلت :لا أغعرم) ؛ حتى يخرج زيذ معى ؛ وقال زيد: دلا أخرجة 
حتى تخرج أنت معى ؛ خرجتما معآ » ولا يصير خروجكما محالاً . .٠‏ فظهر: 
أن الدور إنما يلزم من التوقف السبقى ٠»‏ دون التوقف ا محى » فجاز أن. يكون 
بوت الحكم فى كل واحذ من القسمين متوقًُا على ثبوته فى الآخر : بكرن 
. التوقف معيا لا سبقيا »ولا يلزم الدور » ولا كونه حجّة بعد التخصيص 
لأجل أصل التوقكد'. |2000 ظ ظ 
ظ 0 «سؤال») ‏ ظ 0" 
لغام بعد التخصيص له فيما خرج بالتخصيص ١‏ لان الحجة هى 
الدلالة. وصحة التمسك ؛ وهؤ حاصل»ء غير أنها حجة لها معارض راجح . 
وقيام المعارض لأ يبطل كون المعارض فى اليه جيه ٠‏ بل يمنع من كرتي 
حكمه عليه ؛ فيتبغى أن يقول ؛ ثبوت الحكم فى هذا القسم ٠‏ إما أن يتوقّف 
على ثبوته فى ذلك القسم:أم لا ؟ < ا 0 
فيجعل الترديد فى الحكم لا فى كون اللفظ حجَةٌ » والدوز الذى ألزمه فى 
التوقف على الكل حل . تقدم فى التوقف + على. القسم الآخر ؛ فلا دور 
قوله : عدم الحكم فى تلك الصورة لا يناف ثبو : فى الصورة الأخرى»:. 
قلنا : هذه مصادرة من غير دليل ؛ لأن الخصم يقول : هو مناف » :وأنتم 
تقولون : غير مناف ٠‏ ولم تذكروا دليلاً على ذلك ٠‏ فقد صادرتم على 
مذهب الخصم من غير دليل ٠‏ فلا يجوز ذلك فى البحث والإنصاف ء بل إن 
صح لكم ذلك ٠‏ فلا حاجة للأدلة على ذلك . ظ 


( ثنسيه ) 





82 00 ينظر : التحصيا‎ )١( 
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على فيز ولا جب اننا فر تابي »ال ع يترقظه علي 
امتناع وجوده بدونه » لا يلزم الدور » كما فى المتلازمين » : 

قلت : كل علة لها مسبّبان ؛ كالنار للإحراق والإشراق والكان 0 روطه 
التناسل ينشأ عنه الأبوة والبنوة » وغير ذلك من العلل ٠‏ فإن معلولاتها 
لايوجد أحدها بدون الآخر » وهو غير متوقف عليه فى ذاته » بل كلاهما 
متوقف على العلة ؛ فلا يلزم من عدم التوقف جواز الانفكاك » ووجود 
أحدهما بدون الآخر ء وكذلك لا يلزم من امتناع وجود أحدهما بدون الآخر 
للدور ؛ لأن التوقف قد يكون معيا لا سبقيا ؛ كما تقدم تقريره » وهى فى 
المتلازمين كالمعلولين كذلك ؛ فإن وجود أحدهما بدون الآخر ممتنع » ولا يلزم 
الدور ؛ لأن أحدهما لا يوجد ؛ حتى يوجد الآخر معه لا قبله ؛ فلا انفكاك 
ولا دور . 

وزاد التبريزى ٠‏ فقال : يتجه أن يقال : دل العام على ثبوت الحكم فى كل 
فرد ؛ بشرط استعماله فى الموضوع » وهو الاستغراق ٠»‏ فإذا لم يستعمل فيه 
جاز فى كل واحد أن يكون مرادآً » وألا يكون مراداً ؛ فلم يكن حجة فى 
شىء منه » وهو سؤال حسن ٠»‏ غير أنه يقال : الأصل عدم هذه الشرطية » 
وقال فى أدلة أصل المسألة : استعمال المجاز من غير بيان إلغاز وتلبيس » ليس 
من عادة العرب + فيعلم اتطاؤه هن الشرع قطعا + وإزادة يعض .ما .وزاء محل 
التخصيص باللفظ العام » استعمل مجازآً من غير بيان ؟ فيتعين إرادة ما وراء 
محل التخصيص . 

قال : فإن قيل : فلعل وراء هذا الملخصص مخصصاً آخر : 

قلنا : ما لم يظهر » فهو فى حكم العدم » كيف . فلو ظهر » لم يحل 
من الخصم عقدة الإصرار على المنع . 

تن ين ين 


١! 049 


سر به 


1 الثامنة 


قال الرازى ا لا يجوز السك بالعَامٌ ما لم يستقص فى ' 


طب المتصُص ء اَم يوج ذلك المنتصص ؛ فَحيتقل يجوز التّمسك به فى ' 


أ م جراخ ابن 


إنَات الحم وكا المبرقى : يجوز السك به ابتداء ما لم مَظهرْ ولالة , 


0 2 
ل يه ل 
أ د35 2 -8 0 ل( 


أحدهما رن د طَاَ 0 


الا لَمَا جَاز التَمسك بالحقيقة إلا بد طلب أنه هل ود ما يفقضى صرف 


اللّْظ ١‏ عَنٍ الحقيقة إلى لجاز ؟ ؟ وهذا : باطل" ؛ مذَاك مله . 


ىم سس رج بس ا تا لا 


ين الملازمة سبللا بد طب المتصتص لكان ' 


ذلك 'الأجل الأختراز من الخطا مَل . ؛ ذا على قائم فى السك بحفيقة ُ 
لظ ؛ تيجب ا: شتراكهما فى الحم . ظ 


السك بالحقيقة لا يو حلى لب نا وجب ُو لإ الجا ظ 
.هوآن ا لاف علق طوأعرها.. 


1- و5 ت” و 


5 7ه 


وباك فى الف وَل ف از ؛ لقوله 5 مر 
المسسلم نّ حسنا , فهو عند الله حَسن» . 


ىا لها جر صر 


وثانيهما أن الأصل عدم لتَخْصِيص . وهذا 17 تمص ؛ 
فيكلفى فى بات طن الحو 


0 


| : أن بتقد يام الممخقصص لا يكون العموم حجةٌ فى صورة 
وأحتج لبن سرقج ١‏ 2 2 / وك و وي 


ظ التخصيص » تَقَْلَ بنك عن وجود المُخصص » ور نْ يكون العموم حجة 
والا يكون. والأصل آلا يكُونَ حجة » إِبْقَاء للشئء عَلَى حكُم الأصل . 


عل الور 


اكرات أن عن ونه حب وى من طن ونه غير حبة ؛ لآن إجراء» 
عَلَى العموم أوْلَى َى من حَمْله عَلَى التخصيص . ٠‏ وَلّما ظَهَرَ هذا القدر من 
التقَاوت » كَفَى ذَلكَ فى ثُبُوت الظن . 


و .ىبر 


اك لم مالسا ا 
ار إل الل لعيف .0 أ 


المسألة 5# 


5 5 د 
قوله : لي ل ل 3 للا جار 
ا 0 


قلنا : الصحيح الذى لا ينبغى أن يختلف فيه هو قول ابن سريج » وحكى 
شخ بو إسحاق فى * الم » مقاة بن سريج عن أب سعد الاصطخرا 
وأبى إسحاق المروزى » وهى المقالة الصحيحة ٠‏ قاله التبريزى وغيره من 
المأخرين والمتقدمين ٠‏ والمسألتان سواء » ولا يجوز الاعتماد على شىء من 
الحقائق إلا بعد. الفحص عن المجاز » ولا شىء من النصوص إلا بعد الفحص 
عن الناسخ ٠‏ ولا شىء من الاقيسة إلا بعد الفحص عن امانع من اعتبار ذلك 


١55١ 


القياس من الفوارق أو النصوض أو غيرها » بل جميع مدارك الشرع كذلك - 
لايجور التمسك بشىء منه إلا بعد بذل الجهد فى تف العارض + وهل له 
معارض بعلم عليه أم لا ؟ ظ ظ ظ 
إذا غلب على ظنه عدم المعارض حيتئذ يعتمد على المجتهد » وإلا فلا حتى 
اشترط فى رتبة الاجتهاد تلك الشروط العظيمة التى عجز عنها أهل :الأعصار 
ظ ار » ولو أن الظغفر بالدليل فقط يبيح الفتيا بموجب ذلك الدليل + لكان 
العامى يتيسّر له ذلك » ٠‏ بل لاب من بَذْل الجهد ء ولا يكفى بذل الجهد مع قلة 
الإحاطة » بل لا بد من المبالغة فى الإحاطة بوجوه الحجاج الشرعية » ومواقع 
الخلاف والإجماع .. ٠‏ وجميع ما يتوقع من الاطلاع عليه يقويه : أو خلل من 
فنون النحؤ واللغة . ٠‏ ووجوه نصب الأدلّة وتركيبها » فبذل الجهد حينئل مبيح 
للفتيا » وأما بذل الجهد مع القصور والتقصير » فلا ينفع بَذل الججهد 
شيعا ٠‏ ظ اا ظ 
5 00 ألبتة » لوم قيل : ١‏ إنه خلاف الإجماع » ما أبعد قائلا . 
وأما قوله إن طب الجار قي الك قر واجبا؟ 5 00 
فجوابه : لأن الناس فى العرف يكتفون فى معأيشهم بأيسر الأسباب ». 
. وأولى مراتب الظنون » فإنه لا تقوم المعيشة إلا بالاكتفاء بذلك » ولو اشترط” 
٠‏ أهل العرف فى معيشتهم ما شرط فى فتاوى الشريعة ايانث وم 
معيشتهم» وفسد حالهم .. ظ 
وأما منتصب الاجتهاد فى تقرير الشرائع على . جميع الخلائق إلى م 
الساعة» وإباحة الدماء » والفروج ٠‏ والأعراض » والأموال - فلا يقرر قاعدة . 
منها إلا بعد بذل الجهد فى - جميع الطرق التى يمكن أن يستعان بها جلي ٠‏ أو 
دفعاً . قي أدبا » ولا يعمد على باد الى ٠‏ وأوائل الظر. 


١557 


وأما قوله عليه السلام : ه ما رآء الْسلمون حستآ » فَهو عند الله 
2100 فلا نسلم صحته » سلمنا صحته ؛ لكن المراد به ما رآه جميع 
المسلمين أو بعضهم ؟ 

الأول : مسلّم » ولم يحصل ذلك هاهنا . 

والثانى : ممنوع ؛ فإن بعض المسلمين ٠‏ أىّ بعض كان ٠‏ لم يقل أحد إِنّه 
حجة » ولا هو عند الله - تعالى - ثم إنه يلزمه منه القول بالنقيضين ؛ لآن 
كل خصم قد رأى نقيض ما قال به خصمه ؛ فيلزم اجتماع النقيضين » ثم إن 
أهل العرف إنما يرون ذلك حسنا فى معايشهم » فيكون عند الله - تعالى - 
حسنآ فى معايشهم ؛ لأن الضمير فى قوله : فهو عند الله حسن - عائد إلى 
المرئى لأهل العرف على ذلك الوجه الذى رأوه فيه » كما تقول : زيد يلبس 
الفراء فى الشتاء » ويرى ذلك حسنا » وما رآه زيد حسنا » فهو عند عمرو 
حسن » إنما يفهم من ذلك أبس الفراء فى الشتاء » لا لبس الفراء كيف كان؛ 
ونحن نقول بذلك فَالتَمَسُكْ بالحقيقة مع عدم الفحص عن المجاز حسن عند 
الله - تعالى - فى المعاش دون المعاد ؛ لأنه هو الذى رآه أهل العرف حستاً . 
وفى هذا الكلام الأخير بحث ؛ لأن رؤية الله - تعالى - حيئئذ تكون بمعنى 
أنه يعلمه كذلك ٠»‏ وعلى ما قاله المصتئف: يكون معناه : أن الله - تعالى - 
شرعه فى شرعه حسناً » والقاعدة أن لفظ صاحب الشرع » إذا دار بين الحكم 
العقلى والشرعى ٠»‏ تعين حمله على الشرعى ؛ لأنه - عليه السلام - إنما 
بعث لبيان الشرعيات ٠‏ 

قوله : « الأصل عدم التخصيص . وهذا يفيد ظن عدم التخصيص » 

قلنا : مسلم ؛ لكن لم قلتم : إن مطلق الظن كاف في منصب الاجتهاد . 
بل لابدّ من الظن الناشئ عن بذل الجهد بعد كثرة التحصيل » كما تقدم 
بيانه» أما مطلق الظن فلا . 





. لا يصح مرفوعآ بل موقوفآ على ابن مسعود‎ )١( 


١ 


له : ”م قبل الاطلاع على المخصص يجوز أن يكون العام حجَّة فى صورة 
التخصيص »٠‏ وألا يكون ججة » : 0 ظ 3 
ادال ااا لين ا ل الل ا 
لمجارضي 2 فإذا لم يجده بعد بذل الجهد . ٠‏ عمل بمتتضاه ١‏ ظ ظ 
قوله ٠:‏ ظن كونه حجّة أقوى ٠‏ وهذا القدر كاف »:: ظ 5 
قلنا .ل نسلم أنه كاف » بل لاب من الفحض + وإلا لذحيت حتيقة رت 
الاجتهاد » قساوى المجتهد العامى . ظ 00 
قوله : « الاستدلال ونم الرسدةة عل رهم الونجود لا يُورث إلا الظن. 
الضعيف:؟ : 00 ا ْ 
قلنا : لا نسلم ؛ وما يكون الظن ضعيفا فى حق من لم يكثر تحصيله أ أما ظ 
المجتهد الذى قارب الإحاطة بالكتاب والسئة ؛ وجميع مدارك الشريعة 3 9 
ردك كارب لتحي بوم الرجرد, فظنه فى غاية القوة . 
| | 2 ثيه 6 ْ ظ 

قال التريزى” : الصحيح أنه لا يجو التمسك به إلا بعد الاستقصاء فى 
طلب المخصص » وحد الاستقصاء : أن يجد فى نفسه سكوتا تامأ إلى عدمه؛ ‏ 
اللطانب جا فى الريت براك بلالا * إلا و يذه + وردلة ادي 91000 . 
واجبة فى الاجتهاد ٠‏ كما فى البيئات ٠‏ 


كلام المصئفين فى 0 أصول. الفقه 1 يخالف لفظله الذى وصعه فى هلم .. 
المسألة + ؟ فإن. الإمام فى 2 البرهان 1( قال (1) . :2 إدا وردت الصيغة اللامر فى 0 


تتضاء العموم ‏ لم يدخلموقت العمل ؟ . 
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قال الصيرفى ') : يجب اعتقاد العموم » على الجزم » فإن تبين خلافه ,, 
ال 10 
صدر عن غباوة استمراره فى عمائه » وكيف يتصور الجزم مع احتمال ظهور 
المخصّصء وكشف الغطاء عن المسألة : أنا نغْلّب على ظتنا أولا العموم » ثم 
إذا دخل وقت العمل ٠‏ ولم يرد مخصص ». فقد يقطع بالتعميم للقرائن ‏ 
سنت ؛ فيقطع بوجوب العمل لا بإرادة العموم ٠‏ بل بظنها . 

قال المازرى فى شرح البرهان » : المعممون على خلاف مذهي الصيرفى 
فى اعتقاد العموم جزماً . والكلام فى هذه المسألة مبنى على أن الحاجة لم 
تَدع للعمل بالعموم بعد » وإذا دعت الحاجة لا يمكن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة ». فإن قال الصيرفى : أنا أردت اعتقاد وجوب العمل لا اعتقاد إرادة 
العموم : 

قلنا : فقد يرد المخصص بعد ذلك عند وقت العمل ؛ فلا نجزم الآن 
بوجوب العمل » وإن أراد أنه إذا حضر وقت العمل ٠‏ أجراه على عمومه من 
غير النفات إلى طلب مأ يخصّصه من النصوص والقواعد ٠‏ فهذا غلم + لان 
الفقيه لا يباح له أن يفتى بأول خاطر يسنح له » ولو سنح له قياس » لم يجز 
الفتيا به » حتى يبحث هل فى الشريعة ما يخالفه أم لا ؟ 

قال الأبيّارى فى « شرح البرهان ) : مذهب الصيرفى أنه يمنع تأخير البيان 
عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة » فهذا هو موجب قوله : هذا المذهب . 

قال الغزالى فى « الْمْتَصْفى » 2١(‏ : لا خلاف أنه لا تجوز المبادرة إلى 
الحكم بالعموم » قبل البحث عن الأدلة التى يجوز التخصيص بها فى جميع 


. )7"08( 5١57/١ : ينظر : البرهان‎ )١( 
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الشريعة ؛ لأن العموم دليل بشرط انتفاء المخصص » والشرْط لم يظهر » 
وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل ؛ ولكن إلى متى يجب البحث. ؛ فإن 
الجتهد ٠‏ وإن استقصى ‏ أمكن أن يشلا عنه دليل مخصص » والناس فى هذا 


زلا نه مذاهب : 


قبل يكن أن يحمئل غلة ان الاق » عند الاستقصاء » فى البحث أ؛ 

وقيل ٠‏ لمن اا جا » ومكرة قن » وش جوز لم يكم 
فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراما ؟!! : 

وقيل : لابد » وأن يقطع بانتفاء الآدلة المعارضة. » وإليه ذهب القاضى 7 
لكن يشكل طريق تحصيل هذا القطع ٠‏ فذكر القاضى مسلكين : ظ 

أحدهما : البحث فى ,مسألة كير الاختلاف فيها ٠١‏ كالشلم قت الم :0 
ويستحيل فى العادة آلا يظهر لجميعهم دليل فى نفس الأمر . 

قال : وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما أله حجر على الصحلة أن بتعسكوا بالعموم فى كل راقع ٠‏ لم 
يشتهر الخلاف فيها فيهأ 2 والمعلوم من حالهم خخلافه . 0 ظ 
ظ وثانيهما :أذ طول مد الفلاف والبحث لا يحص لين تله عر 0 
المسلك ل 7 أن الحكم لو كان ريا ٠“‏ لنصب الله 0 
تعالى - عليه دليلاً يخصصيه ٠.‏ ض ظ 

قال الغزالى : وهذا أيضاً من الطراز الأول ٠‏ فقد يكون الله 00 
من وبابلع عذا الجية / 
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قال : والمختار : أن أصول الاعتقاد إلى هذا الحد لا يشترط ٠»‏ والمبادرة قبل 
البحث لآ تجوز » ويفعل غاية جهده حتى يحس العجز . 

قلت : فانظر هذه المباحث والتلخيصات لا فى المحصول » وصدر المسألة 
فى المحصول » بالتمسك بالعام » والمسألة إغغا هى فى الاعتقاد قبل ورود 
وقت العمل » وأين أحدهما من الآخخر ؟ والجماعة يحكون الإجماع فى أنه : 
لا يجوز العمل بأول خاطر ٠»‏ ولا بدليل ؛ حتى يفحص عن مخصصاته 
ومعارضاته » واشترط القاضى القطّع ٠‏ وبعضهم نحو ما سمعته مسطوراً 
هاهنا » فهذا يظهر لك الح فى المسألة يقينآً . 


١ 51/ 


الت للك 
َال الرازى الف هنا ل يقن الاق 1 


دع بع سه و سل 


حدما الأدلة المصلة | المخصصة . 


عل ام ني د 


وثانيها لآل التقصلةالمتصئصة . 
ها :الى امار 
ورابعها :ما ين أنه من مُختصصات العمُوه ؛ ولي كذلفة. 
اَل فى الأدلة لتُصلة ٠‏ وفبه واب : 
0 ئ و 
00 البَاب الأول 
فى الاسنتثتاء » وفيه مَسَائل . 


ا وس وى 


الَسَالهُ الأولّى : الاسنطتاء : | ا 2000 


قم مقامه . 

أو يقال الاي الكل ل الاج يتن بلق »ولتق . 
والدليل عَلَى صحة هذا التَمْريف : 

أن الى يُخْرِج بَنْض الجُمْلة نه إما أ أن يكون مَعتويا ؛ قلا لتق 


اباس » وعذا ارج من هذا ريف . 
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وما أن يكون لظا وهو إما أن يكون منمصلاً ؛ ؛ نيكون مستقلا بالدلالة » وإلا 
كان لَغْواً . وَمَذا أنْضاً خَارِيَ مَنْ هنا الحد . 


أو متصلاً » وهو : إِما التَييد ِالصّمّة » أو الشرط . أو الاسنفتاء . أو العا : 
ما التقييد بالصفة :الى حرج لم ونه اليد بالصقة ‏ ؛ لأنك إِذَا 


"و ووم 
م 0 


قلت: م ا و 


مع اد صر 1000 


يد ونه صيفةالاساء ٠‏ وهَذَا هر ااحترا عن ليد بالشراط ٠‏ 
وَأمّا التقييد بالْعاية : فَالعَايٌَ قد تكون داخلة ؛ كَمَا فى قله تَعَالَى : 9 إِلَى 
المَرافق 4 [ اكائدةٌ : * ] بخلاف الاستقناء ؛ قَنَست أن التعريف المذكور 


فى د في ممم 


للاستئنّاء منطيق عليه . 


القسم الثالث 
فيما يقتضى تخصيص العموم 
قال القرافى : 
الباب الأول 
فى الاستدتاء 3 وفيه مسائل : 
1 المسألة الأولى : 2 


قوله : الهو إخراج بعض الجمملة من اجبملة ب 0 إلا » أو ما أقيم مقامه ؟ ' 

تقريره : أنه يتغيّر - هاهنا - أن ترتيب الجملة لحزئيات ؛ نحو : أفراد 
العام» وأفراد العدد » والآخر نحو : أكلت السمكة إلا رأسها ٠‏ حتى ينتظم 
الحد » وإلا فلا يكون جامعاً . 


وقوله : ١‏ أو ما أقيم مقامه » : 


584 


يد  :‏ غير 8 وه حَاشًا »وه خلا » وه عدا ' وه لا يكون »وه لَيْس 6.. 
تقول : قام القوم إلا زيدا » أو غير زيد » وحاشا زيد » وعدا زيداء 
وخلا زيد » ولا يكون زيداً ٠‏ وليس زيدا » وسوى زيد . ظ 
قال المازرى فى « شرح البرهان 4 دراك اثنا عد )1١(‏ : 000 
لت رضن : ْ ْ 
لخخير 





)١(‏ قال صاحب الجزولية : « أدواته من الحروف : إلا ومن الاسماء غير وسوى 
رعرى وصاء . ومن الأفغال ليس ولا يكون وعدا وخلا المقرونتان ب « ما #5 ومن 
المترددة بين الأفعال والحروف عدا وخلا العاريتان من « ما ؛ ومما اتفق على أنه يكون 
حرفاء واختلف فى أنه هل يكون فغلا #حاشاء ومن مجموع الحرف والاسم «. لا سيما»:. 

فهذه ستة أقسام فيها ثلاث عشرة أداة . ظ 

ينظر : الاستغناء صن 10# .000000 ظ 
(53) قال الشيخ ابن عمرون : أصل آدوات الاستثتاء « إلا ؛ وما عدانا سين 

عليها؛ لأنها حرف » والاصل فى نقل الكلام للحروف » كما تقول : قام زيد ٠‏ ثم 
تقول : ما قام زيد ء فتنقله ٠.‏ ما 4 إلى النفى » وكذلك ١‏ هل »؛ والهمزة تنقلان الكلام 

من الخبر إلى الاستخبار » وكذلك حرف التعريف ينقل من التكير إلى التريف ؛ 
فكذلك « إلا ؛ تنقل الكلام من العموم إلى الخصوص . 

ينظر الاستغناء ص ١١6‏ , 

(©) أما وجه المشابهة بين « إلا » و غير 4 . 

لانها يلزمها أن يكون ما يعدا على خلاف ما قبلها فى الى والثيات ٠‏ ألا تر 
أنك إذا قلت : مررت بغير زيد ». فالذى وقع المرور به ليس زيداً ؛ وزيد لم يقع به: 
مرور ء ولو قلت : ما مررث بغير زيدء لكان الذى نفى عنه المرور ليس بزيد ٠‏ ولم. 
ينتف الحرور عن زيد ٠»‏ وشابهت ١‏ إلا » فى مخالفة ما قبلها لما بعدها » فحملت عليها 
وجعلت هى وما أضيفت إليه يمنزلة * إلا » وما بعد 0 غير ؛ لا يكون إلا مخفوضاً لانها. 
يلزمها الإضافة لفرط إبهامها . ظ ظ ظ ظ 

ينظر الاستغناء ص ١١6‏ ْ 


١/٠ 


وه به » (21 وه مد 





: ] نحو قوله [ الكامل‎ )١( 
َدَرٌ اللجَمَاجِمَ ضاحيا هَامَاتَهَا بْلَْه الأكف كَأنَهَا لم تخلق‎ 

أى : تتركها كأنها لم تخلق بقطعها لها أكثر . 

قال القرافى : وهذا لا حجة فيه . لأن « بله 6 اسم فعل ٠»‏ فإذا انتصب الاسم بعده 

فيه انتتصب » كأنه قال : دع زيداً . أو دع الأكف . والخفض بعدها على أن يكون 
مصدراً موضوعاً موضع الفعل » كأنك قلت : ترك الأكف وترك زيد ٠‏ أي ائرك الأكف 
واترك زيداً » فيكون نظير قوله تعالى 8 فَضَرب الرقاب » ٠»‏ ويكون من قبيل المصادر 
التى .لم ينطق لها بفعل » نحو العمومة وَاليُولّة » وكذلك إذا كان اسم فعل يكون من 
قبيل أسماء الأفعال التى لم ينطق من لفظها بفعل ٠‏ نحو : صه ومه . 

. ١١ . ١١7 : ينظر الاستغناء‎ 

(؟) قال الشُلّوبين : كما جاء ؛ 3 سوى ! بمعنى ( إلا »© جاء « إلا » بمعنى 2 سوى 6 
قال الله عر وجل : « لا يدوقون فيها الموت إلا الموة الأولى » [ الدخان : 55 ] أى 
سوى الموتة الأولى » وقوله تعالى : # إلا ما شاء ربك » [ هود : ٠١8‏ ] قيل: معناه 
سوى ما شاء ربك من مدة لُبئهم فى الجنة أو فى النار . 

وإذا قال : لفلان على دينار إلا الدينارين الأولين ٠‏ لزمه ثلاثة دنائير ؛ لأن معناه : 
سوىق الدينارين الأولين . ش 

وأجاز بعض النحاة فى قولك : ما جاءنى أحد سوى زيد » البدل » فيكون 9 سوىا 
فى موضع رفم . 

وإنْ ملت : سواء زيد . رفعتّه على البدل من أحد » كما نقول : ماجاءنى أحد غير 
زيد . 1 ظ 

قال : وهذا من الاتساع ووضع الشىء موضع غيره وإعطائه حكمه » ووجه المشابهة 
بين سوى وغيرها . ظ 

وكذلك « سوى » إذا كانت ظرفاً نحو : جاءنى الذى سواك ٠‏ أى يسد مسدك 
مكانك . لأن الذى يسد مكانك غيرك ء وكذلك إذا كانت اسما ؛ نحو : مررت برجل 2 
سواك » أى : غيرك . وما بعد سوى وأخواتها مجرور ء وليس داخلاً فى لفظ ما قبلها 
ولا فى حكمه » بخلاف ١‏ غير !2 . ِ 
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َِ وإذا كسرت سين سوى ؛ جاز فيه المد والقصر ء وإن فنحت مددت . 007 
ظ وتتعرف « سوى ' بالإضافة ؛ بخلاف « غير » ؛ لأنها ظرف ؛ فإذا قلت : مررت 
برحل سرت ريت جا عرد : أمامك وقدامك . | ظ 
فإن قلت : أنتم تصفون النكرة ب « سوى ؛ كما تصفونها ب 7 .غير »6 نحو فورت ” 
برجل سواك » كما تقول : مررت برجل غيرك ٠‏ وذلك يمنع. كونها معرفة . 0 
قلت : سوى ليست صفة على الجقيقة » ٠»‏ بل العامل فيها - وهو الاستقرار المحذوف ١‏ 
- العامل فى الظرف ٠‏ كما تقول : مررت برجل عندك . وه سوى » منصوب على 
الظرف بخلاف « غير © » هئ صفة فى نفسها » فقد ظهر الفرق بينهما فى إجراتهما . 
صفتين على التكرات . ظ ظ 
قال » وقال الكوفيون : إِذَا استثتى بها خرجت عن الظرفية إلى الاسمية + وضارت . 
بمنزلة « غير © فى الاستئثناء .. واستذلوا على ذلك بجواز دخول حرف ؛ الجر عليها كما < 
يدخل على 7 غير ؛ . قال الشاعر [ الطويل ] : 
تجائف عن جو اليّمَامَة نَاقتى . ما قصدت من أهلها لسوائكا 
وقال الآخر [ البسيط ] : 0 
كل مّظن أن الو سخ معلل بسّواء الحق مكذوب 0-5 
ل : ولا دليل فيه ٠»‏ لقلته 'وشذوذه » وامتناعه فى سعة الكلام وحالة الاختيار ؛ فهو ,: 
ااا ظ 
ينظر الاستغناء ( 118 .)1١١98-‏ ظ 
)١(‏ قال بعض الأدباء : ستواء وسواء وسواء و م كلها من المساواة » فإذا أشرنا ‏ 
فيها للنفى يكون نفىّ المساواة » ف ( لا سيمًا زيد ) أى : لا مساواة لزيد بغيره وعدم 1 
المساواة قد يكون بالزيادة وقد يكون بالنقص أو بالعدم بالكلية . فلذلك فسّر يقولهم :2 
سبقهم فى المجىء ٠‏ ونحوه . / 
ظ ا ] القيس [ الطويل ] : 


ينظر . الاستغتاء 1 1 


بالرفع والنصب والخفض ط نفى المساواة بالزيادة » وهو معنى قولنا . < 
(6) وه خلا » وة عدا © يجوز الاستثناء بهما ٠‏ ل شبههما ب ليس © وه لا يكون»- ‏ 
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و0 1 0 ١1١0‏ و0 ماخملك !( و0 اعد ا 4 وم ليس ») 0 





- فى النفى ٠‏ ولا يجوز الوصف بهما » لضعقهما فى معنى النفى ٠»‏ إذ هما على مخرج 
الإيجاب ومعنى النفى ؛ فلا يجوز : أتتنى امرأة حلت فلانة » وما أتتنى امرأة عدت 
فلانة . لا بينا . 

ينظر الاستغناء ص (١5؟1)‏ . 

: حاشا ؛ ثلاثة أقوال‎ ١ قال الشيخ ابن عمرون : فى‎ )١( 

حرف : وهو مذهب سيبويه . 

وقال الفراء : هى فعل لا فاعل له ء وإن الأصل فى قولك : حاشى زيد : حاشى 
لزيد » فحذفت اللام ؛ للكثرة فى الاستعمال ٠‏ وخفضوا بها . / 

وهو باطل ٠‏ لأن الفعل لا يخلو عن الفاعل . 

وقال أبو العباس المبرد : هى قعل ٠‏ وينصب بها » لانها تدخل على حرف الجر ولو 
كانت حرف جر ء لما دخلت على حرف الجر » قال الله تعالى : 8 حاشا لله » 
ويدخله الحذف فتقول : حاش لزيد ء وقراآت القراء إلا أبا عمرو : : حاش لله ؛ . 
والحذف فى الحروف ليس قياساً » إنما هو فى الأسماء ء نحو : أخ ويد ٠»‏ أو فى 
الافعال . نحو : لم يك ولم أدر . 

وهو قول قوى ٠‏ ويؤيده [ البسيط ] : 

ل ولا أحآشى من الأقوام من أحد 

والتصرف من خصائص الأفعال . ْ 

وحكى أبو عمرو الشيبانى وغيره أن العرب تنصب بها وتخفض . 

وقال أبو إسحاق : « حاشا لله 4 فى معنى : براءةً لله » من قولهم : كنت فى 
حشى فلان » أى فى ناحيته » فمعنى حاشى لزيد : تباعد فعلهم وصار فى حشى منهء 
أى فى ناحية » كما أنك إذا قلت الح سر سس ابل 


لماكل اللارل 7 
000 بأ الى آمْسى الْخَليط المباين 
أى : فى أى ناحية . 
ينظر الاستغناء ص (ا١١1‏ 0 )١١8‏ . 
)١(‏ و١‏ لا يكون »© هو « يكون »4 معها 7 لا »؛ النافية . لا أنهما كلمة أخرى وضعت 
للاستثئناء ؛ لان الاصل بقاء كل كلمة على بابها . . 


١ ا‎ 


وه لا يكون » (1) 

اقول "تويتال ما لا يدل فى الكلام إلا لإخراج يمضه بلفظة . ولا 

ره لالش قد يكن بل الس نمل ل لين 
للإخراج ؛ بل لو ذكر يتاة » لم يكن مخرجا . 





واسمها مضمر فيها , والتقدير : قا القوم الب ,يعضهم زيدا'ء. ولا يكن بعشو 

زيدآء أو : ليس أحدهم زيدآ » ف « زيد » خبر : ليس ' وا لا يكرت » وتضمن الكلام 
معنى الاستثناء حيث أخرجت 7 ليس © وه لا يكون »6 بعض القوم » والمضمر فى 
اليس؟ و لا يكون ؛ يفسره :سياق الكلام ٠‏ ولا يظهر إلا على جهة التمثيل . ئ 
ظ وإنما التزمت العرب فيهما الإضمار لوقوعهما موقع « إلا ؛ و« إلا » لا يقع بعدها 
اسمان مستثنيان » ويعود ذلك الضمير على البعض المفهوم من الكلام ٠‏ ولذلك كان 
مفرداً مذكراً على كل حال » كما أن البعض مذكر مفرد ؛ آلا ترى أنك إذا قلت كام 
القوم ٠‏ فهم ادن اكير يه مرا : ليس زيدآ » أى ٠‏ ليس بعض 
القائمين زيداً » كما توهمه السامع . 

ينظر الاستغئاء ص ٠١8‏ .. 

قال الرمانى : يجور الاستناء ب ٠‏ لا يكون » دون د ما كان ا لن ٠‏ ما كان » بعيدة 
الشبه ب * ليس » وه لا يكون » أخت « ليس »© . 

وكذلك الاستناه ب 9 ما » لا يجور ؛ لآن ٠‏ ما » لها صدر الكلام » ولا يمكن 
الإضمار فيها ؛ بخلاف ‏ ليس » وإن قارنت « ليس » فى حكمها ومعتاها .700 
قال السيرافى : لا يجوز فى الاستثناء رك 
بين الألفاظ » وإن استوت فى المعنى » كالعمر والعمر بمعنى واحد » والعمر يجور فئْ 
اليمين ؛ نحو قوله تعالى ياو الى باجم 4 لاخر 11 ولا يجور 
العمر فى اليمين . 

ينظر الاستغناء ص (155 إ. 1517) . 

وعدها سميبو يه من الأفعال '. ينظر الكتاب كل“ 0 


١ 


أما « إلا » ونحوها » فلا تدخل إلا للإخراج . 
وقوله : « بلفظه »© يريد لفظ المخرج » لا لفظ الذى به يخرَّج ؛ كما قرره 
فى شرح الحد » فقال : الصفة بالقصر تخرج الطوال ٠‏ لكن لفظ القصر لم 
يتناول: الطول ؛ بخلاف قولنا : إلا زيداً » فإن الاستئناء تناول المخرج » وهو 
زيد ؛ فيكون هذا التقييد احترازاً عن الصفة والشرط : 
وقوله : « ولا يستقل بنمسه ١‏ : احتراز من أدلة المعقول ٠»‏ فإنها تستقل 
القيد الأخير . 
2 سوال ) < 
قال التقشوائى )١(‏ لفظ ١‏ غير » من صيغ الاستثناء ؛ وهى تدخل فى 
الكلام لا للوخراج 4 كما تقول : زيد غير عمرو »2 ومررت برجل غيرك 4 
فتكون صفة تارةٌ » ومخرجة أخرى ء وكذلك ١‏ ليس ؛ وه لا يكون » للسلب 
المحض تارة ؛ نحو : لا يكون زيد فى الدار أبدأ » وليس زيد فى الدار » مع 
أنها للاستثناء » وكذلك إذا قلت : أكرم القوم ولا تكرم كلهم » صارت هذه 
اللفظة التى هى < لا » للاستثناء . رست فخضة 0 ؟ فلا يتبغى له أن 
يشترط فى الاستثناء : أن يكون لفظا خاصا به . 
قلت : وقد تقدم أن الاستثتاء أربعة أقسام : ما لولاه لعلم دخوله ؛ 
كالاستثناء من العدد ؛ لأنه نص » وما لولاه لظن دخوله ؛ كالاستثناء من 
العموم » وما لولاه لجاز دخوله من غير ظن » ولا علم . وهو أربعة : 
الاستثناء من الحال ؛ نحو : أكرم رجلا إلا زيداً وعمراً . 
ومن البقاع ؟؛ لبحو : أكرم رجلا إلا فى امام والمزيلة 1 


. )819( ينظر : الاستخناء‎ )١( 


١ ا‎ 


والأزمنة ؛ نحو أكرم رجلا إلا يوم الأ" ظ 
والأحوال ؛ نحو : أكرم رجلا إلا أن يغلب ؛ لقوله تعالى . « تأتتى به 
إلا أن يُحَاط يكم 4 [ يوسف : 13 ] أى فى كل حالة من الحالات » إلا فى 
حالة الإحاطة » وهذه الأمور الأربعة لا يغلب على الظن دخول ما استَئنىّ قبل 
أن يستثنى ٠‏ بل يجوز أن يدخل فقط . وما لولاء لامتنع دخوله ١‏ كالاستثناء” 
لمنقطع ؛ نحو : قام القوم إلا الخيل فد اسل ليما 
لولاه لجاز ء أو امتنع » فإن الاستئناء فيهما استثناء ٠‏ وليس فيهما إخر 
لأن الإخراج ٠‏ إنما يصدق حقيقة فيمن اتصف بالدخول ؛ ؛ فلا يقال : خرخ 
زيد من الدار ٠‏ ولم يكن'قد. دخلها إلا مجازاً ٠‏ مع أن له أن يُمُنَعَ فى الجائز 
على أحد القولين فى منع الاستثناء عن النكرات ؛ فإن المشهور منعه . 2 
وفى المنقطع قولان : هل هو حقيقة أم لا ؟ ‏ 
فله منع الآخر على أحد القولين . 
ظ 0 7 تنبيه 20 
زاد التبريزى ؛ قتقال : اشتقاقه من الى 2090 ٠‏ وهو المتريف . 
وزاد راج اين ” "؟ : لقائل أن يقول : 9 التعريف الثائى تعريف الاستتاء. 
بالاستخناء » 00 ظ ا 0 
قلت : وهذا غير متَّجه ؛ لان كل حَلٌ هكذا » إذا قلنا : الإنسان الحيوان 7 
الناطق ٠‏ فالحيوان الناطق هو الإنسان » وإئما تغيرت العبارات » .وكذلك 
هاهنا : العبارات تختلف ٠‏ والمعنى واحد ء ولا إشكال فى ذلك . ظ 





. (09؟)‎ 380/١ : » البرهان‎ ١ وذكر ذلك إمام ل فى‎ )١( 
ينظر : التحصيا الفا ظ‎ )5( 


١ كا‎ 


سر لاه 0 ف 

المسآلة الثانية 
يجب يون الا متا مصلا بالمنتَى من حادة» وَأحتررا قو : ( عادةٌ » 
مطل الام نلك لياصا الاستاء» كلك قط 
الكلام بالقّسِ والسمال لا يمع من انصاله به » ون لبن عباس رضبى لله 


مق عنهما: أنه لاس ن وج مس 


جوز الاستثناء لقصل . 
وَهذه الرواية ؛ إن صحت : فلَمل اماد منْها : م إذَا َوَطى الاسقناء متصلاً 
بالكلام». :نم أظهر نجه يده ؛ فَّه دين فيما ينه وين اله تَاَ فيما وه . 


٠‏ خمرل. .سل اب صر 


لنأ وَجْهَان : 


الأول : لَوْ جَازَ تأخيرٌ الامنتئتاء , لَمَا استقر شىء من العقود ؛ من الطّلاق 


والعتاق وَلّم يتحَقق الحنث أصلاً ؛ لجواز أن يرد عله اماه بير كمه" 


سس وص لير 


الثانى نَعْلّم بالضرورة أن مَنْ قَالَ لوكيله اليم : ٠‏ بع دارى من أى شخص 
كان 6 مال بد غَد : « إلا من َي قن آهْلَ اعرف لا يَجْمَلُونَ الامنطتاء 


عائدا إن ما َم ْ 
احتجوا : بأله يجوز تَأخير النسلخ والتخصيص ؛ فَحَذَا الاسستثتاء . 
والجواب : أنه يطل بالشرط ‏ وبر اليّدا : نم نطالبهم بالجامع , والله أعلّم . 
المسألة الثانية 


قال القرافى : يجب اتصال الاستثناء بالكلام عادة . 


١ باق‎ 


ا 017 
قال سيف الايد 


"31 القن سملب الاق عدر تأخير لفظه » إذا ٠‏ 
نواه مثلاً » وأضمره ه متصلاً » ويددين فيما بينه وبين الله - تعالى - وجوزه 
اا ظ 

وقال فى البرهات » إمام الحرنين عن / بعض الفقهاء 00 . فى كتاب. الله : 
[تعالى] دون غيره . 2 [ ' 
وعن بعض أصحاب مالك ٠‏ كما نقله سيف الدين » وشبّهه المخصّص! ' 
بكتاب الله - تعالى - أنه يرى أن كلام الله - تعالى - أزلى » وهو متزل إإلينا , 
مرا 
قال : وهذا غير متجه ؛ فإن الاستثناء إنما هو فى العبادات فقط . 
قال الكازرى فى « شرح البرهان » : والمحكى عن المالكية 55006 0 
بالمشيئة . ' إذا نواه » هل ينحل به اليمين أم لا ؟ خلاف ف ما قاله سيف الدين ٠.‏ 7 
قال م الذي 1187 وروي ع - عليه السّلام - أنه قال 00 
ْو ثريا » ثم سكت ء وقال بعده : ٠‏ إن شاء له » 440 وى نزل غليه ١‏ 
قوله تعالى : 8 وأذكر ربك إِذَا نيت © [ الكهف :14 ] بعد بضعة عشر 
يوما » فقال ٠.:‏ إِنْ شناءً الله » 0 
والجواب عن الأول أن السكوت قليل » أو قاله لك . 0 
الثانى أنه للتبرك ء أو المراد : إن شاء الله . ذكرت ربى » إذا نسيت ء فلا 
يكون متعلّقاً بالخبر الأول  .‏ 





. ؟53//١‎ : ينظر : الإحكام فى القسم الأول فى الأدلة المتصلة‎ )١( 
. )7585( ”81//١ : (؟) ينظر : البرهان‎ 
. 758/١ : ينظر : الإحكام‎ )©( 
)١1١705( أخرجه أبو داود » حديث (358) . وعبد الرراق فى المصنف‎ )4( 
: ء والبيهقى فى السنن الكبرى‎ 585/3١ والطبرانى فى الكبير‎ ٠ )١51١7(و‎ 
ا - 44 ع وينظر مجمع؛ الزوائد : 147/4 . والطحاوى فى مشكل الآثار:‎ 
0011-2 خلا , الى والخطب فى التاريخ : /ا/ غ١5 ء وينظر كنز العمال‎ 


١ 4 


قوله : « وعن ابن عباس © أنه جوز الأسطاء منمطلة 0 : 
قلنا : الاستثناء من الألفاظ المشتركة بين معنيين : 
أحدهما : الإخراج ب « إلاة وأحواتها . 
والثانى : التعليق على مشيئة الله - تعالى - خاصة دون التعليق على 
غيرهاء فمن قال : إن شاء الله » فقد استثنى . 
قال رسول الله - يله : « من حَلّف واسيَثىا » عاد كَمَنْ لم يحلف/(21, 
ولو قال : أحد دخلت الدار فأنت حُرَ » لم يقل له استثناء » فابن عباس 
- رضى الله عنه - إنما روى عنه التأخير فى الاستثناء الذى هو التعليق على 
مشيئة الله - تعالى - أما إلا فما علمته . 
ونقل العلماء أن مدركه فى ذلك غَداً إلا أن يَشاء الله » واذكر ربك إذا 
نَسيت » [ الكهف : 58 ] . ْ 
قالوا : معناه : إذا نسيت أن تقول : إن شاء الله » فقل ذلك بعد ذلك ء 
ولم يخصص وقتآ ؛ فيكون التقدير : واذكر مشيئة ربك » إذا نسيتها » فاعمل 
بهاء وهاهتا لم يمن المصتّف اللقصود من غيره » بل بحثه يحتمل الأمرين : 
فإن ذكره للعقود من الطلاق وغيره يقتضى أن المراد إن شاء الله » وصرح بعد 
ذلك ب «١‏ إلا ؛ فى قوله : إلا من زيد . 


7 2 
قال المازرى فى « شرح البرهان 4 : عن ابن عباس فى تأخير المشيئة روايتان ؟ 
قيل : مطلقاً » وقيل : سنة » ولم يختلف العلماء فى وجوب إيصال النعت»: 


)١(‏ بألفاظ قريبة ابن ماجة ( )١١١5( )7١١5‏ أخرجه أبو داود فى كتاب التذور باب 
)١١(‏ والنسائى ١7/9‏ ء وأحمد فى المستد 517 . 48 . 44 . ١97‏ وابن حبان ذكره 
الهيثمى فى الموارد (م118) » وأبو نعيم فى تاريخ أصفهان ”/ ١1١‏ . 

وينظر نصب الراية 7١١/7‏ والسيوطى فى الدر 7١8/5‏ والمتقى فى الكنز (5714784) 
240 ). 


١4 


والتأكيد : 4 والعططف 3 َالبَدَلَ 3 والشروط 4 ال 3 وهذه التوابع 
كلّهاء ولا خالف فى ذلك اد 34 وإغا وفع الإشكال فيما روى عن ابن 
عاض - رضى الله عنهما. - واتهم العلماء .الرواة عنه » وقيل يؤول بالنية.. 


قوله :إن منت الروية » فيحمل على ما إن وى عند الل »ثم ب 
بعد ذلك نبته . | ش 
قلنا : هذا لا يتمّ فى كل صور الاستثناء » أما بمشيثة الله - تعالى - فلانة 
سبب .حال لليمين » وراقع لها ؛ فلابد من وجوده » ولا يكفى القصد إليه ؛ 
كالطلاق الرافع للنكاح ٠‏ لا يكفى القصد إليه إجماعا . ٠»‏ إما الخلاف فى 
الطلاق بالكلام التفسى . 0 

وأما إخراج البعض بالألفاظ قسمان نصوص ء أوظواه” : 

فالنصوص : لا يكفى فى الإخراج منها النية ؛ لأنها لا تقبل المجاز ؛ حتى 
يطلق لفظ العشرة مثلاً » ويريد بها التّمَانية » ثم يتبيّن بعد ذلك » وإنما يتاتى 
ذلك فى الظوآاهر . ٠‏ فيطلق الغام » ويريد الخاص » وتفسيره بعد ذلك ؟ 
فعلمنا حيتئذ أن أكثر الصور لا يتأتى فيها ما ذكرتموه ٠‏ بل فى الظواهر خاصة؛ 


باعتبار إخخرا الأفراد ع١ ١‏ ؟ لأنه » لا لا باعتبار الاستثناء 
إخراج بعض فر كن تخضيص 
الذى هو السبب الرافع : 


وله : ٠‏ لو لتخي ا ست يه دن من العقود من الطلاق والعّتاق». 
ولا يتحقق حنث أصلا » والمخصم يقول بذلك ء ولا الى بهذا التهويل . 


وبح أن بعض الفقهاء ناظّر من يقول بهذا المذهب عند بَعْضٍ اانا 4 
فقال الدليفة : أتدرى ما: يقول: هذا ؟ هو يقول : إن بيعتك على اللبند : 
. تتعقد» وإذا لهم حَلّها أبدآ » فَسّه الخليفة رأيه » ونصر مخالفه . ظ 


0 


وحكى ابن العرَبى فى « القبس 209 : إن ممعت 7 ببغداد » امرأة تقول 
لحاريتها : إن مذهب ابن عباس فى الاستثناء ء غير صحيح »© ولو كان 
صحيحاء لا قال الله تعالى لأيوب عليه السلام : 8 وَخَل بيَّدكَ ضِغتاً . 
َامْربْ به ولا تَحْنَفْ © [ سورة ص : 44 ] بل كان يقول له : ااستتن. ؟ 
ولا حاجة إلى هذا التخيل فى البر » فما فهم الناس كلهم عن صاحب هذا 
المذهب إلا أن العقود والحنث » وجميع ما ذكرتموه لا يستقر أبداً » ومتى ورد 
عليه الاستثناء » رفعه. 

قوله : إذا قال لوكيله : : بع هذا » ثم قال بعد شهر : : إلا من زيد » ألا 


وال 


يُمَدُ هذا [ فى العرف اسكناء ] (1) . 
قلنا : قد نقل المفسرون أن قوله تعالى : 9 غير أولى الضرّر 4 [ النساء : 
] نزل منفصلاً مع آله اسثناء » وكلام لا يستقل بنفسه ؛ فيكون ذلك حجة 
على العررف 3 ثم إن هذا من النوع الآخر من الاستثناء الذى هو الإخراج 3 
والكلام مع ابن عباس فى المشيئة . 
قوله : « احتّجوا بتأخير النّسخ والتخصيص » 
قلنا : الفرق : أن النسخ لو تقدّم الإعلام به » وقال : هذا الحكم بعد 
سنة ؛ لكان هذا الحكم معنا من الآن بالسنة ٠‏ فكان يتتهى بذاته لا بالناسخ ؛ 
فتعجيل النسخ يبطل ؛ بخلاف تعجيل الاستثناء لا يبطله . 
وأما التخصيص : فإن كان بالآدلة المتصلة ؛ كالغاية والشرط والصفة ١‏ 
منعئا تأخيره 3 أو بالمنفصلة 3 جوزنا تأخيره 3 لكن الفرق أنه لفظ يستقل 
بنفسه ؛ بخلاف الاسثناء . 


قوله : ١‏ ينتقض بالشرط » وخبر المبتدأ » : 





فى أء - ب وعاوم 9 


١ةمى١ا‎ 


قلنا : الشبرط تعليق © والتعاليق اللغوية كلها أسباب ٠»‏ والسبب متضمن 
اكة .متب عل 07 ؛ فيكون تأخيره تأخيراً لما هو المقصود . أو 
جل المقصود . والاستشناء إخراج ما عساه: يكون فى الكلام مما هو غير 
مقصود. وظهر الفرق أذ الاستثناء ٠‏ يقع » والشرط مقصود + فهو مهم 0 
والمهم لايتأخر . 0 00 
وأما خبر لمبتدأ » فالفرق فيه من وجهين ؛ 
. الأول : أن الخبر » إذا لم ينطق به » لا يكون الكلام تاما ب يسن البكوت 
عليه » وإذا رادار الكلام تاما , يحسن السكوت عليه , ٠‏ فظهر | 
الفرق. ظ ظ ش 
الثانى : أن ٠‏ خبر المبتدأ هو موضع الفائدة » ومقصود الكلام » فإذا لم يوت ظ 
به » فات المقصود ١‏ والاستثناء ليس هو مقصود الكلام : الى مسف 
ما ليس بمقصود » وبينهما فرق كبير . ظ 
قوله : « ثم يطالبهم بالجامع ؛ : 00 
قلا اجامع : إيطال ما وله الأ ؛ اا لسع شمن بطلا ا 
دل عليه ظاهر اللفظ » وكذلك الاستثناء ٠‏ فهذا جامع حسن ظ 


د فك 





01 فى | : للحكمة والمقصود .. 


١ 85م‎ 


ل ومسي دس سير 
المسألة الثالثة 
اماد الشّ'ء مر" غَيْر جنْسه بَاطل ؛ عَلَى سَبيل اللحقيقة ‏ 
وجائرٌ ؛ على سبيل المجاز 
َالَ الرازى : وليل الأول : أن الاسْْتاء من غير لجنس الأول » لَوْ صح . 
نصح : ما من لظ » أو من الى .: 
والأول باطل ؛ لآن اللّفظ الل على الم قَقَط غي َال عَى ما يحالف 


- ار © اير سس مو مج ساق ل رام وبري عوبر 


جنس سُسَمَا واف إذ ميد على شىء لايحتاج إلى صارف يصرفه عنه. 


والثانى أيْضاً باطل ؛ ؛ لأنّهُلَوْجَارَ حَمل اللّفْظ علَى الى المشترك بين مسمام ء 
وبين المستئتى ّم امنا وقجادامنقا خلشاء من كل شئاء ‏ لأن كل 
شَيين » لا بد » وأن ب مركا فى بَعْضٍ الوجوه ء فَِذَا حمل المستْتَى على ذلك 


اميرك » صح الاسطتاء . 


سرحل نيا وى ل سر لس ساح لير 


ٍ 7 ات ا ل 
لما عَلمنَا أن العرّب لَمْ يصحُحوا اسطتاء كل شىء من كل شىء » علمنا 
بطلان هذا القسم . 
21 هص - ٠‏ الس نا 
ع وين 


ما القرآ أن : فَحَمْس آيات : 


و سوق م 3ه 


إِحَدَاما : قوله عر وجل <٠:‏ ونا كَانَلمُؤمن أن يقتال مق منا إلا خط 4 [النساء: 
7 ]. 


١37 


و لاقو 


انها : قَوله َال و نسم عا عل تلن دريس » 
٠‏ [الحجر: "!دعوم كا متهم ' بل كان من الجن . 


ساس الى لاوس قر 


وثالئها : قوله تَعَالى دلا لوا نوكم يكم بباطل ١‏ إلا أن تون 
تجارة عن ترأض منككم ‏ [ الشساء :9ع ]., 
ورابعها : قله تَعَالَى م م علولا قلطن » [اشاء: 019 


لظ لِيْسَ من جنس ) [ 000 
وَخَامسها قله تاق : 9ل ةبه قا ولاكيا د بل و 
سلاما © [ الواقعة 6" - 77 ] والسلام ليس من جنس اللّو. ظ 
وأما الشة : ققوله [ الرجن] + < 0 
«وبَلدة يسايس / تبس ١‏ إلا لبانس وإلا الْعيسسسٌ) 
وقول الثابغة [ البسيط  :]‏ ظ ظ ظ 


0 إلا أوارى‎ ١ 


والأوارى” ليمجل الخد . 
و اقول : : فهو أن الامتاء ار َع عم يدل الفط عله دلاة لابه ظ 


أو التضمن ٠‏ وتارة : عم يدل عليه وَلالَة الالتزام ؛ فإذًا قال القلان َل اننا 
دينار , إلا وبأ » فمعتاه إلا قيمة توب . 
والجوات : أمَا وله َل دنا كلا وين أأمل نا إلا حا > 


>جحمر”..- سبر صلل 


[النساء : 47 ] فَجوايهٌ : أن ؛ إلا » مانا مت ١‏ لكن ' أو يقال : وما كان 


١! 8: 


ل وي 


لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا إِذَا أخطأ ؛ 016 ل أن ل من لمؤمنون :ما 
بن ب يختَاط بالكقار ؛ ؛ قَيَظنَ الرَجُل أنه مهم أو بن يراه من بعيد ؛ ؛ شه صيْداً : 
أَوْحَجْراً. - 


وأما قَوْلْه تَعَالَى : « إلا ليس 4[ الحجر : 3 ] فقيل : إنه كَانَ من الكلائكة ؛ 
ولا بد من الال علَى أن كونَهُ من الجن ينْفى كَونَهُ من الملائكة . 
سلما : أله َيْسَ من الملائكة ؛ لكن إِنَمَا حَسن الاسستئتاء ؛ ؛ لآنه كان مأموراً 


ب ىا نيا 


بالسّجُود » كَمَا أن اكلائكة كَانوا مَأمُورينَ ذلك ؛ ؛ نَكأنَهُ قَالَ : فَسَجد المأمورون 


سا اك 


و َوه تَمَالَى : « إلا أن تكون تجارة © [ النساء 14١‏ ج إلا ايع لنب 
[ التسّاء 1٠1‏ ]ققد قت الى هلي بامنتقاء ‏ لم فسرهالبصربون َ 
بقولهم : ولكن باع ان » والكوفيون بقَوْلهم : سوى اتباع ان . 

وَالجَواب عن الشغر : أن الأنيس ء سواء قسرتّاه بالمؤنس أو ؛ المبصر ء أمكن 
ِدَخَالَ اليعَافير والعيس فيه . 

وَعَن الثالث هلوصح لاتق من التى ء لَرْمَ صحة استفناء كل شىء من 
لش على ما يد وا ألم . 

الْسألَة الثالتة 


موس في م سم 


الاستثناء من غير الجنس 
قال القرافى : قوله : :لو صم المنقطع باعتبار المعنى » لصحم استثناء كل 
شىء من كل شىء ٠‏ وهو باطل عند العرب © : 
قلنا : لا نسلم بطلانه ؛ فإن الاستثناء المنقطع لم يقل أحد من أثمّة العربية: 
إنه يختص بنبل نوع من الكلام ٠‏ بل أى شىء خطر فى نفس المتكلم . 


١ دمن‎ 


| قولكم لو صّح . حو : إما من اللّْظ ٠‏ أو من المعنى . هذا كله إِنّما 
يصحء إذا كان الاستثناء المتقطع إخراجاً  ٠‏ فلم قلتم . : إن المنقطع إخراج ٠‏ بل 
يلار عه امد ياو را" يني بها إفباي . الاب سكي 

قاعدة » 


الللفدكة شما ١‏ مايا لمان عر ابح ب حت 
الجنس» والمتصل : هو المستثتى من الحنس . 00 

هذا هو المسطور فى - الأدباء والنحاة 2 55 »؛ وهو غلط 0 
القسمين ؛ فإن قوله تعالى. : 9« لا تَأَكلُوا أموالكم بتكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة 4 [ النساء : 14 ] المحكوم عليه بعد : إلا » هو 0 
ديع ناد هو تنيع ٠‏ ولك قوله تعالى : « لا يذوقون فيها الت إلا 

َو الأولى 4 3 الدخان : +5 ] وللحكوم عليه ألا هو جملة أفراد اموت" ٠‏ 
والمحكوم عليه بعد « إلا 6: هو الموتة الأولى » وهى بعض أفراد الموت ٠‏ ومن ' 
جنسه » ومع ذلك ٠‏ فهو منقطع . وكذلك قوله تعالى «إلاخطأ 8# 
[النساء: 5١‏ ] أى : إلا قتلاً خطاً ع ومعلوم أن القتل 000 أفراد 
القتلء ومع ذلك ٠‏ فهو منقطع ' فببطل بهذه النظائرٍ حَد المتصل ؛ لأنه يصير. 
غير مائع بدخولها فيه ؛ لأنها من الجنس - وحَد المنقطع ؛ لأنه يصير غير 
جامع ؛ لاشتراطهم فيه أن يكون الستثتى من غير الجنس ؛ ؟ فيبطل التفسيران ٠١‏ 
بل الحق أن نقول : المتصل .: هو أن تحكم على جنس .ما حكمت عليه أولة ؛ 
بنقض ما حكمت به » وإلا فلا بد فى التُصل من هذين القيدين » ومتى فيزم ٠‏ 
أحدهما , ٠‏ صار منقطعآ » إما بأن يحكم على غير الجنس ٠‏ أو بغير النقيض :ن0 
فيكون المنقطع متنوعا إلى نوعين » والمتصل نوع واحد ؛ فقوله تعالى لا 
يدُوقونَ فيها الَوْتَ 4 [ الدخان : 57 ] حصل الانقطاع للحكم بعد 9 إلا 6 


. فى أ : ولكن التى‎ )١( 


١ كمة‎ 





بغير النقيض ؛ لأن تقيض " لا دوقو فيها المؤنث" الا “يدذوقون فيها الموت ' 
وكان يكون معنى الآية : إلا الموتة الأولى ذاقوها فيها » وليس كذلك ٠»‏ بل 
لم تحكم إلا بذوقها فى الدنيا ٠‏ فحكم بغير النقيض . وكذلك 9 إلا أن تَكُونَ 
تحارةً * [ النساء : 59 ] لم يحكم بالنقيض ؛ لأن نقيض ا لا تأكلوا 
أمُوالكم بَيْنَكُمَ بالباطل » : « كلومًا بالباطل » ولم يحكم به بعد : إلا » بل 
معنى الآية : إلا أن تكون تجارة » فكلوها بالسبب الحق ٠‏ فلم يحكم 
النقيض» بل بغيره ؛ فكان منقطعا » ونقيض ١‏ ما كَانَ لمؤمن أن يقل مؤمنا»: 
له أن يقتله » ولم يحكم به ؛ لأن الخطأ لا يقال فيه : هو له ؛ لآأنه حينئك 
كان يكون مبّاحا » والقتل الخطأ.ليس مبّاحآ ؛ فلم يحكم بالنقيض . 


وقول الشاعر [ الرجز ] : 


حصل الانقطاع للحكم على غير الجنس ٠»‏ إن كان منقطعاً . 
وإن حكمت بالنقيض نحو [ البسيط ] : 





--010/1١١ : من الرجز وهو لحران العود فى ديوانه ص لا ء خخزانة الأدب‎ )١( 
: وشرح التصريح‎ » ١5٠/7 : ء وشرح أبيات سيبويه‎ 1١67/7 : والدرر‎ .,4 
: »ء والمقاصد النحوية‎ 5١/97 . وشرح المفصل : ؟«#/لالطاع #/لالا‎ . 5/١ 
وأوضح‎ 2» 57١/١ : والإنصاف‎ ٠ 4١/7 : وبلا نسبة فى الأشبأه والنظائر‎ . ١٠١/* 
وخزانة‎ ٠» ١15 وجواهر الأدب ص‎ . ١15 المسالك : 47517/7. والجنى الدانى ص‎ 
ورصف الميانى ص‎ . 7١5 . الأدب .: خ# ل كن للخ“ . ك/مه؟‎ 
وشرح‎ ٠» 144 وشرح شذور الذهب ص‎ » 7194/١ : وشرح الأاشمونى‎ 2 ١7 
. 55/١ : والكتاب‎ 2 ١5 والصاحبى فى فقه اللغة ص‎ ٠2 م6١‎ /5 المفصل:‎ 
ألا ) . ومجالس تثعلب‎ ( 88/1١6 . ) ولسان العرب : 198/3 ( كنس‎ 0/9 
. 555/١ : ع 3417 . 415 2 وهممع الهوامع‎ 9١9/17 : ص 05: . والمقتضب‎ 


١ /اخرة‎ 


فإنه حكم بالنقيض الل شر برموة 
سلباء فهو نقيض » وكذلك إن حكمت على غير الجنس بالنقيض ح 
غير الجنس :بغير النقيض 6 وعلئ لجنس بغير النقيض فهذه الأقسام 0 هئ 
المنقطعة باعتبار الضابط المتقدم . والمتصل نوع اسن ٠‏ وهؤ : أن يحكم غلى”. 
لجنس بالتقيض » فهذا تحرير للتصل » وامنفصل ؛ والنقطع . وعليه مخري 
ايات الكتاب ن والسئة ٠‏ ؛ ولسبان العرب 2 ب بدا ربد ون حي 5 
بخلاف ما سطره الأدباء وغيرهم. . ١‏ 
«فائدة» ئ 
11 تعالى : 8 لا يسمعون فيها لَمْوا إلا سلاما 4[ مريم : ؟ 0]5. 
قيل : اللغو حول ل افيه ٠‏ والسلا له فك :ين م 
اللغو . ٠؛‏ فيكون منقطعاً . ْ ظ 
وقيل الل فى الدنيا 3 بالسلامة 4 وفى الآخرة حصل الأمان لاهل. | 
الجتة ٠‏ فتعذّر الدعاء 3 بالسلامة » فصار السلام لغوآ ؟ لبطلان معئاه ' 
المقصود : ْ 000 
١ 5‏ على ل عدي ؛ لم بيطل أيضا . 0 
والتحية 0 والإكرام ؟ فبطل ' أحد فبَاضله 3 وبقيت المكارمة والتعظيم , ظ 
لغوا ؛ لحصول هذه الفوائد فيه .. 
« فائدة ) ظ 

قال بعض العلماء : قوله تعالى ٠‏ الايوقُونَ يها الت إلا الوتة الأوتى» 0 


[ الدخان : >ه متصل ؛:لأن أصل الذوق حقيقة : إنما هو إذرَاك الطّموم 1[ 
باللسان ( وإطلاقه على الشدائد والموت ونحوه م إنما هو مجاز لها ليست 0 


من ذوات الطعوم . وإذا كان ذلك مجازاً ٠‏ فيحمل على الآية مطلق مطلق العلم . 


١ 84 


ويصير معناها : لا يعلمون فيها الموت إلا الموثه الأولئ” يعْلمونها فيها ؟ لأنهم 
فى الجئة يغلمون أنهم ماتوا فى الدها ١‏ و ء متصلاً ؛ للحكم 
بالنقيض على الجنس » غايته وقوع المجار فى لفظ الذّوق ٠‏ والقائل بأنه منقطع 
يجوز به إلى إذرَاك ما هو قائم بالإنسان من الموت وغيره » ونحن نجوز بأنه 
إلى أصل الادراك » ويكون المجار على المذهبين من باب التّعبير بلفظ الأخص 
عن الأَعم » فيتعارض المجارٌ الأخصً » والانقطاع ؛ أيهما يقدم » فالقائل 
بالانقطاع التزم المجاز الأخص والانقطاع » والقائل بالاتصال » قال بالمجاز 
الأعم ؛ وفاته قوة المجار فى الأخّصً » فهذا تلخيص هذه الآية . 
( فائدلة 06 
لديم « يعور » وهو حمار الوحش ء والويس جمع ٠‏ عيساء ٠‏ وهى 
قة الصفراء الذى يخالط بياضها اصفرآر 1 
وقول النابغة [ البسيط ] : 
ا ل وَمَايالدَر من آحّد") 
يروى برفع « من أحد » وقبله [ البسيط ] : 
وَقَفْتَ فيا أصيلا صيُلانا أسائلها أعيت جحواياً وما بالرع من أحد 
إلا الآرَارئ لأيا ما لُبِيّئْمَا والثْؤ كَالْحَوْض بالمظلُومة الجلدا"' 





. ١5 ينظر ديوانه ص‎ )١( 

(؟) البيت من البسيط للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص ١5‏ ء والاغانى : ١١/1؟»؛‏ 
والإنصاف : ١٠١/١‏ 2 وخخحزانة الأدب : ١7/4‏ ء 1١556 ١175‏ 0 ١١1/1ا5اء؛‏ 
والدرر: ٠ ١597/7”‏ وشرح أبيات سيبويه : 05/17 » وشرح شواهد الإيضاح ص »١5١‏ 
وشرح المتعبل : 7/ ٠مء‏ والكتاب :. 9١/7‏ ء ولسان العرب : ١7/١١‏ (أصل) . 
واللمع ص ٠» ١5١١‏ والمقتضب : 5١5/5‏ ء وبلا نسبة فى أسرار العربية ص ٠ 5١٠١‏ 
ورصف البانى ص 775 » وشرح الأشمونى : “#/ .٠7م‏ . ومجالس ثعلب ص 20١5*‏ . 
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فالأوارى : جمع آريد ©) وال 0 
لحرن ثابتة مغروزة فى الارض فى ود » وتلك العروة ثاب دآ ٠‏ فمتى جى 
بالفرس ربطت فيها . ظ ظ 3 
ظ وقوله لأا أ" ١‏ لوي ؛ عير بالصدر عن اسم الفعول , وا . 
“"حفيرة تكون قريبة من البيت .. 

والمظلومة : الاأرض التى لم ينزل علبها 07 3 ا 5-05 
تطلق على وضع الشىء فى غير محله » وهو الظلم المشهور » وعلى عدم 
المطر والجدب . والدلّد : الصلب . اعت لإ ريا [ 

قوله : الاستثناء يقع من المطابقة ؛ والتضمن . والالتزام : 

أما المطابقة : فله عشرة إلا اثنين . 

وأما الالتزام : قله ماثة إلا ثوب ؟ لأن المائة قيمة الأعيان والعروض ا » فلما 
“ان من لوازمها القيمة » .اتنى منها قيمة الثوب من اللارم + لا من 
المطابقة» وأما التضمن فهو عسر جدا 5 وسألت عنه جماعة من الفضلاء » 
فلم أجد منه عندهم شيئا » والذى أراه أن المركبات قسمان : مركب ١‏ أجزاقة ظ 
متفقة مستوية ؛ كالعشرة » فإن الوحدات التى فيها متمائلة . فأى شىء ظ 
أخرجه منها ؛ كان من الْابقة ٠‏ وليس لك أن تقول : إذا قال : إلا اثنين 6 ْ 
اجعل هل الاثين من الخسة الى هى جزه ٠‏ فيكون استاة من لطر 
لآن ذلك يبطل عليك الاستثناء من امُطابقة ؛ ؛ لأنه ما من مطابقة إلا ويجوز أن' 
. يقال ذلك فيها , إلا أن يُستثنى. جميع الأجزاء الجن راجن ١‏ بحر : عشرة. 
إلا ئسمة + أ اثنان إلا واحدا » ويتائى ذلك فى كل مركب له جزان فق ء. 
وما عداه يدخله التأويل كرد لكن المفهوم راون عرف امسوداك , 





)١(‏ فى الأصول : أورية والضوراب : ما أثيتناه . ظ 


١04 


أن ذلك كله من المطابقة » نفى جزء من المستثنى منه © أو أكثر » فالصواب أن 
يقول : كل ما أجزاؤه مستوية لا يُنَصَوّر فيه الاستثناء من التضمن » والمركب : 
الذى أجزاؤه مختلفة ؛ كالسرير المرككب من المسامير والخشب والباب » ونحو 
ذلك ع فإن بعض أجزائه يتعين على الأجزاء . 

فإذا قلنا : بعته سريراً إلا مسماراً » فإن هذا المسمار المستثنى » إنما استثنى 
من المسامير » ولم يستئن من السب » فتعين أن يكون من الخزء ٠‏ فيكون من 
التضمن » بخلاف اثنين من العشرة ؛ ليس نسبتها لإحدى الحمِستَينٍ أولَى من 
نسبتها للخمسة الأخرى ٠‏ فهذا وجه حسن فى تمثيل الاستثناء ء من التضمن . 

« فائدة ) 

قال إمام الحَمَيْنِ فى البرهان » 17 : جور الشافعى الاستثناء من اللازم؛ 
كما إذا قال له : عَلَىَّ آلف درهم إلا ثور ثوبآً » وعبر بالثوب عن قيمته » ولم 
يستغرق الألّف ء ومنعه أبو حنيقة » وجوز استثناء المكيل بعضه من بعض » 
وإن اختلفت الاجناس ؛ للتأويل الذى ذكره الّافعى فى النّوب ٠‏ واستثناء 
الموزون من الكيل » والمكيل من الموزون . 

وقال المازرى فى « شرح البرهان » » وأبو الحسيّن فى « المعتمد » : هذا من 
باب الإضمار فى الاستكناء » لا من باب الَجَارٍ فى المفرد » بل من باب 
إضمار المضّاف للمحذوف ؛ تقديره : قيمة ثوب ء فالاختلاف بينهما وبين 
إمام الحرمين » هل هو من مجاز الإضمار والحذف » أو من باب نقل اللّفظ 
من مفرد | إلى مفرد ؛ كالأسد الشجاع . 

قوله : « إلا فى آية الخطأ » ليست استثناء » بل بمعنى « لكن © : 


قلنا : ولا معنى لصورة الَرَاعَ التى هى الاستثناء المنقطع إلا ذلك ؛ فكل 





. )595( 591/١ : ينظر : اليرهان‎ )١( 


١404١ 


متا متطع مد الأ ترم ين امل جاب دي 63 
هذه صورة المسألة . ش 0 
فوله ٠‏ لما كان لمؤمن أن 
على ظنّه أنه كافر أو صيد © : 


ِ ور 


َل مُؤمنا إلا خَطا » 1 النساء : ”4 ] فغلب. 


قلنا : : وإذا ظنّه صيْداً أو كافرا » لا نسلم أنه يصدق أن الله - تعالى. - جعل 
قتل المؤمن له , ٠‏ بل أذن له فى الرّمى مسلم ء والمستثنى منه ليس الرمى » كيف 
كان إنما المستثنى منه ما كان له قتل المؤمن ؛ ؛ #بنى اتديارة الست 3 06 
المؤمن اع كيدو اس ١‏ بيفتيتن / جح نمال لاوما تركو 
لايحققه . 0 

وله  :‏ لايد من الدلالة على كوف ليس من اهناء ‏ 0 

قلنا : قوله تعالى : « إلا إنليس كَانَ من الجن سق عن ثري 4 
[الكهف: .5 ] مع أن التزاع وقع فى هذه الآية .. ا 

وقيل : الجن من الاجتنآن » وهو الستر » ومنه الجن ؛' لآن الدرقة تستر. 
محا ء والجنون يستر العقل . والجنان ؛ انها مستورة بالج » والجنين ٠.‏ 
لأنه بتر فى بطن أمه ٠‏ فإذا كان هذا أصل هذه المادة واشتقاقها . فالملائكة ‏ 
محجوبون مستورون عن البَصر ٠‏ فيصدق عليهم أنهم جان , فلا حي فى 
ايا عع لا عاا نا بكرا ب لان 0 
ولا قال الله تعالى : 8 من الجنة وَالّاس 4 1[ التاس :]لم يفهم أحد 
الملائكة ٠‏ ومثْل هذه المناقشة رد أيضاً فى الملائكة ؛ ؟ لأنه مشْتو 2 < 
أو الأكَة » النى هى الرسالة » وإبليس قد أرسله الله - تعالى - حالة الرضا ٠‏ 
عنه إلى الأرض فى قتال الجن ٠‏ فيصدق عليه أيضا لفظ الك . وكان يشارله " 
الملائكة فى أحوالهم » ومن مجملتها الرسائل” : ٠‏ مع أنه قد قيل ‏ : إنه من الجن» ١‏ 
وإنهم لا أفسدوا . بعث الله الملائكة إليهم . » فقتلوهم ء وسبّوا منهم إبليس + 
0407 ظ 


صغيراً » فتربى بين الملائكة ؛ وكان اسمه عزازيل . وكنيته أبو مد )1١(‏ ؛ وإنما 
لف ب ١‏ إبليس » لا انقطعت حجّته بعد امتناعه من السجود » وكذلك قاله 
صاحب كتاب (2 ١‏ الريئّة ‏ 29 فى اللغة » وأنشد عليه [ الرجز ] : 

تاس ! 0 
يا صاح ! 0 


قال : نعم أعرفه وأبلسا (4) 





)١(‏ قال الجوهرى وغيره : كثيته أبو مرة » واختلف العلماء فى أنه من الملائكة من 
طائفة يقال لهم : الجن ٠‏ أم ليس من الملائكة.. وفى أنه اسم عربى أم عجمى ٠١ ٠‏ 
والصحيح أنه من الملائكة » وأنه عجمى ؛ قال الإمام أبو الحسن الواحدى : قال أكثر 
أهل . اللغة والتفسير : سمى إبليس ؛ لأنه أبلس من رحمة الله تعالى » أى أيس 
والمبلس المكتئب الحزين الآيس ٠»‏ قال : وعلى هذا هو عربى مشتق »: قال : وقال ابن 
الأنيارى : لا يجوز أن يكون مشتقآ من أبلس ؛ لأنه لو كان مشتقاً لصرف كما أن 
إسحق إذا كان عربيا مأخوذاً من أسحقه الله إسحاقاً انصرف ٠‏ فلو كان إبليس مشتقاً 
لصرف تإكليل وبابه » فلما لم يصرف دل على أنه عجمى معرفة والعجمى ليس مشتقا . 
وقال ابن جرير : إنما لم يصرف وإن كان عربياً لقلة نظيره فى كلام العرب » فشبهوه 
بالأعجمى : وهذا الذى قاله ابن جرير يبطل بباب إفعيل » فإنه مصروف كله إلا إبليس . 
قال الواحدى : والاختيار أنه ليس بمشتق لإجماع النحوبين على أنه منع الصرف للعجمة ‏ 
زالعرفة ‏ 

ينظر تهذيب : الأسماء واللغات : ٠١57/١‏ . 

(؟) أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامى الليئى أبو حاتم الرازى من زعماء 
الإسماعيلية » وكتابهم له تصانيف منها : « الإصلاح © » و أعلام النبوة 4 » 
و«الزينة؛ قال ابن حجر العسقلانى : ذكره ابن بابويه فى تاريخ الرى » وقال : كان 
من أهل الفضل والأدب والمعرفة باللغة وسمع الحديث كثيراً » وله تصانيف ثم أظهر 
القول بال لحاد » وصار من دعاة الإسماعيلية وأضل جماعة من الأكابر . 

ينظر لسان الميزان : ١١5/١‏ ء تاريخ الدعوة الإسماعيلية ص ١١5- ١١5‏ » ينظر 
الأعلام : ١١19/١‏ . 

(7) الزينة فى الكلمات الإسلامية والعربية » طبع منه جزءان فى القاهرة سئة ١8861/‏ 


(5) ورد البيتان فى لسان العرب منسوبين للعجاج : 747/١‏ م (بلس) هكذا [الرجر]: 


يا اح » هل تعرف رسما مكرسا 


١01 


أف : انقطع صوئة الذى عادته د ال الصرى : 0 كنا 
جرت كاده حل ١‏ أ ميب الاي + مثل صبوت + فإنا ريت ء لم عجياء 


صم صدامًا وعفا ا | 05 ا )0 
قوله : 2 حسن استثناؤه ؛ لاه تان مابورا : 

قلنا ذلك لا يمنع لإنشطا ؛ فإن المأمورين لم يصدر لهم كلام إنما. 

صدر للملائكة . ظ 


( قاعدة ) 


لا يشترط فى المتصل امننواء اللفظين  ٠‏ بل لاب آذ يكون الال شاملة بلفظ. 
» فإذا قلت : رأيت الحيوان إلا إنساناً , كان متصلاً لشمول الأول أء وإن. 
اختلف اللّفظ . ٠‏ لا يضر » ون كان الأول لا يشمل ؛ ' كقولك : رأيت الإنسان”. 
إلا فرسآ . أو الحيوان إلا:نياتآ ٠‏ كان منقطعاً »فهذان قسمان مميزان : شامل . 
طلقا ٠‏ وغير شامل مطلقا ٠‏ بقى قسم ثالث يتصور فيه الشّمول ء وعدم 
التيول ؛ كقولك رأيت الحيوان إلا أبييض » فالحيوان يقبل أن يكون أبيض | 
؛ وغير أبيضٍ : والايفي يقبل ال حيوان » 'وغير الحيوان لكل رايد بيه 
أعم ٠‏ وأخصً من الآخر من وجه » والأولان أعم مطلقا ٠‏ ومباين مطلقاً : 0 
فهذا القسم موضع النظر . ٠‏ هل ينظر إلى وجه العموم لبعد ريا 
الالتباس وإمكان الافتراق الي" 


والللائكة بع للأمورين من هذا القسم ٠‏ قن اللك قد يكون مامورا ».وق 





سويد ا در 
٠‏ 0 ع اه كل واه لو لو اي د أن للدم ٠‏ وجنت عن منطت اللتائفل 
ينظر : ديوانه ص 1١‏ . اللسان : 2.1001 


١4 


لا يكون ء والمأمور يقبل أن يكون ملكا » وألا يكون » فتأمل هذا الموضع ؛ 
فهو موضع النظر » هل يكون منقطعآ ومتصلاً » وبهذا يمكن أن يقال : 
السلام : بقع لغوا » وغير لخي + واللجر : يقع سلاماً » وغير سلام ؛ فيكون 
متّصلاً من هذا الوجه أيضا ؛ لأن كل واحد أعم من الآخر من وجه ٠‏ فهو 
من القسم الثالث» وقد يتفق اللّفظ فى الاستثناء 5 مع اتفاق المعنى واختلافه ؛ 

قرا ؟ ايد الواح 1 عر جباي اللي »يباين البو لي 
فإن أردت بالعيون 2١7‏ استعمال اللفظ فى أحد مسمياته » فاستئئيت منه » كان 
متصلا » أو من غيره » كان منقطعاً » أو استعملت اللفظ فى جميع مسمياته؛ 
إن الظاهر أنه متصل 1 اانه يعض ما قبل « إلا » ويحتمل أن يقال : منقطع ؟ 
لأن المتصل هو إخراج بعض الجنس والحقيقة الواحدة » وهذه أجناس وحقائق 
مختلفة » أخرجت بعضها ؛ فيكون منقطعاً منقطعآ » فهو موضع نظر » فيتلخض أن 
الاسطناء ثمانية أقسام : إن اتفق تفق اللفظ والمعنى » فمتصل » وإن اختلف اللفظ 
الى 2 ٠‏ فمنقطع » وإن اختلف اللفظ » واتحد المعنى ٠‏ والمستثنى منه أعم 
مطلقاً » فمتصل . أو أعم من وجه ء فموضع الاحتمال ٠‏ والظاهر 
الاتصال» أو اتحد اللفظ ٠»‏ وكان مشتركا » واستعمل فى أحد مسمياته » 
واستثنى فيه » فمتصل » أو قصد الاستثناء من غيره بغير ذلك اللفظ . أو به ء 
فمنقطع » أو منه » فمتصل ٠‏ أو استعمل فى جميع مسمياته » فموضع 
النظر. واعلم أن مَبَاحث الاستثناء كثيرة جليلة تقبل أن تَحِمّعْ فيها تصنيفاً 
مستقلاً كبيرا جليلاً » وأنا - إن شاء الله تعالى - أنبه على جمل منه فى هذا 
الباب »: من غير إسهاب . 

قوله : إلا أن تكونَ تجارةٌ 4 [ النساء ١‏ 4 ] وط إلا اتباع الظن ... 4 
[النساء : /اه١‏ ] . 


قال النحاة : ١‏ إنه ليس باسئثناء » بل هو مقدر ب « لكن © . 
)١(‏ فى أ : بالصورة . 


١60 


قلنا قد تقدم أن لقره لكن ‏ م النشلع 1 وهذا هو صورة اتن .* 
وأن - جميع المنقطع كذلك . ظ ظ 

وقوله لين بمتا ؛ يحمل على أنه يس باستنا شل ء بالا 
فالاستثناء موجود قَطعاً 5 2 ظ 

قوله : ١‏ الانبس يدخل فيه اليََافير والعيس 6 : 

تقرير ه:: أن الماشى فى البرية ٠‏ أو القفر ٠‏ أو ا * الواسع ٠‏ يحصل لء 
وحشة شديدة جدا » فإذا رأى طائراً » تأنّس به ؛ لأنه يشعر يقرب الماء منه » 
وكذلك الوحوش والعيس بطريق الأولى ؛ لأنها تشعر بقرب بنى آدم منه : 
فيحصل الأنس الشديد والفرح بذلك » والسيارة تَحكى ذلك عن أسفارها. . 0 
نصدق على العيس آنها من الؤنس » فكان الاستتاء متصلا . ظ 


قلت : وإنه كذلك قاذ أحدا من الا لم يخصئص جنا دون جد 
بق بل ما خطر فى بال التكل . ااا رياو يا يد 
وهو سعى .. ٠‏ 

ٌ ( تنبيه ) ض 

زاد سراج الدين 0 :. فقال فى قوله : 2 إبليس مستئبّى من المأمورين : 
١‏ إنه استثناء من المعنى 4 وقل تقدم إبطالة . | 

وقال التبريزى : قيل فى قوله تعالى 9 إلاخما 6 [ الساء : 55 ] أى:. ظ 
ولا خخطأ ؛ ؛ كقول الشاعر [ الوافر] : ض 


ور بير 


وكا أ مُتَارفُه أخوه لعمر أبيك إلا الفَرْقّدَان 259 





(1) ينظر ‏ : التتحصيل : يم ش 


فيه تقدم . 


١045 


أى : و[ لا ] الفرقدان )١(‏ ؛ واعتذروا عن الآيات أنها مقنوة ب 4 لك ) 
ولا أرى لهذا الاعتذار معنىّ » فإن اللفظ إذا لم يتناول ما بَعدَ « إلا » لم يكن 
ثنيآً » ولا إخراجآ ٠‏ فإن كان الاستثناء هو الإخراج » وحرف ١‏ إلا ؛ صيغة 
موضوعة له » فهو مجاز قطعآ . وإلا فليغير حد الاستثناء عن الإخراج إلى 
غيره » أو يدعى الاشتراك فى حرف « إلا ؟ . 

« فائدة ) 
إذا أردت تغيير الْحَدَ » فَقَلَ فيه : هو إخراج بعض الجملة » كانت 

جزئيات» أو أجزاءً » أو إخراج ما يعرض فى نفس المتكلم [ فقط ] ٠‏ بلفظ 
دإلا » وأخواتها » فقولنا : « جزئيات ؛ : كالعام والعدد . ظ 

وقولنا : : أو أجزاء » : كإخراج جزء من الشاة » ونحوه بما تقدم من 
الكل . 

وقولنا : « ما يعرض فى نفس المتكلم ؛ : ليدخل المنقطع ؛ لأنه لاا ضابط 

له إلا ما يعرض فى نفس اللمتكلم . هذا إذا فرعنا على أنه حقيقة » وأن لفظ 
الاستثناء ليس مشتركاً » أما إذا فرعنا على أنه مجاز » فلا حاجة لذكره » فإن 
الحدود إنما جعلت لا يتناوله اللفظ حقيقة » وأمّا إذا فرعنا على أن اللّفظ 
مشترك ء فلا حاجة لإدخاله فى الحدٌ ؛ لأن القاعدة : أن اللفظ المشترك 
لايشمل مسمياته حد واحد » بل لكل مسمى حد . 


. فى أ : والفرقدان‎ )١( 


١ 17 


و و0 


آل الرابعة 


َال الرازى وا على ساد الاتقاء فرق + هن الم ع قال 1 
: شَرْط الى ألا يكو كر مما بقى ؛ ؛ بل يجب يكُونَ مسَاويا أو أكل . 


مي 1 وو ل 25 م 


وقَال القاضى : بل شرطه آلا يكون َرَ ولا مسساويا بل كَل . 


ويَدل على قَسَاد لين أن الفقهاء أجمعوا عَلَى أن مَْ قَالَ ٠‏ لثلان عله . ظ 
بر ع ب شرع ٠وإلا‏ 
لما كان كذلك . 


1 7 00 سصمم تق 


ويَدعلَى فسا القول الى اس صة قوله تعالى : 9إنعبادى لي لك عله 
لطن إلا من امك من العَاوينَ 4 1 الحجط : 47 ] وقال ؟ حكاية عن إبليس : 
« لأغوه هم أجْممون إلا عبَادك مهم المَْْصينَ 4 [ الحجطر :4م 4١‏ ] فلو 
كَان امت أقل من الى من لم فى أنباع إنليس» وى المخلصين أ كو 
كل وأحد منْهما َل من الآخَر ؛ ؛ ذلك محال . [ 0 
ظ حب القاضى رحمة ان ا ا 


عي الل ا 1 00 


العمل به فى الأقَل - غير موجود فى المسَاوى والأكثر ؛ فوجب أن , 
الاستئتاء فى مساو ىو الأكثر . 


صا لخر قر ىمس ا ا ا ل 0 


بيان مقتضى الفساد 17 الاستئتاء بعد المستئْتى منه إِنكَار بَعْد الإقرار اط 0 


غير مقبول . 1 
يان القارق : أن الشئء اليل يكو فى رض ليان قل الات ال . 


سه نا 


١ 43 


ِلَب ؛ والكثير يكون متذكراً محفوظاً ؛ لكثرة التفات الْقَلب إِلبْه » فَإِذَا أقر 

بالعشرة» كرما كَانَتْ تلك العشرة فصان شاء فلل » وإ كانتا َامة» لك 

أنّى مله ينا قليلا فى ذلك ادر ؛ له ؛ فلا جرم أثَر بالعشرة 
6 مار د لت 


الكاملة » ثم إِنَّهبَمْدَ الإقرار » تَذكْرَ ذلك القدْر ؛ #فوحت ن يكون م 
0 الأقل من الأكثر » ولم يوجد هذا المعنى 


فى استتاء المثل أو الأكثر ؛ لما نا دَكوْنًا أن الكثْرة مظئة الذكرء وَإِذًا ظهر القارق و 
0 بقى امضى لماه عن لاض . 
والجواب عنْدنًا : أن الاستثناء مع المستتى منه . كَاللّفْظ الواحد الدال على 


ذلك القدر ؛ ؛ وََلَى هذا لض يَسْقمَادكرئم ٠‏ وال هلم . 
المسألة الرابعة 


قال القرافى : أجمعوا على فساد الاستثناء المستغرق . 

قلنا : نقل ابن طَلْحَةَ فى مختصره المعروف ب « الَدخل »© إذا قال لامرأته : 
أنت طالق ثلاثا إلا ثلاث - قولين 237 : 

أحدهما : أنه اسثناء » ويتفعه الآخر يلزمه الثلاث ويعد نادماً . 

وقال سيف الدين : منع بعض أهل اللّغة استئناء عقد » فلا يقول له : مائة 
عار بل اللنيسة نيا ىلا07 

قال الازرى : وهؤلاء منعوا : له عندى عشرة إلا ثلاثة ؛ لأنه ليس كسراأ . 
وإغا جاز عندهم قوله تعالى 9 قلبث فيهم آلف سنة إلا حَمْسين عام 4 
[العتكبوت : ١4‏ ] ؛ لأنه كسْرٌ » وأجمع الفقهاء على قوله : هى طالق ثلاثاً 





. ينظر : الاستغناء ص (/ا97)‎ )١( 
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إلا واحدة : أنه لا يلزمه إلا اثنتان » فيكون حب عليهم . وكذلك يجرى 
الخلاف فى. : عشرة إلا واحدأ » ونحو ذلك ١‏ فإنه ليس بكسر ؛ ؛ لآن نسبة. 
الأحاد إلى: العشرة كنسبة. العشرات للماثة » والمئين للألف ٠‏ وهذا القائل لم 
يجد فى الكتاب إلا الكسر ء وكذلك الس ؛ فى حديث :2 الأاسماء مانة 
إلا واحدا 237 . 00 < 0 

قال الأبيارى (28 فى : # شرح البرهان » : ومذهب القاضى : هو مذهب. 
سيبويهء والخليل . والتضر بن شميل ٠‏ وجماهير البصريين . وهو الوارد فى 
الكتاب والسّنّة » ولم يوجد إلا استعناء ٠‏ الأقل فى قوله تعالى : (إلاخشين 
عاماً 4 [:العنكبوت : ١5‏ ] وه مَائةٌ إلا واحداً 0 0 ْ 0 

قال الغزالى فى : المستصفى » (4) : قال. كثير من أهل اللغة : لا يجوؤ 
استثناء عقد ء فلا يجوز : ماثة إلا عشرة » ولا عشرة إلا درهمآ ٠‏ بل مائة. 
إلا خمسة ؛ وعشرة إلا دانقآ » ونحو ذلك . ظ 

قوله : أجمع الفقهاء ء علق أن من قال : له عندى عششرة إلا تسعة ء لا يلزمه . 
إلا واحد » ولولا أنه صحيح لَه وشرعا ٠‏ لما كان كذلك . ظ 1 





: متفق عليه من رواية أبى غريرة > أرضى الله عته اب اأخرجه البخاى‎ )١( 
0 1م ابام كتاب التوحيد .: باب إن لله مائة أسم إلا ....؛) حديث (7947/ا)‎ 
٠. وأخرجه مسلم فى الصحيح : 2/1 كتاب الذكر + باب فى أسماء الله تع‎ 
ظ‎ ١ ١ . حديث (56/ 01571 واللفظ لهما‎ 

.2)0465( ينظر الاستغناء‎ )١( 

(7) وقال الزيدى فى شرح الحزولية : مذهب البصريين لا بد أن يكون الخ 5 0 
ما بقى » وقال الكوفيون وبعض البصريين : يجوز التصف ٠‏ وأكثر الكوفين و+. 0 
الفقهاء لا يجيزون الأكثر . 1 

( ينظر : الاستغناء ص 01476 0 


(4) ينظر : الستصفى ا 


ا 


ُلنَا : قد اتفق العلماء على أنه لو قال : له عندى دَثَائير » أو دراهم : أنه 
يلزمه ثلاثة لا يزاد على ذلك » واللغة تقو تقول : اللَّفْظٌ موضوع لما فوق العشرة» 
وما قال أحد من الفقهاء فيما علمت : إنه يلزمه أحد عشر » فلعل هذا مثله 

ا فائلة ) 

هذا الإجماعٌ نقله الغزالى فى ١‏ المستصفى » ١7‏ وعدي الأصرلية ” 

وقال شرف الدين بن التلمسانى قى « شرح المعالم » : الإجماع بعيد مع 
خلاف أحمد وغيره . 

وقال القاضى أبو يَعُلَى الى : فى كتاب ” العمدة » فى الأصول : لايصح 
استثناء الأكثر عندنا 259 . 

قال : ونص عليه الخرق فى كتاب ‏ الإقرار » فى الفروع » فنص على 
بطلانه فى مذهب أَحْمَدَ » وهو من أجل الفقهاء » فلا يصح حكاية إجماع 
الفقهاء . 

وقاله ابن جنى فى كتاب ” الجامع 42 وأبو إسحاق الرّجَاجٍ فى كتاب 
(االمعانى 4 كما قاله الخرقى 3 ونقله المازرى عن عبد الملك ابن لماجشون 
المالكى (2 . كما قاله الخرقي . 


قوله : يدل على فساد الثانى » : يعنى اشتراط الأقل . 





. 797/7 : ينظر : المستصفى‎ )١( 

(؟) ينظر : الاستغناء (055) . 

إفرة عبد املك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمى بالولاء أبو مروان ابن الماجشون : 
فقيه » مالكى ع فصيح فصيح . دارت عليه الفتيا فى زمانه وعلى بيه قبله » أضر فى آخخر 
عمره وكان مولعاً بسماع الغناء فى إقامته وارتحاله . 

ينظر : ميزان الاعتدال : #/ ١6١‏ » الانتقاء ص /5 ٠»‏ وابن حلكان : ١/لإلم؟‏ 2. 
وفيه ثلاثة أقوال فى زمان وفاته : سنة ؟١؟‏ 2 5١85: 5١١‏ . 


قوله تعالى 9 إلأعاى تك هم ل لام م4 عير 
١‏ ]. 


وقوله تعالى عن إبليس : لماه ابن إلااطة م اتميت» 
[الحجر :-9”#- 4١‏ ]ا 0 
قلنا : لا يلزم القاضئّ من الآية إلزا ؟ لأن القاضى يقول. : إن الاستثتاء , 
إغا شرع فى الكلام ؛ لإخراج ما عساه لا يشعر به امتكلّم » وذلك فى غاية 
الندرة ؟؛ لأنه يصير الكلام منتقضاً باطلاً فيما استثنى » وهذان المدركان لا 
بوجداذ فى الاثنين. ؛ لآن ذلك ٠‏ إما يتحقق حالة الخطاب ٠‏ وكونه معلوما ظ 
حينئذ وأن. المتكلّم مقدم - عليه مع علمه » وحالة قول إبليس كذلك , ٠‏ لم يكن ٠١‏ 
فى ظاهر الحال يعلم المخلّصين منهم . ٠‏ فلو ظهر الكل مخلصين . ٠‏ لم يكن فى | 
عرف الاستعمال مَقَدمًا على القدر من الكلام » ولا ناقضًا لقوله . 0 
وأما قوله تعالى : « إلا من اتبِمَكَ 4 [ الحجر : 47 ] فهو غير معلوم 
للخلق حينئذ » وإن كان الله - تعالى - يعلم المتبع من غيره » غير أن خطا 
الله - تعالى - يجرى على القانون العربى : ٠‏ فكل ما لو تكلم به العرب :» 
كان سائغا ٠‏ كان ذلك فى القرآن على ذلك الوه » وخصوص الربوبية لا 
تنقض استعمال اللغات ؛. ألا ترى أن كلمة ٠‏ إن » لا يعلق عليها الممحتمل 210 
المشكوك فيه » واللّه - تعالى - : ذلك فى حقه مخال » مع أنها فى القرآن 
فى غاية الكثرة » وما الْحَسّن لها إلا كون المتكلم ٠‏ لو كان عربيا » الحسن. 
ذلك . فكان صدورها عن الله - تعالى - حسناً عربيا » وخصوص الربوبية” 
لا مدخل له فى ذلك . ٠‏ فتأمل هذا المعنى ٠‏ فهو محتاج إليه فى كثير من 
الكتاب العزيز ٠‏ فظهر أن الاثنين لا يلزم القاضى منهما سؤال » وإنما كان 
بلزمه أن لو كان ذلك معلوما للخلق عند التُلق بذلك الكلام ٠‏ كما يتكره. 
القاضى فى قول القائل : له عشرة إلا تسعة . ظ 


. فى ! : المجمل‎ )١( 


5 





يقول القاضى : إقدامه على التُطق بالعشرة : مع علمه بأن أكثرها لا يلزن 
ظ اشتغال اللدر من الكلام ؛ ؟ بخلاف إذا لم يعلم 2 » فهذا فرق عظيم بين 
البابين . أو يقول : سلمنا استواء البابين ؛ لكن المستغئنى فى الصورتين أقل . 


أما قوله « إلاعبَادك منْهم الْخْلَصِينَ 4 [ الحجر : +٠‏ ] فهؤلاء يشملون 
العباد المخلصين ؛ لقوله « منهم ؛ إشارة لبنى آدم » وأنه بعضهم » ومعلوم أن 
المخلصين من بنى آدم أقل . 

وأما قوله : « إلا من اتَبَعَكَ من العّاوين * [ الجر . 47 ] فهو أقل 
أيضآ؛ لأن قوله تعالى :ا إِنّ عبّادى 4 يشمل الملائكة ؛ لكونه اسم جنس 
أضيف ٠»‏ والمتبع له بعض الغاوين ؛ فإن الغاوين متهم من يتيع هواه » وستهم 
من يتبع الشيطان » وغير ذلك » » فيصيب المتبع له بعض الغاوين » ومعلوم أن 
كل الغاوين أقل من الملائكة وحدهم ء فكيف إذا أضيف إليهم صالحو بنى 
آدم؟ 

وفى الحديث : أن الملائكة يطوفوت بالمحشر بمن فيه سبعة أدوار » وذلك 
أعظم مسمى فى المحشر . 

وقال عليه السسّلام : * أطّت السّمَاء » وحق لَهَا أن تئط ؛ ما فيها موضع 


عرس شين كر ستو ىر 


شير إلا وفيه ملّك ب ييْحَ لله » 21١‏ » ومعلوم أن هذا عد عظيم . 

وفى الحديث 0 يدخل البيت المعمور كل يوم و ألنة لا يرجعون 
َيه أيد] ل وهذا يتناول [ ما ١‏ قبل خلق آدم إلى قيام الساعة 3 وأن ابن آدم 
يأتيه كل يوم وليلة أربعة من لملائكة لا يرجعون إليه أبداً . 





)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند : ١7/0‏ ء والترمذى فى السئن : 5055/54 ء كتاب 
الزهد ٠‏ باب فى قول الب فل : : لو تعلمون ما أعلم لضحكم ليلا » » الحديث 
(719) . وقال : « حسن غريب 8 » وابن ماجه فى السئن : ١51١07/5‏ ء٠‏ كتاب 
الزهد .. باب الحزن والبكاء » الحديث (519-0) ٠»‏ والحاكم فى المستدرك : ار ءلم 
كتاب التفسير » تفسير سورة : # هل أتى على الإنسان # . وفى : 855/4 »2 كتاب- 


وبين 


قوله : 7 الاستعناء ال منه كالائظة ارده : ظ 
قلنا الام د ارام لسر موضوع مني و إلا للإخريج . 
ال در و 0 
فيما بقى » وهو ظاهر البطلان . ظ ظ 
١‏ « فائلة » 0 
قال الأبيارء* فى ١‏ شراح البرهان 010 : كون الاستئناء مع اللستتى منه 
كاللفظة الواحدة خراسدفه القاضى . ظ ظ 
تقول : وضع العشرة للعشّرة وضع استغناء الخمسة للخمسة » كما تقول 1 
زيد للمفرد.. هد الو زوانون ٠‏ فيكون موضوعا للجمع . والجمهوز على 
خحلافه 0 ظ 
( تنبيه 6 | 
زاد التبريزى فقال ٠‏ قوله لا يلزمه إلا واحد إجماعا » لله مريد اجا 
المذهبين ٠‏ وإلا فالإمام أحهد يخالف فيه . 





- الفتن والملاحم . باب ذكر نفخ الضور » وقال اأسب ايسا ؛غ وفى 014/4 6 
كتاب الأهوال . باب بشارة النبى وَل للمسلمين ٠‏ وقال : : 3 صحيع الاستاد على شر 
الشيخين » . وأقره الذهبى.. والأطيط صوت الأقتاب ء وأطيط الإبل : أصواتها . 
وحنينها » وقوله : أطت السماء : أى أن كثرة ة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى 
أطت ء وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة وإن لم يكن نّم أطيط ٠‏ وإنما هو كلام تقريب 
أريد به تقرير عظمة الله تعالى ٠‏ والصعدات : هي الطرق ٠‏ والجؤار : رقع الصوت.: 
' والاستغائة » جار يجأر : ابن الأثيز » النهاية فى غريب الحديث 24/١ ١‏ , 7797 ,0 
4 ل" ظ ظ ظ 
)١(‏ ينظر الاستغناء (040) . ظ ظ 

(5) قال الزيدى فى شرح الجزولية : واحتيج من لم يجوز إلا كسراً من مد با 
القائل إذا قال : له عندى مائة إلا عشرة فَأخصر منه أن يقول : له عندى تسعون .7 
وكلام العرب مبنى على الإيجاز والاختصار . ٠‏ ظ ظ 

قال :وخر مرؤزة بان ورد كما واتتصير ١‏ فل تسوب ولول + الساء 


وقال فى الدّجة على القاضى أن يقول : إن حملنا اللفظ على معنى واحد 
يناقص ؛ لأنه أثبت فى الأول السّلطنة على بعضهم » وفى الثانية نفاها عن 
كلهم » فإذآ لابْدَ من حَملٍ لفظ العباد فى الأوّل على معنى أعم ٠‏ أو حمل 
الاستثناء على الانقطاع » وقد بطل الاحتجاج . 

فلت * وتقرير هذا الكلام يفهم مما تقدم . 





- قال : واحتج أيقمًا من وافق القاضى على وجوب الأقل » وهم جمهور النحاة بأن 
الاستثناء فى الإثبات نظير الاسئناء فى النفى » ونحن إذا قلنا : ما قام أحد إلا زيدا أو 
ماشئنا أن نستثنيه » فإن ما بقى أكثر ع لأنه عام غير متناه : والمخرج متتاه . فهو أقل 
بالفرورة فوجب أن يكون فى الإثبات كذلك . 

وجوابه أن الاستثناء فى النفى قد يكون الباقى فيه أقل » قولنا : ما قام إخوتك إلا 
زيد وعمرو وخالد » ويكون الإخوة أربعة . فيكون الباقى واحدا والمخرج ثلاثة . 
وكذلك إذا قال : ماله عندى عشرة إلا سبعة ٠»‏ ويكون الباقى والمخرج سبعة ٠‏ فيكون 
المخرج أكثر . 


[ 7 98 0 
: المسألة الخامسة 


ع أل و دان 07 ب 50 5 و 
الاستثناء من الوثبات نفى :2 ومن النفي إثبات 


200 


ظ َال الرازى : مال الأول : قوله تعالى : 9 قببث فيهم آلف سه إلا حَضْين. 
عاما4 [ العبكوت” : 115 ] وممّال الثانى : قوله تَعَالَى 9إدعادى للد 


اس ل 


عليه سلْطَانُ إلا من اتبَعَك 1 الحجر *5 ]. 
وزعم أبو حنيقة - رحمه الله - أ لاستاء الي لابكو :كل لآأن” 
بين الحم بالنقى . ١‏ الم بالإثبات وأسطة وى عملم ؛ فمتتضى 1 


و لسرا رص قر وسوس صن سر سر 


الاستثناء بقاء الى غير مَحْكُومِ عله لابالتي ولا بالإثيات . 


نآ لولم يكن الاسام ف التفي إن . لما كان قَولنًا "لا لله إلا لف مُوجبا. 


> مل وسيل الى 


دنال لل جل جلا عل كلاس الإ من و وكا يوت 
الإلهية له ال ا ا تم الإسثلام ؛ ولّما كان ذلك باطلا ء عَلمُنا 


و أو ا 


ل يفيد ٠‏ الإثبات . 


اع أ سنيقةرحمة قود 6 «لانك إلابركي »رد لامك إلا 
بطهور ملؤ تل ل من شدووالوا. 0 ' ولا تحاقق 0 ل 


0 


المسألة الخامسة 
الاستثناء من الإثبات نفى )١7‏ 


ثلث فيهم آلف سئة إلا خَسْينَ عام 4 1 العنكبوت : 4114 . 





)١(‏ قال المصئف فى الاستغناء 049 - 068١‏ : قال الشيخ سيف الدين : « الاستثناء 
من الإثبات نفى ومن النفى إثبات خلافا لآبى حنيفة »© . 

هذه الفهرسة حسنة » فإنه قد وقع فى أثناء كلام الإمام فخر الدين فى المعالم ما 
يقتضى أن الخلاف إغا هو فى الاستثتاء من النفى : وأما الإثبات فقد وقع الاتفاق عليأنه 
نفى . هذا معتى كلامه » وسألت أعيان الحنفية عن ذلك فقالوا : البابان عندنا سواء » 
والاستناء من الإثبات ليس نفيآ ولا من النفى إثباتآ » والفروع عندنا مبنية على ذلك ٠‏ 
وفهرسة الشيخ سيف الدين رحمه الله تعالى مصرحة بذلك . 

والذى رأيته للسيرافى فى شرح سيبويه » والرمانى فى شرحه أيضا ١‏ والزيدى فى 
شرح الجزولية وشراح المفصل وأكاير النحاة هو مذهب الجماعة . ولم أر ما حكى عن 
أبى حنيفة إلا عنه وحده » ولم أر أحداً وافقه فيه . 

غير أن الزيدى حكى عن الكسائى فى شرح الجرولية فقال : اختلف النحويون فى 
المخرج منه ما هو ؟ ققال الكسائى : الإخراج من الاسم وحده ء فإذا قلت : قام القوم 
إلا زيداً » كآنك قلت : قام القوم الذين نقص منهم زيد . ولم تتعرض للوخبار عن زيد 
بقيام ولا غيره » فيحتمل القيام وعدمه » واستدل على ذلك بقوله تعالى : # فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون * إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين # [ الحجر : "١‏ . 
5١‏ ]ء فلولا أنه يمكن أن يكون قد سجد وألا يكون سجد لم يكن لقوله تعالى : 
#أبى أن.يكون مع الساجدين » فائدة » وورد عليه أن معانى الحروف لا تؤكّد » فلا 
تقول : ما قام ريد نفيآ » ولا : هل قام زيد استفهاما » كذلك ١‏ إلا » لا تؤكّد » لآن 
موضوع اروف الاختصار . والتأكيد إطالة فقيل : إنما قال تعالى : # أبى أن يكون #» 
إخباراً عن أن ذلك سجية له وأنه شأنه ؛ ف # أبى أن يكون # يعطى ذلك . وه إلا 6 
لا تعطى ذلك » ففيه قائدة زائدة فليعلم ذلك . 


| قلا : للحفية أن يقولوا : الخمسونا غير محكوم أعليها بالنقى فى هذه 
الآية» ولا تنافى بين كونها غير محكوم عليها فى هذه الآية ٠‏ وكونها منفية فى ' 
نفس الأمر » ويعلم نفيها بدليل غير هذه الآية , وكذلك تمثيلة كُونَ الاستئناء ظ 
من النفى إثبانًا بقوله تعالى : 9 إن عبادى ليس لك ملم سلطا لامو 
اتبَعَكَ ©[ الحجر ١‏ 437 ]:. : 
يقولو ن : التبع غير مخبر عنه بالسلطنة من هذه الآية » وتكون السلطنة . 
عليهم معلومة من غير هذه الآية . ْ ش 
قاعدتهم : أن المستئنى أبداً غير محكوم عليه بشىء : وقد يكوذ حكنة 
معلوماً من غير الاستثناء ٠‏ ظ ظ 
قوله: 7 بين الحكم بالنفى ٠»‏ والحكم بالإثبات واسطةء وهى عدم 55 
قلنا. : قد قرر هذا فى ١‏ المعالم » بأبسط من هذا ؛ فقال : الأحكام! 
الخارجية إنما تثبت بواسطة الأحكام الذهنية » فإذا صرفنا الاستثناء إلى: الصور:: 
الذهنية : أفاذها بغير واسطة ع وإلى الأحكام الخارجية » لا تفيدنا إلا بوسط؛ . 
يريد أن الإنسان إذا قال : :قام القوم » أو ما قام القوم ٠‏ إنما يفهم من ذلك 
ابتداء أنه يعتقد ذلك ٠‏ ثم يقول : ظاهر حاله الصدق . فيكون زيد ليس 
قائمآً فى الخارج ٠‏ أو قائمآ . ' فصار حكمنا يأنه قائم بعد حكمنا بأن المتكلم : 
اعتقد لك ٠‏ وإذا صرفنا الاستئثناء إلى الاحكام الذهنية. » يكون معناه : الحكم 1 
على كل واحد من القوم إلا زيدآ » لا أحكم [ به ] عليه فى هذه القضية . < 
فيكون غير محكوم عليه ؛ 'فيجوز أن يكون موافقاً للمستثنى منه فى حكمه 20 
وأن يخالفه » ويكون الاستشناء لا يصرف لما هو مستغن عن الوسط ٠‏ وإذا . 
صرفناه للأحكام الخارجية ء» صرفناه لما هو محتاج للأحكام الذهنية , © 
وبوسطها . والاستغناء عن: الوسط أرجح » ويرد عليه أن امتبادر فى العرف . 
هو الأحكام الخارجية . والأصل عدم النقل » كما أن اللأصل عدم الوسط . ظ 
فيتعارض الأصلان : وتبقى المبادرة سالة عن المعارض ٠‏ ظ 
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قوله : ١‏ لو لم يكن الاستثناء من النفى إثباتا [ لَمَا كانت كلمةٌ التوحيد تفيد ] 
بمفردها التوحيد » وإنا يقولون : احتفّت به القرائن والمقاصد ٠‏ واشتهر أن هذا 
هو المقصود ؛ فلذلك أفادت الوحدانية » لا اللفظ بما هو لفظ » ومن زعم أن 
هذه الصيغة تتجرد عن هذه القرائن » فهذا بعيد عن الإنصاف . 
قوله  :‏ لا نكَاح إلا بولى ولا صلاةً إلا بطّهُور » يدل على أن الاستثناء من 
النفى ليس إثياتا » : 
ومن العلل والأسياب ؟ نحو : لا عقوية إلا يجناية . 
ومن الشروط ؛ نحو : لا صلاة إلا بطهور . 
ومن الموانع ؛ نحو : لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض . 
ومن الأمور العامة ء» والاآزمتة » والبقاع 1 والحال » ومن الأحوال 
١‏ سس قر 008 
كقوله تعالى ؛ حكاية عن يعقوب عليه السلام : © لَتَأَْتى به إلا أن يحاط 
بكُّم4 1[ يوسف : 55 ] أى : فى كل حال من الحالات » إلا فى حالة 
الإحاطة » وقد تقدم تمثيل البقية » والأمور العامة ؛ فحيث قال العلماء رضى 
الله عنهم : إن الاسناء من التفى إثبات : إتما هو فيما عدا الشروط ؛ فإنه 
تقدّم أن الشرط يلزم من عَدَمه العدمٌ » ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ؛ 
فإن وحجود الوضوء لايلزم منه صحة الصلاة / ولا عدم صحتهأ » وكذلك 
الولى فى النكاح ؛ فلا يلزم من القضاء بعدم المشروط حالة عدم الشرط - 
القضاء بشوت المشروط حالة ثبوت الشرط رده ع فجميع الأقسام بقول 
العلماء : الاستثناء من النفى إثبات ٠‏ إلا فى الشروط ٠»‏ فلا يحتج فى 
الشروط على أن الاستثناء من النفى ليس إثباتاً ؟ فإنها مسطناة من القاعدة » 


اعم ذلك » واعلم أن الشروط خارجة من جميع تلك الاسام اخسة ١‏ فلا 
عبد إنساية في عله الور كي كلها » وهو من دقائق مباحث الاسشتناء . 
فاكدة ) ظ 
01000 لمعالم » الإجماع على أن الاستثناء من 
الإثبات نفى ؛ بخلاف الاستثناء من النفى هو موطن الخلاف ؛ ولندلد قال 
اج الدين فى اختصاره ,فى 7 الحاصل »© : زاده على لفظ الاصل ؛ وقد 
اله لان ا ع ل ؛ فقالوا : نحن نخالف فى القسمين » وفروعتا 
ظ مبنية عليه فى التفى والإثبات ء وهما عندنا ليسا إثبانا من التفى » ولا تفيآ من 
ظ الإثيات . ظ 
« فائدة » 
قال الحنفية لا فرق بين الاستثناء من النفى أو الاثبات » وبين الاستطفام 
. ار ؛ كقولنا : لم يقم إلا زيدّ » ولم أكرم إلا عمرا . ظ 
0 وزيد وعمرو فى امثالين غير مَحَكُومٍ عليهما من مجرد اللفظ ؛ ا 
قد تحتف القرائن » فيحصل فيحصل العلم بالتقى ٠‏ أو التبوت ء لا بمجرد اللفظ . 
ظ ( فائلة ) 
اتفق العلماء أبو حنيفةٌ وغيره على أن : إلا ؛ للوخراج' 2 مر 
مخرجء وأن كل من خرج من نقيض » دخل فى النقيض الآخر » فهذه ثلائة : 
أمور متّفق عليها » وبقى أمر رابع مختلف فيه ٠‏ وهو أنه إذا قلنا : قام القوم». 
فهناك أمران: : القيام والحكم به ٠»‏ فاختلفوا » هل المستثنى يخرج من القيام : 
أو الحكم به » فنحن نقول : من القيام » فيدخل فى نقيضه » وهوا عدم 
القيام والحنفية يقولون : هو مستدئى من الحكم » فيخرج لنقيضه » وهو عدم 


. )45( ينظر : المعالم ص‎ )١( 
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الحكم ؛ فيكون غير محكوم عليه » فأمكن أن يكون قائماً » وألا يكون 
قائمء فعندنا انتقل إلى عدم القيام » وعندهم انتقل إلى عدم الحكم . وعند 
الفريقين هو مخرج ٠»‏ وداخل فى نقيض ما أخرج منه » فافهم ذلك » حتى 
يتحرر لك محل النزاع » والعرف فى الاستعمال شاهد بأنه إنما قصد إخراجه 
من القيام » لا من الحكم به » ولا يفهم أهل العرف إلا ذلك » فيكون هو 
اللغة ؟ لأن الأصل عدم النقل والتغيير . 


( _ئئسيه ) 


زاد سراج الدين 2١(‏ فقال فى الجواب عن قوله فى الجواب عن قول أبى 
حنيفة: لا صلاة إلا بطهور؛ 0 ونظائره: ‏ الإثبات أعم منه بصفة العموم»: 
قلت : يريد أن المتقدم [ قبل « إلا » ] سالبة كلية » فيكفى فى مناقضتها 
الموجبة الحزئية » فيكفى مطلق الثبوت ٠‏ وقد تقرر مطلق ثُبوت الصلاة مع 
الوضوء فى عدة صور » وكذلك صحة التكاح وغيره يثبت مع شروطها فى 
ملع لور 

وقال التبريزى فى الجواب عن قولهم : لا صلاة إلا بوضوء ونحوه : إن 
الفرق بين التمطين ضرورى فى الفهم ٠‏ فمن قال : لا قاضى فى البلد إلا 
فلان » سبق إلى الذهن ثبوت القضاء له . 

ومن.قال : لا قضاء إلا بالعلم أو بالورع » لم يفهم منه ثبوته لكل عالمء 


. 7”الال/١‎ : ينظر : التحصيل‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود بلفظ : : لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه ؛ )8/1١(‏ فى الطهارة وسئئها . باب ما جاء على التسمية الوضوء 
:.)٠١١(‏ وابن ماجه )5٠ /١(‏ فى الطهارة (99؟) . أحمد (518/75) » وقال الحافظ ابن 
كثير : ولهذا الحديث طرق فى السئن فى كل منها مقال . 

انظر : تحفة الطالب ٠ )7"١8(‏ والتمهيد لابن عبد البر : 7١8/8‏ . 
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أو متورع . ٠‏ بل يصمح هفا القول ؛ وإك لم يكن فى الجر أقاض ٠‏ ومست 
هذا الفرق أن ٠‏ الباء » فى اللّخة للإلصاق ؛ فيفيد معنى الاشتراط ٠‏ وهو 
إلصاق الولى. بالنكاح ٠‏ ولا يلزم العكس . 0 
قلت : وقوله : ١‏ ولا يلزم العكس » أى : لا يلزم من كون الشرط يجب 7 
حصوله عند الشروط » ويلتصق به - أن يجب حصولٌ الشروط عند حصول 
الشرط . ظ ْ 
« فائدة » < 0 
هذه المستثنيات كلها فيها الموصوف محذوف تقديره : لا نكاح إلا ع 
ولى ٠‏ ولا صلاة إلا صلاةٌ بطهور ؛ حتى يكون الاستثناء متصلة » 
المجرور ما يتعلق به . ظ 


سس قور 2 10 
ديام 4-3 
الاستتاءات دا يَعَدْدَت 


َال الرازى : نكا ابض مَنْطُوفا على البَنْض سرف العف ٠‏ كان 
الكل عائداً إَِى امسن منْهُ ؛ كَقَوْلكَ : ٠‏ لفلان عندى عشرةٌ إلا أربعة » إلا 


َس »ون َم يكن دك »فلاس الى » إن لكر من الأول . » أو 
مسَاويا له ٠‏ عاد إِلَى الأول ؛ كَمَوله : ١‏ لقلان علَى عشرةٌ إلا أربعة : إلا خمسة ». 


ْدَقَل من الأول ؛ كقؤلك لقان حَلَىَ عر إلا حَْسة» إلا أريمة » 


َالاسطتاء الثانى : إما ما أن يكون عائدا إلى الامنطناء الأول مَقَط أو إلى المستثتى 
منه فق قط أو إلَيهمَا مما مما ء ألا إلى واحد مهما : 

ا “. وى باطل”؛ لأنّ اقرب" إنَمْيَحنْأولى من البعيد. 
قلا هَل من اهُسَاوآة» الث آيضا باطل؛ لوَجهين : 


فر قر ل 


رأحدهما :أن ستتتى ممع الاستتاء الأول . ؛ لايد وأن يكون أحدهما نَفياً: 
والآخر ثانا ٠‏ قالاسطتاء الثانى لو عاد إليهما معأ و الاستطتاء من ) النقفى إلبات » 


ومن الإثبات تَقى ؛ ؛ فيكو الامستذتَاء التأنى قد ََى عَْ أحَد الأمرَين السابقين 


ا 
عليه ما ألبته للآخر ؛ فينْجبر النقصان بالزيّادة » ويبقى ما كان حاصلاً قبل 
الاسنتاء الثانى ؟ فيصير الاستئناء الثانى لَعُوا . 


وثّانيهما : أن الاستثناء الثانى ‏ لو رجع ! إلى الاستتَاء الأول ٠‏ والمستئتى منه معَاء 
م أن يحون اوبات ما ؛ وهو محا 


َإِنْ قلت : الى والإثبات إِنمَا يتََاقيان . على شي وأحدء ما ويه 


وأحدء عد وهم إلى د م شيثين » فلا يتناقيان . 


فلت : لتفرض أله قال : ٠‏ على عر إلا ين إلا واحدا» قَالاستقاء الى 
ظ ما جع إلى المستتى مثةء أخرج منه دهم آحرء وم جم إلى الامنتقاء ظ 
الأول اقتَضى ذلك إبات ذلك الهم المستذتى منه ؛ فيكو ذلك الاستققاة. 
َف وبانا من المستذتى منه ؛ وهو محال . ظ 000 
8 الرابع وهو : ألا يرجع الاستفتاء الثانى إلى الامنتقتاء الأول ولا إلى ' 
الى من فهو باط بالاثاق . ظ 
ظ المسألة السادسة 
الاستئناءات إذا تعددت 
قال القرافى : قلت : هذه المسألة مبنية على خمس قواعد : 
القاعدة الأولى : أن العرب لا تجمع بين الاستثناء » وواو العطف ؛ ؛ لان ١‏ 
الاستئناء للإخراج ٠‏ والواو للتشريك والضم ؛ فيتناقضان . . ظ 
القاعدة الثانية : الاستئناء من النفى إثبات ٠»‏ ومن الإثبات نفى . 
القاعدة الثالثة : اسناء الجملة ؛ أو أكثر منها لا يجوز 
القاعدة الرابعة : أن العرب توجب الرجحان . 
القاعدة الخامسة إذا دار الكل بين الإلغاء والإعمال ؛ فالإعمال أولى ش 
<< «فائدة» 
قال ابن العربى فى « المحصول »© له : الاستثناء من الاستثناء ٠‏ جائر ؛ خلافا ١‏ 
لبعض الناس ء كما لو قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة ؟ فإنه 1 


5.1 


يلزمه اثنتان » وقد جاء فى القرآن [ الكريم ] : ( إلا آل لوط اح 
امرآته ...> [الحجر : 859+ ٠١‏ ] فحكى فيه الخلاف . 

قوله : ” إذا عطف البعض على البعض » عاد الكل إلى المستثنى منه * : 

تقريره : أنه إذا قال : ! له عندى عشّرة إلا أربعة » وإلاا خمسة » يمنع أن 
يكون خمسة مستثناة من الأربعة ؛ لانها أكثر منها » وللعطف » وإن قال : إلا 
أربعة وإلا ثلاثة - امتنع للعطف فقط . 

وإن قال : « إلا أربعة » من غير عطفف »© امتنع ؛ لان استثناء جملة 
الكلام» أو أكثر منه محال » فلا يعود الاستثناء على الأريعة » بل على 
العشرة. فإن قال: له [ على ] عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة » فهاهنا » إن عاد 
على العشرة والاربعة ٠‏ لزم أن يكون الكلام لَغْواً ؛ لان قوله : « له عشرة » 
إئثبات » وقوله « إلا أربعة » منفيّة » فيكون قد اعترف بستة قبل نطقه » 
فاستثتى العلاثة » فقوله  :‏ إلا ثلاثة 6 إذا أعدناه عليها ؛ باعتبار عوده على 
أصل الكلام الذى هو إثبات » يكون قد أخرج ثلاثة ؛ فيبقى من الستة ثلاثة» 
وباعتبار عوده على الأربعة التى هى منفية » يكون قد أثبت منها ثلاثة مضافة 
للثلاثة الباقية من الستة » وهى عوض الثلاثة المخرج منها ؛ فيصير قد اعترف 
بستة » وهذا كان حاصلاً قبل قوله : ف إلا ثلائة » فصار قوله : : إلا ثلاثة ' 
لغوآ ؛ لأجل عود الاستناء الثانى على أصل الكلام » وعلى الاربعة المستثناة؛ 
فتعين ألا يعود عليها » وهذا مطرد فى جميع كل استثناء بعد استئناء يعود على 
أصل الكلام , وعلى الاستثناء ؛ لان أحدهما نفى » والآخر إثبات ؛ فيحسن 
أحدهما » ويصير الكلام كما كان أولا قبل الاستثناء الثانى . 

قوله : لو رجع إليها » يلزم أن يكون نفيا وإثباتاً » وهو محال ؟ : 

قلنا : لا نسلم أنه محال ؛ فإن كلامكم يشعر بأنه مُحَال عقلاً ؛ لأنه جمع 
بين النقيضين . وليس كذلك ٠»‏ بل هذان نقيضان ؛ باعتبار إضافتين » فهو 


001 


انفى ؛ باعبار إضافته 0 أصل الكلام « وإثبات ؟ باعتبار إضافته إلى 
الاسيثتاءء والججمع , بين النقيضين . باعتبار إضافتين » ليس محالاً ؛ كما تقول: 
زيد أب لعمرو » وليس. أب لخالد ؛ فهو أب ٠‏ وليس أبأ » وليس ذلك 
مسالا بل لايد فى التناقض من الشروط الثمانية المذكورة فى فى المنطق ٠‏ ومتى 
عدم شرط منها ء ٠‏ لم يكن التناقض مُحَالة , ٠‏ بل لا يكون تناقضًا ١‏ ثم إنكم 
< أجبتم عن هذا ؛ بأن ضيقتم الفرض ١‏ وقلتم إذا قال : له عشرة إلا ائنين 
إلا واحداً 4 فالاسمتاء الثانى 4 لأ رجع إلى ال منية ») أخرج منه رهما" 
آخر » ولما رجع جع إلى المستثنى منه . اقتضى إثبات ذلك الدرهم ٠‏ فيكون نفيآ 
وإثباتاً ؛ وهو محال ٠.‏ وهذا الجواب عدن بجواب .2 بل المسألة بحالها 0 
والواحد منفى وثابت ؛ باعتبار إضافتين . 
ظ ْ ( فائدة ) ظ 
قال العلماء : إذا قال : ٠‏ له عَلَى عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إل سبعة |9 
ستة إلا خخمسة إلا أربعة إلا ثلاثة هٌ إلا ائنين إلا واحدا » يكون اعترافه بخمشة +7 
بناء على أن الاسرعخاء من التفى إئبات »؛ ومن الإثبات نعى ؛ وعود الاستكناء 
أبداً على الاستثناء الذى قبله دون أصل الكلام ؟ لآن قوله : + « إلا تسعة ؟ < 
منفية يكون الاعتراف بواحد » وه إلا ثمانية » استئناء من منفى ؛ ؛ فتكون مثبتة ظ 
.مضافة للواحد ؛. فيصير الاعتراف بتسعة . ا 
وقوله : ؛ إلا سبعة » منقية » فيكون الاعتراف باثين ٠‏ و5 إلا ست © مليئةو. 
فيكون الاعتراف بثمانية . [ 
وقوله : ١‏ إلا خمسة » منفية » يكون الاعتراف بثلائة . 
وقوله : ١‏ إلا أربعة » تكون مثبتة » فيبقى الاعتراف بسبعة . 
وقوله : ١‏ إلا ثلاثة » تكون منفية » فيبقى الاعتراف بأربعة . 
وقوله : ١‏ إلا آثنين » مثبثة ‏ يكون الاعتراف بستة . 


5015 


وقوله : « إلا واحداً 5 منفية ٠‏ يبقى الاعتراف بخمسة . 

هذا إذا ابتدأ بعشّرة مثبتة » آل الأمر باستثناء واحد يزاد أبداً على المقدار 
الأول إلى ثبوت خمسةء فإن ابتدأ بعشرة منفية » فقال : « ليس له عندى 
عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا 
انين إلا واحداً 4 يكون الاعتراف بخمسة أيضاآ ؛ لأن التسعة مثيبتة - هاهنا - 
لاغيةٌ من النفى » والثمانية منفية ؛ فيصير الاعتراف بواحد » والسبعة مثبتة ؛ 
فيصير الاعتراف بثمانية » والستة منفية ؛ فيصير الاعتراف باثنين » والخمسة 
مثبتة ؛ فيصير الاعتراف بسبعة » والأربعة منفية ؛ فيصير الاعتراف بثلاثة . 
والثلاثة مثيتة ؟ فيصير الاعتراف بستة » والاثنان منفيّان ؛ فيصير الاعتراف 
بأربعة » والواحد مثبت ؛ فيصير الاعتراف بخمسة » وعلى هاتين القاعدتين 
تفرع الأعداد » وإن كثرت نفيآ وإئباتاً . 


عدخ 4ه 


د ودع م لير 
المسآلة السابعة 3 


الامتطتاء اكور عقي ب جُمل كدير 


قل الرازى” هل يعود | هبيه أ لا؟ تحب لان - رص عه - 


ا 


وأصحَابه : و إلى الكل . وَمذهَب الإمَام أبى خنيفة . رجية ة ألله عليه : 
وأصْحَابه : اختصاصه ؛بامجمْلَة الأخيرة . ظ ظ 


ذهب القاضى منا . والمرتضى من الشسيعة إلى الو إلا لالص توك 
للاشتراك ( والقاضى م يش يذل أيْضاً » ومنهم من فصل القول فيه 0 


76 


وذكروا وجوها . 


وَأَدْخَلَهَا : فى التْقيق ما قبل :إن امن من الكَلام إن لامكو تو 


وأحد » أ يكوا من نوين ' [ 
: هه وار واس سرع الس سسا عط ل بير 6 ع اس 
قَِنْ كَانَ الأول : فَإنَّ ته إشتى بنقت الى لالاففرن 
كذلك : ( ظ [ 


.- 


كان الأ ين ليون مخ الثم وام . 52000 
مختلفى الحكم . ؛ أو مختَلفَى الاسم ؛ متفقى الحكلم : 00 
الأول : كَقوْلك : ١‏ أطعم رييعة , وآخْلَم عَلَى مُضرَ إلا الطوآل » . 0 
والأظهر هاهنًا اختصاص الاسستذتّاء باجم الأخيرة ؛ لأ الظاهر :أنه لَه 


سرع الى ع ل 


يتل من اله امت بتلسها إلى جخلة أخرى ستل ينها + ؛إلاوقداتم 


5١48 


َرَضهُ من الجملة الأوَى ؛ ولو كان الاستثناء , رَاجعاً | إِلَى جميع الجمّل لم يكن 


عر 
د ل لس ال 


َدْتَم مَْصودهُ من الجُملّة الأولى . 
وآ الى : َكََْلنَا: « أطعم رَيعَة» واخلَع عَلَى رَبيعة إلا الطوال » . 


وما الال : فَكَقَوْلنَا : « أطعم رَبِيعةَ » وأطعم مضر | إلا الطُوال » وَالحكم 
يام ا سرون ٠‏ قالظاهر أنه لَم 


3 1 7 0 ور 


َ دكن إِدَى ا شين متطلقة برخ خرى : قَإِما أن يكون حكم الأولى 
مرا فى الَاية ؛ كَل ٠:‏ أكْرمْ ريم » ومُضرَ إلا لوال » أو اسم الأولَى 


مضْمراً فى الثَّنيّة ؛ كَقَوْله ٠:‏ أكْرم ري وَأشْلَم لهم إلا اطول » َالامتقاء 
فى هَلَيْن القسْميْنِ راجع إلى الحملين ؛ ؛ لآن اليه لا تَستَقل إلا سم الأولّى ؛ 


00 كور 
وجب رجتو جوع حُكْم الامنتثتاء ليها . 
7 5 2 اع قر حا ل - 1 
وأما إن كانت الجملتان نوعين من الكلام : فإما أن تكون القَضِية واحدةً » أو 
ول 00 مر - لس نا م م 
دعلمة * 


َِنْ كانت متا مُختَلفَة : فهو كَقَولنا كر رييمة» والعلعاء هم دم المَكَلّمونَ . إلا 
ارود اماتبر و9 ؛ لاستشلال كل واحدة من 


"3 به رصماي 


تلك الجملتين بنفسها 

وآما إن كانت القضية واحدةٌ فهو كقَؤله تعالى : « والذين رو 
المُخْصنَات4 [ الثور : ]لقي واحدة واوا الكلام ُلقَة؛ َابشملة 
الأولى أن ” ٠‏ والثانية نَهَىّ . وَالثالة حبر ؛ فَالاسنطتاء فيها جع إِلَى الجملة 
الآخيرة ؛ لاشلا كل واحدة فى تلك الجُمَل بنَفْسها 


والإنْصاف مي 5 حق ؛ لكنًا ذا ردنا الاظرة » الخترتا الف + 
لبمَنتَى وى الاتراكد ؛ بل بَتى أنا لا نَم حعْمَه فى اللّقة م ؟ هذا 


هو اخْتيَار القاضى . 

وأحتج الشافعى ناح - بوجوه : 7 
أولَهً أن ارط » متى تعب مَل : اد إلى الكل : كنا لمتقاا؛ 
ابام : أن كل واحد منهُمًا لا يمستق ل بتْسه » وكليضا : قسن فَمَعَتَاهُم 


وله تَعَالَى فى آية القف : « إلا الَّذِينَ تَابوا 14 النور : © ]جار مَجْرَى قوله : 


00000 


هما وأحد ؛ لآن 


0 . وَأولَتك هم الفاسقُون» [ النور : 4 ]إن نَ لم يتوبوا‎ ١ 
ميرب من هذا اليل قولهم ' أجْممْنَا عَلَى أن الاستقتاء به بمشيئة الله - تَعَالَىَ"‎ 


7 حبني ٠‏ سب لل 


عائد إِلَى كل الجمل » فَالاسْطْتَاء بير اكشيئة » يجب أ ديَكُونَ دك . 


سووعر ا«#رس سم لهم حم بي رامن :مور | 
وثانيها : أن حَرْف العطف * يصير الجمل الَمْطُوف بعْضها على بَعنْضٍ - فى 


حكم الجملة الواحدة لالهلا فرق بين أن مول ٠:‏ ريت بكر بن خَالد ء و 


| ابن عمرو ؛ ' وبين أن تقول  :‏ ريت البكرين .وذ كلاسا الواقع قيب 


ااا 


الدملة ة الواحدة ة راجعا ليها كذ ما صار بحككم المطف كالمل الواحدة . 
وثّالئها : أله تعَالَى » لو قَالَ : فَاجْلدُوهم َمَانينَ لد إلا اين َابُواء ولا 
الو سبيت 


لا م 


لكان ركيكًا جدا » . 


دير أن يريد الاستققاء من كل لحمل ٠لا‏ طريق لَهُ إِلَى ذلك إلا بذكر . 
لاساء عقيب ابل الأخيرة» قلى هذه الور يكو الاتقاء راجما إلى . 


* 4 


5 3 الف 6 ا 0 0 > : . 
كل الجمّل » والأصل فى الكلام الحقيقة » وإذا ثبت كونه حقيقة فى هذه 
5" 00 - ٍ 6 5" َ 0 - / / 0 

الصورة ء كَانَ كذّلك فى سائر الصور ؛ دفعاً للاشتراك . 
د 0 ل سنن سلس له سلا سس اع كم ا م 0ت اوس ثر 
ورابعها : ل قَالَ : « لفلان عَلَى حَمْسَةُ » وَحَمْسَة إلا سبعة » كان الاستثتاء 
ع ا عدو -0---0 
هَاهنًا عائداً إِلَى الحمَلْتَيْن » والأصل فى الكلام الحقيقة . 


ل لاس ا لا 


ل و # مر ٠‏ 


سن ساسم وو 
واحتج بو حنيفة - رحمة الله عليه - بوجوه : 


0" ار #إساسيا ١‏ 


سر سس 2 0 صق وم صم ووس على ملل بوه سن 0 2 ,م 2 ر 
أحدها : أنّ الدليل ينْمَى اعتبَارَ الاستّْاء » تَرَكْا العمل به فى الْحَملّة الواحدة . 
فيبقى العمل بالباقى فى سائر حمل ٠‏ 


سان النافى: 8 الاستئتاء يقتضى إزالة العموم عن ظاهره. وهو خلاف الأصل. 


سرس #9 سس 2 ع وس اس واه مر يعر سرس ٠‏ ##ا # / 
بان القارق : أن الاستفتاء لا استقلال لَه بالدلالّة عَلَى الحكم ؛ قلا بد من 


هه - هه م اص ص ضاي 0 ور روص ص ا و2 م 
تعليقه بشىء ؛ لثلا يصير لَعُواً » وتعليقه بالجملة الواحدة يكفى فى خروجه عن 


2 


اللَّهْويّة ؛ فلا حَاجَة إلى تعليقه بسائر الجمل . 
له ل سس اس اك اس لبر سس ص وبي ارا ارا ساح بتر اس لخر عن من 
وإِذَا نبت النافى والقارق » ثبت أنه لا يجوز عوده إلى الجمل الكثيرة . 


اس اح ير اص عل صل ابي كير 


والمخصم قال به ؛ فصار محجو- 1 
559 وعدام ساس ص كت بيرع ب« وى سسب اب ساس سه داهس 
بْقَى أن يقال : قلم خصصتموه بالجملة الأخيرة ؟ فتقول : هذا تفريع قولنا . 


م وى م 


ولنا فيه وجهان : 


ماع 
ها 
١‏ 
51 
ذا و 


8 جو الردجههى #س سس .ا" 555000 
الوجه الأول : اثَمَاقَ أهل اللّغة عَلَى أن للقرب تأثيراً فى هذا المعتى , ثم يدل 
له رايم 


يا 
عبر 


5.65 


حل الى ضا سلى صرصسل 


ظ تلد . شا زب ) ثى 


الثانى نهم قَاُوا فى ١‏ ضرب زَيْك عَمراً » وضربئه ) :مه الها بأ 
< لمع اسم سر قري 


- 2 مر 


لقا دلا تن لاحش بدي الى ب لاحر ل 


' الحاورة ؛'فقَالُوا : الى يَلى الفمل أو بالقاعلية . 
ا 00 


الرابع نهم قَانُوا فى قَولهم ١:‏ عط ر 5000 : نهم احتَمَلَ أن 


ع ار 1 


ا ؛ متشعولا أول» ولس فى الل ما َفتضبى 


الوه الأو :لس مف الامشقاة إلى مل وأحدة: هبابش 


الأخَيرة ة ؛ َصرَفهُ إلى غَيْرها حرق للإجْماع ؛ هذا نمام هذه الحجئة . 


ونانِيها : أن الاسطَْاء اكور عقيب الحمل لودجم إلى جميعها لَمْ يُغل : ا 
إِما ] أن يرمع كل جدلة امنا نيه ٠‏ أو لا يضمر ذلك ؛ بل الامنتقتاء. 
صرح به فى آخر لحمل هو الرأجع إَى جميعها : 0 

والأول بطل ؛ لآن الإضسْمَارَعَلَى خلاف الأصل ؛ ملا يْصار لي إلا لضرورة. 


ولا ضرورة هاهنا . | ْ 
والثانى أيضاً بَاطل العمل فى تعب ماب حرف الامشقاء »مون ل 
من فل أو تَقْدير فعل , فَإِذَا مَرَضنًا رجوع ذلك الاستتَاء إَِى كل الجمل ؛ كا 


ظ 1١‏ .؟ 


العامل فى صب الى أكثرَ من واحد ؛ لكن لا يجوز أن يَعْمَلَ عاملان فى 


- وب سج م سسمام 


عراب وأحد» ما أولا : : فلن ويه نص عليه » وقوه حجة آم ني : قَلوانه 


اك و لاع في سي 


جتَمع عَلَى الأ . الواحد موثرَان مسستقلان ؟ وهو محال . 
واه : ألالامتقاد من الاماء “يما بلي فك فى سائر الصور ‏ 
دفعاً للاث شترأك عن الوضع . 


ب عيبو ل م ري فى 


ورابعها : أن الجمل ذا كل واحد منها تقلا بفسه» قَالظاهر أنه م 
تقل عَنْ وَاحد مها إِلَى غَيرِه » إلا إذا ثم غرضه من ؛ ؛ لأنَهُ كَمَا أن السكوت 


على كمال رض الطنُوب من اكلام » فكَذَ الشروع فى كلام آخر 


حمر ير 0 0-6-2 


لاتعلق لَه بالأول - يدل عَلَى اسْتكْمَال العَرَض من ذلك الأول . 


الي | اننا 


إذا ث بت هذا , فَلَوْ حَكَمِنَا برجوع الاسطتاء إِلَى كل الجمل المتقدمَة » تقض 


لك فوا + هكم اَل عن الكلام الأول » شم ضضم . 


واحتج الشريف المرتضى على الاشتر ترك بوجوه : 
أحَدَمًا : أن القائل إذَا قال : « اضرب غلمانى ؛ وأكرم جيرانى إلا واحداً » 


جاز أن يستَفهم المخاطب . ا ل 
الواحدة ؟ والاستفهام دليل الاشتر 


وثانيها أن وجا الاساء م فى القرآن والمرية ٠‏ مار عائداً إلى كالمل , 
ودر ى مُخقّصا بالأخيرة , وَظاهر الاستعْمَال دليل الحقيقة ؛ فَوَجَب الاشتراك . 


وثالئها : أن القائل إذَا قَالَ : ضرت غلمانى » وأكرمت ١‏ جيرانى قائماً ٠‏ أو فى 


وم 38 1 


لتر يوم امم ظ : تمل فيما ذَكرهُ من الخال والظرقين أن يكُون امل 


5”. 7 


0 أ 


به جَميع الأثمال» وذ ونم أرب لمم شال الأ مطاف 


7 


الامتئتاء 0 واجتامع أن 9 واحد مهما ا مَل تأتى بعل تمام ا 
فهذا مجموع دل القَاطعين : 
3 دل الشافعية : ظ 


ل اا 


فالجوات عن الأول 7 
< بالجامع.. 


أ قَوله 


2 و سس 


الم فى الأصل ميمه ١‏ الب 


١ :‏ إنهما ب ركان فى عدم الاستقلال » واقتضاء التخصيص » : 0 

ْنَا : لا يرم من ادا را يي فى ينض هرانا فى غلا 
الأحكام . 5 

لاني : ١‏ مَعْنّى الشرط والاستئناء واحد : 1 

نا : إن امم هلا يتم أن ؛ كان قياس أحَدعما على الآخَرٍ قياس 

للشىء على تنسه ؛ وإ لمكم ارق" طَلاكُم بابتايع ؛ ويهدين الجوابين 


نحيب عن الاستدلال بمشيئة الله تعالى . 


ع صر و 


وأبتوا عن الى : كمه إن لَص نلا رين لة الواحدة؛ وين 
امل المخطُوف بَعضها علَى نض ١‏ كان قاس أحَدهمَا عَلَى الآخَرٍ قياس]. 
للشىء علّى تنَفْسه ؛ وإن ن سلَُم القرق » طَالَاكم باجتامع . ٠‏ 
وَعن الثالث أنه يمْكن رعَايةٌ الالختصار ؛ بذكر الانتطتاء الواحد عقيب 


ابس مع اليد على ما ىعو إى لكل؛ ولك لا دح فى القصاحة . ظ 


5”. 


وعن الرابع : أن هناك إِنمَا رجع إِلَى المحملتين ؛لأنه لا بد من اعتبَارٍ كلام 
العاقل . ٠‏ ولَمَا تعذرَ رجوعه إِلَى الجمَلتين ٠‏ وجب رجوعه إِلَيْهمَا : ٠‏ وهذه 


0 الإ 00-0 


الضرورة غير حاصلة فى سائر , المواضع . 


وما نا أدلة الحتفية : 
بات الس تنش 
أحدهما : أنه ينتقض الاستئّاء بمشيئّة الله تَعالَى وبالشرط ؛ فَإن ذلك غير 


و وس م 


لل ينح نا ويك ل 


١‏ سي سرس ساس لبي ص وس 
قَلْت : الفرق هو أن الشرط ٠‏ وإن تآخر صورة » فهو متقدم معنّى ٠‏ وإِذا 
عابر م ا 


قا ست . نارجن ل بعد مشر وطأً به . 


وأما الاسستتاء بالمشيئة : فإنه نه يقْتَضى صيرورة الكلام بأ بأسره مره موقوفاً ؛ قله 


6 


يَخْعَص بالبَعْض دون ابض . 

قلت لا تلم أن ارط يجب أن يَكُونَ مقس 1 على الكل بل يجوز أن 
عر 250 ل ف و ل . #س سوس 
يكن مقّه مقَدمآ على اجملّة الأخيرة » وإن سلما ذلك قلا نسلّم أن التقدم يَفتضى 


ىل عكر ىمر 0 


الرجوع إِلَى الكل » بل لله يكون مخختصا بما يليه . 


وأا الاسستثتاء با مشيئة : قلم لا يجوز ألا يقتضى كون الكل موقوفاً ٠‏ بل يختتص 
ذلك بَاجملَة الأخيرة ؟ 


والأصو ب للحتفية أن ينوا ١‏ هذَيْن الإلرامين ؛ حتى يتم دليلهم . 
وثَانيهم : آنا لا نسَلّم أن الاسستتاء على خلاف الأصل . 
تو لة َوله : ٠‏ لأنه يوجب صرف العموم عن ظاهره » : 


كُلْنَا : لا نُسَلّم ؛ لأنا بينَا فى مسألَة أن العام المتخصوص بالاستئتاء لا يكون 


50 


” 0 مجازاً : :وأ اوم مع فط الاسناء بصي كلظ اواحد الا لحل‎ ٠ 
0 . بقى بعد الاستثناء‎ 
على هذا ادير ؛ لا يكو الاسَاءُ على خلاف الأصطل . ظ ا‎ 
2 وعن الثانى :نالا تلم أله لا يجوز‎ 


ونّص سيبَويْه عَلَى أله لا يجوز - معارض بتص الكسائى على انه يعجوز . 
َوه : ٠‏ يتمع علَى الآثرٍ الواحد وان مسقن . 


آنه : أن ) وام الإعرابية معرقات” لا م رات" ٠‏ وأجتماع لمكن و 0 
فجو 00 ار مؤثر 4 أ ظ 
ظ الواحد غير ممتنع . 0 


وَعَن الثالث لماه م اماد اده وى امقى ماه م 
الفسادان اذكوران فيما تَقَدم » وَذَلكَ غَيْرَ حَاصل فى الاسنطتاء من الجمل . 


ل 8 


وَعَن الرابع أن تقول : ما تريدون بقولكم : ددحيس 
إِلَى غَيْرها إلا بَعْدَ قراغ من الأول ؟ 


0000 


إن عنيتم به : ألم يتل" منها إلى غيًْا | لابن قرافه من جتميع أحكاو.. ظ 
الأولى هذا ممتوع بل هو أول السألة ؛ لأن عندنًا من جمُلّة أحْكامها ذلك ظ 


م قل ل سى قرم 


ظ الاستقتّاء اذى ذَكَرئموه فى آخر الجمَلٍ؛ وإن نسم شين آح 00 
َم دل اريف الرتضى . 
َاجواب عن الأول والثانى مئها ما تدم فى باب العموم . ظ 
وعن الثالث :أنالاْسلُم لوقف فى الخال والظرقين. بل تَحْصهُمَا باخئلة ' 
لآخرة ‏ على قل ى حيقة - - رحمه الله - أو بالكل على قول الشأفمي'- . 
رضى اله عَنْهُ - ظ 


2-0 


2 


سلما لتقف ؛ لكن لا عَلَى سيل الاشتراك » بل على سبيل آنا لا نَدْرى أن 
الحق ما هو عنْدَ أهل اللّمّه ؟ 

سك على لوأك اانا ولايطال قا إن ون له 
ارين الأوليين 

ملّمتاه ؛ د 20 إِنَه يجب أن يون الأمْر كَذَلِكَ فى الاستثناء ؟ 


#ر 


قَوله : اجام : هو َكل وأحد من" هده التَلاَ فل تاتى بَعْدَ مام 
د 


َلْنا : الاث شتراك من ب نض اليه لا يض الَو من جتميع الوبجوه» واف 


المسألة السابعة 
الاستثناء المذكور عقيب الجمل )١(‏ 


قال القرافى : 





)١(‏ قال الشيخ سيف الدين رحمه الله تعالى : « الحمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها 
الاستثناء رجع إلى جميعها عتد أصحاب الشافعى ٠»‏ وإلى الجملة الأخيرة عند أصحاب 
أبى حنيقة . 

وقال القاضى عبد الخبار وأبو الحسين البصرى وجماعة من المعتزلة : إن كان الشروع 
فى الحملة الثانية إضراباً عن الأولى ولا يضمر فيها * شئ مما فى الأولى فالاستثناء مختص 
بالجملة الأخيرة ؛ لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة الأولى مع سك بنفسها إلى 
غيرها إلا وقد تم مقصوده منها ٠‏ وذلك على أربعة أقسام : 

الأول : أن تختلف الجملتان نوعاً » كما لو قال : أكرم بنى تميم والنحاة المراقبون إلا 
البغاددة » لان الجملة الأولى أمر ٠»‏ والثانية خبر . 

القسم الثانى : أن تتحدا نوعاً وتختلفا اسمآ وحكماً ‏ كما لو قال : أكرم بنى ميم 
واضرب بنى ربيعة إلا الطوال ٠‏ إذ هما أمران . 1 


5١ لا‎ 


00 ) سْؤال‎ ١ 

لا تستقيم حكاية الخلاف فى هذه المسألة مطلقا » ولا فى الشرط ء ولا فى 
الصفة ؛ لأن الجمل المعطوفة قد تعطف بالحروف الجامعة « الواو 6 و3 الفاء ») 
و” ثم » فيكون هذا موطن الخلاف ٠‏ وتكون السّتة الباقية غير موطن الخلاف ؛ 
حتى لا يستقيم ذلك فيها اتفاقاً ؟ لأن المراد بها أحد الشيئين ٠‏ فكيف يعمهما 
الاستثناء ؟ وينبغى التوقف فى « حتى »© من جهة أنها تتمة لغيرها »'فتلحقٌ 
بالتعميم اتفاقً » ولا يختلف فيها ٠‏ ويقال : فيها أمران » شملهما دس 
فيجرى الخلاف فيهما . . ا 
قوله ١:‏ ما أذ يكونا من نوع واحد » يريد أمرين ‏ أو تين » أو خبرين» 
بخلاف أن يكون أحدهما أمراً » والآخر خبراً » والمتفقى الاسم : : رنيعة. ». 
وربيعة » يذكر اللفظ الواحد.فى الجملتين » واتحاد الحكم ؛ ؛ نحو : أكرم ربيغة 
أكرم ربيعة » فتتفق الجملتان فى الاسم والحكم » أو : أكرم ربيعة » وأكرم 
مضر الَقََا فى الحكم دون الاسم ء و: : « أكرم ربيعة » واخلع على مضر 8 
اختلّفا فيهما . والجملتان التى لا تعلّق لإحداهما نحو ما تقدم » وإضمار 
حكم إحدهما فى الأخرى ؛ كقوله : أكرم ربيعة ومضر » كما قال : « مضر» 
مفعول بفعل مضمر يدل عليه الأول ؛ تقديره : وأكرم مضر ء وهذا يتخرج 





> القسم الثالث ا سي سه ٠‏ كما لو قال : سلم على 
بنى ميم » وشلم على ربيعة إلا الطوال . ١‏ ظ 
ظ رابع : أن تتحدا نوعا وتشتركا اسما لا حكما ٠‏ ولا يشترك الحكمان فى غرض من . 
. الأغراض ٠‏ كما لو قال : سلم على بنى تميم واستأجر بنى تميم إلا الطوال . < 
وأقرى هذه الأقسام فى اقتضاء اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة » القسم الأول ثم 
الثانى ثم الثالث ثم الرابع ظ ظ 
ظ ينلظر : الاستخناء ص (367 :168 , 


م 


على اختلااف النحاة ه فى الواو العاطفة . ٠‏ هل ابت يناب العامل 1 أو هى 
العامل » أو العامل مضمر معها ؟ 

ثلاثة أقوال لهم : فعلى الثالث ؛ يتجه دعوى الإضمار » وأطلقه فى هذه 
المسألة . 

يك ا 
تلم علي ويه 0 ابو ا الذى هو 
المنصوب الآول .» فلإحدى الجحملتين بالأخرى ارتباط من هذا الوجه ٠»‏ كما 
حصل الارتباط من جهة إضمار الحكم ؛ فصارت الجملتان كالجملة الواحدة 
من هذا الوجه . 

قوله : « يختصاً الاستثناء فى الآية بالجملة الأخيرة » : 

٠ ْ‏ دن الير ا اس اصع سس س وسار با م 

تعرير : أن الله - تعالى - قال : « فاجلدوهم ثمانين جلدةٌ ولا تقبلوا لهم 
شهَادةٌ 5 أبدا . وَأُولَئك هم القاسقون إلا الذين تابوا » [ النور : 4 - ه ] 
فيختص بالآخر 6 و0 التائبون لا يقضى عليهم بأنهم فاسقون »© ويقام 
عليهم الْحَدُ » ولا تُقبّل شهادتهم ؛ لكونهم حَدوا فى القذف ء وإن لم 
يكونوا فسقة ٠.‏ وهذا فيه خلاف بين العلماء » هل تقيل شهادة المحدود فى غير 
ما حد فيه ؟ وهو مذهب مالك » أو لا تقبل مطلقاً ؛ لحديث ورد فى ذلك ؛ 
خلاف ٠»‏ وإن أعدناه على جملة الجمل ٠‏ لا يقام الحد عليهم . ولا ترد 
شهادتهم » ولا يقضى بفسقهم » وهذا أيضا مختلف فيه وهل تسقط التوبة 


الحذ أم لا ؟ 

بلعجم عدم إسقاطها للحد ؟؛ العو ال السلام - فى الغامدية . 
اتابت توبة » لو تَابَهَا صاحب مكس ١‏ ل لك » 017 مم أنه عليه الام 
أمر برجمها . 


-,1778-- 17*77 /# : أخرجه من رواية بريدة رضى الله عنه مسلم فى الحدود‎ )١( 


04 


قوله : « يعود إلى الكل كالشرط » : 

قلنا : فيه خلاف ؛ قيمت فيمتنع الحكم فى الأصل . ٠‏ سلمناه » لكن الفرق أن 
الشروط اللغوية أسباب:» وهى موطن المقاصد والمصالح » فيكون أشرف 
وأنفع ؛ فيتناسب عودها على الكل ؛ تكثيرأً لتلك المصلحة » أما الاستثناء . 
لإخواج ما عساء اندرج فى الكلام م ليس من فهو يلغى غير القصود . 
ولا يحقق مقصوداً ٠‏ فضعف عن رد نبة الشرط ؛ فظهر الفرق . 

قوله : « إن الاسعفتاء يجرى مجرى الشرط ؛ لأن قوله تعالى ٠‏ اج إن 
اين تَابوا 4 1 النور : © ] يجرى مجرى قوله تعالى 2 وأولتك هم 
الفاسقون» 1 النور 2 ] إن لم يتوبوا . 

قلنا :| لا نسلم أن هذا معناه ؛ لآن ما ذكرتموه يقتضى أن عدم التوية : هو 

سبب الفسوق ؛ لأنك إذا قلت : إن أكرمتنى . أكرمتك ؛ وإن آمنت ١‏ دخلت 

الجنة ٠‏ يقتضى أن هذه: الشروط أسباب » وكذلك غالب تعاليق اللّغة : 
وهاهنا ليس سبب سببُ الفسوق عدم التَوبة » بل القذف سبب مستقل فئ ثبوت 
حكم الفسوق ؛ فلا يحناج إلى ضمْ شىء آخر إليه » ولكن قولنا : ٠‏ إن لم 
يتوبوا » إشارة إلى ذة نفى الماتع .من القضاء بالفسق  ٠‏ قفيه توس بالنسية الى 


قواعد الشروط . ظ 
قوله  :‏ الاستثناء بمشيئة الله - تعالى - عائد إلى كل جل . ٠‏ قكذلك 
الاسطناء © : ' 


قلنا : ل ٠‏ لكن الفرق أن الاستثناء بالمشيثة جَمَله الشرغ 
سبباً افع لليمين ؛ كقوله - عليه السلام - : ٠‏ من حَلَفْ واستنتى » عاد 


0-2 ل 22 إن 


- باب من اعترف على نفسه بالزنى » حديث ١ )١1740/17(‏ صاحب مكس 8 ء يطلق 
على الضريبة التى أخذها الماكسس وهو لبر وهو من م الذنوب والمعاصى 
الموبقات . ش ْ | 


ع م 


أى : ارتفع عنه الانعقاد الذى ترنّب عليه بالحلف موجبا للكقارة ٠‏ وإذا 
كان سيباً رافعاً - والأسباب مواطن الحكم . والمصالح الشرعية والعادية - 
فيناسب التعميم ؛ تكثيراً للمصلحة » بخلاف الاستثناء لما تقدم . 

قوله : ١‏ المعطوفات كالجملة الواحدة » : 

قلنا : لا نسلم ء» ويدل على عدم التسوية وجوه : 

أحدها : أنه لا يجوز : رأيت زيداً وعمراً إلا عمراً » ويجوز : رأيت 
العمرين إلا عمراً . 

وثانيها : أن المعطوفات لفظ . كل واحد منها يدل عليه مطابقة ؛ استقلالاة» 
وهو صسبب منع استثنائه بجملته ٠‏ والدلالة. فى الجملة الواحدة » إنما هى 
تضمن ء وهذا يناسب ألا يعود فى الأول ٠‏ ويعود فى الثانى ؛ لعدم 
الاستقلال . 

وثالثها : أن الفعل كمل عمله فى الجملة الأولّى قبل النطق بالثانية » فهى 
مستقلة ء والثانية لها فعل آخر » فهى مستقلة . 

ورابعها : أن الأولى يحسن السكوت عليها ؛ بخلاف بعض الجملة الواحدة 
» وإذا حصل التباين فى هذه اللوازم والأحكام ء ظهر الاختلاف ع 
والمختلفات لا يجب اشتراكها فى جميع اللوازم . ولا فى لازم معيّن, إلا 
بدليل منفصل ؛ بل قاعدة الاختلاف التباين فى اللوازم . 

أما التسوية فلا . 

قوله : « تعليقه بالجملة الواحدة يكفى فى خروجه عن اللّغوية ؛ : 

تقريره : أن اللّغوية - هاهنا - بفتح اللام من اللَّمُْو ؛ الذى هو الهذر , 
لا من اللّمّة؛ التى هى النطق المخصوص ٠‏ ومعناه يخرج عن أن يكون لَعُوا . 


ذأ 00 


قوله : 7 إذا اجتمع عاملان ٠»‏ فإعمال الأقرب أولى © : 
تقريره : قام وقعد 2 فَهَل زيد مرفوع بالأول ٠‏ ويضمر فى الثانى ‏ و قاله 
الكوفيون ؛ لأن الأول استحق العمل قبل ورود الثّانى أو يرتفع بالثانى ؛ 
لآنه أقرب إليه » ويضمر فى الأول » ويكون إضماراً قبل الذكر ؛ على خلاف 
الآصول ؛ قاله البصريون: . ظ ظ 

أو نمنع: المسألة ؟ قاله بعضهم ؛ وكذللكه : اكيت اه 5 فعلى 
اعتبار الأول ينصب زيدا ؟ لأنه مفعول » وعلى اعتبار الثانى برفعه » وقد 
نقض: البصريون أصلهم بما إذا اجتمع الشرط والقسم ؛ أن الجواب للا للأرل دون 
القريب من الجواب ؛ كقوله تعالى ( كلا لتن لم ينه لَتسمَعًا بالناصيّة بة * 
[العلق : ١١‏ ] . فاللام جواب القسم الذى أشعرت به اللام ١‏ ولم يؤت 
بجواب الشرط ٠»‏ ولهم.فروق ومباحث مذكورة فى كتب النحو » لا نطول 
بذكرها هاهناء وإغا ذكرت البعض ؛ ليتأتى منه الجوال على أبى حنيفة فى 
ارجز اللرد وله عايج تيد تيع بي فد 
معارضون بمذهب الكوفيين 

ل و ها 1 ء! 

تقريره : أن المفعول الأول هو الآخر أبدآً ١‏ نهو فى معتى القاغل 7 

قوله : : العامل فى الاستثناء الفعل الذى قبله » : 

قلنا : قيه أقوال للنحاة : ظ 

أحدها : ان الفعل الذبى قبل ١‏ إلا » عشَّنّه « إلا » فنصب ما بعدها . 

اليا الى البليي لان اها أمر بن الا ل كت 

عراكه وري حم لادديجايا اوقد ارسي] ركل اماس , 


وهى حرف ؛ لأن معناها أشير )0 وأنبه . 


ا" 


وثالئها : أن معها فعلاً مضمراً دل عليه الظاهر ؛ لآن الأول قد استوفى 
مفعوله » فلم يبق فيه ما ينصب اسمأ آخر ء فيضمر غيره » وهذه الأقوال 
الثلاثة إنما تأتى فى الجملة الفعلية . أما الاسمية ٠‏ فلا يأتى فيها إلا قولان ؛ 
نحو : القوم قريش إلا زيداً . 

قوله : « الاستثناء فى القرآن عاد على كل الجحمل » وعلى بعضها » 
والأصل الحقيقة » : 


ب [- ين 


مثال عوده على الكل قوله تعالى ( كيف ندى اف قؤما قروا بذ 
إعَانهم وشهدوا أن الرسول حق وَجَاءَهم البينّات واه لا يَهْدى القَوْمَ الظالمين 
أولّنك جراؤهم لهم لَه اله وا ملائكة والَّاسٍ أجْمَعِينَ خَالدِينَ فيها لا 
مع نهم المذابا» ولام يرون :إلا ادن ابوا من بَعْد ذلك : 
وَأصلّحوا فَإِن الله غَمُورٌ رحيم © [ آل عمران اكمء لام مم2 84 ] 


هذا فى آل عمران . 


وفى المائدة قوله تعالى : ( حرمت يكم الةُ وألدم وحم الخئزير وما 
أهل لغير لله به والمنحنقة واُوقودّة والمتردية والنطيحة وما أكَلَ السبع إلا ما 
ذَكيْثُم 4 [ المائدة : *]. 

فقيل : منقطع » لكن ١‏ ما ذَكَيتَمٍ » من غير المذكور . 

وقيل : متصل يعود على المنخنقة » وما بعدها » أى : ما أدركتم ذكاته من 
هذه المذكورات ٠‏ ومثال العائد على جملة واحدة قوله تعالى : 8# فأسر بأهلك 
بقطع من اليل ولا يفت منكم أحد حد إلا امرأتك © [ هود يل 00 

قرئ بالنصب والرفع 2١7‏ » فعلى النصب هى مستثناة من الجملة الاولى ؛ 


. ينظر : تفسير البحر المحيط لأبى حيان : 1484/6؟ -589؟‎ )١( 


ا 


لأنها موجبة » وعلى الرفع مستئثناة من الثانية ؟ لأنها منفية » وتكون قد 
خرجت معهم ١‏ ثم رجعنت وهلكت - قاله المفسروق . ظ 


ج ال سرصى سس ٠-١‏ نا 


وقوله تعالى : 9 إنان مبْتليِكُم بتر فَمَنْ سرب مئه فلي مثى ومن لم 
يطعن إن منّى إلا من اطترف غْرقَة [ بيده ٠‏ فَشَربُوا مف إلا ليل مهم ]4 
[المقرة : 1655 ١‏ فهذا يتعين عوزده إلى الحملة الأولى دون الثانية لذن ' 'مناسبة 
المعنى تقتضيه . ظ اا 

ومما يلتبس قوله تعالى ( لينلا يصون ل إلها آحَرَ ولا يون 
النقْس الى حرم الله إلا باحق ولا يَْنُونَ ومن يَفْمل ذلك يلق أثاما يُضَاعَف لَه 
العذَاب يوم القيامة ويخْلدْ فيه مهانا إلا من تَاب وآمنَ وحمل عَمَلاً صالحا » 
[الفرقان: 58 - ا من الحمل » ل 
مفرد . 

فو : « احتمل ما ذكره فى الحال ٠‏ والظرفين » : 

يريد بالظرفين قوله :. فى الدار » ويوم الجمعة ١‏ لله اشتهر فى امطلاح . 
النحاة ؛ تسمية المجرور بالظرف » فهما ظرفان . 
قوله ٠:‏ لا يلزم من ان شتراك شيئين من بعض الوجوه اشتراكهما فى كل 
0 0 

: إن اميد لاه اللزوء العقلى ٠ ١‏ فمسلّم 5 ولك هذه مباحث ١‏ لقوية 

يكف نيه القيا اق ال ؛ بناء على جواز القياس فى اللغات » والقياس 
يكفى فيه الشبه من بعض الوجوه . 

قوله : « إن ادعيتم الفرق طالبناكم كل 

قلنا : الجامع كون كل:واحد من اللفظين لا يستقل بنفسه . 
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قوله : يتتقض بالاستثناء بالمشيئة وبالشرط ؛ فإنه يعود إلى الكل عندهم» : 

قلنا : قد تقدم الفرق ؛ أن الشروط اللغوية أسباب » والأسباب متضمنة 
للحكم والمصالح » فعادت للكل ؛ تكثيراً للمصالح » والحكم بخلاف 
الاستثناء ؛ لإخراج ما عساه دخل فى الكلام » وهو غير مقصود . 

قوله : « الشرط » وإن تأخر صورة » فهو متقدم معنى 4 : 

قلنا : قد منع القَراء ذلك ؛ على ما يحكيه الإمام عنه بعد هذا ء» واختار 
الإمام التقديم » مع أنه حكى الخلاف فيه » فيمئع ؛ بناء على الخلاف . 

قوله : :0 لفظ الاستثناء مع الأصل يصير كاللفظة الواحذة »© : 

قلنا : قد تقدّم أن ذلك مسامحة فى القول ٠»‏ بل يعلم بالضرورة أنهما 
لفظان متعارضان : 

أحدهما : ينفى شيئاً . 

والآخر : يثبته . 

قوله : « واجتماع المعرفات على مدلول واحد غير محال 4 : 

تقريره:: أن الصنعة معرفة للصانع ء» وكل ذرة فى العالم » فهى دليل على 
وجود الله - تعالى - ووجود صفاته العلا [ المتقارب ] : 

فى كل شىء لَهُ آيةٌ 0 اتدل عَلَى أنَهُ حر (1) 
ومع ذلك ٠‏ فأجزاء العالم أعظم من أن نحصيها نحن بالعدد . 
وقوله : ره معارض بنص الكسائى ؛ لأن القاعدة : من تمسك 


1 ٌ 
بشاذ ومشهور » لا يرد عليه الشادٌ من تلك القاعدة » وهذه قاعدة قررها 


. البيت لأبى نواس ولم أجده فى ديوانه‎ )١( 
. 778/1 : ويلظر : وفيات الأعيان‎ 


6 . ؟* 


النظار فى المّاظرات فمن قال : « الأمر للوجوب » لا بمنع.؛ بناء على القول 
الآخرء وكذلك الصيغة للعموم ونحو ذلك . 0 

نعم ع » لو كنا نبحث فى النحو , اتجه ذلك . 

قوله : « الاستثناء من الأستتاء ٠‏ لو عاد ليه » ولى لتق »مل لوم 
الفسادان المذكوران 4 : ظ ظ 03000 ظ 

يره :. أنه يلزم خب الزيادة بالنققص ٠‏ والنقص بالزيادة ؛ من جهة النفى 

لادان © ويصير ير الثانى لّغواً ؛ كما تقدّم تقريره فى الاستغناءات إذا تكررت» 
والفساد الثانى 9 : مساواة القرب للبعد مع القرب يوجب الرجحان : 

قوله : ١‏ والجواب عن الأول والثانى ما تقلم فى باب العموم ا 

تقريره : أنه قد تقدم فى باب العموم » أن الاستفها يي 
للإجمال ؛ بل يكون لفرط التعظيم والإقبال على المعنى » ولفرط الخوف منهء. 
ولتوقع المجاز والإضمار. من المتكلم فى كلامه » وأغراض كثيرة ؛ تقدمت 
هناك 00 0 00 

56 الثانى : أن الاستشناء 6 لأ ورد فى القرآن بالمعنين ٠‏ وححبهة أن يعتقد 
أنه مَجاز فئ أحدهما ؛ لثلا يلزم الاشتراك » والمجاز أرجح من الاشتراك 
0 ”تنبيه) 

قول العلماء فى هذه المسألة بالاشتراك بين عود الاسئناء إلى الكل أو 
الأخيرة : إنما يكون من باب الاشتراك فى المركبات لا فى المفردات ٠‏ ويكون 
هذا مبنيا على وصع العرب المواكبات » كمأ وضعت المفردات » ولا يمكن أن 
يقال: العود من المفردات : 


5015 


« سؤال ) 


قال التّقشوائي 2١(‏ : على تقدير تسليم العود على الكل تارةً » وعلى 
البعض أخرى ؛ لا يلزم 257 الاشتراك » بل يكون متواطئاً فى الكل » وتكون 
« إلا ه وضعت للإخراج كيف كان ٠»‏ وهذه أنواع المخرج » كما يكون 
للإخراج تارة فى الحيوان » وتارة فى النبات » وفى الجماد أخرى 27 . 


( ينئسد »)6 


الجمل قد يعطّف بعضها على بعض ب ١‏ الواو ؛ أو « الفاء » أو « ثم » أو 
«حتى »© .2 فيأتى فيها خلاف العلماء 5 

أما بقية الحروف التى هى لأحد الشيئين لا بعينه نحو ١‏ أو » و( أم 6 وه أمأ) 
فلا يتأتى ذلك ؛ لأن المعتبر واحدة من الجمل فى تلك الجملة فقط ؛ فيكون 
الاستثناء كذلك مختصاً بمورد الحكم » فتأمل ذلك . 

ولذلك لا فهرس سيّف الدين 257 المسألة قال  :‏ الجمل المتعاقبة بالواو » 
ولم يطلق كما أطلق المصيّف » ووافق المصئّف فى الإطلاق « البرهات » 260 . 


( ئئسه 6 


فى القرأن والسنّة زتفى 10) الناس على أنه عائد على الجملة الأولى»؛ وليس 
ذلك خلاف الإجماع فى هذه المسألة» بل الخلاف فى هذه المسألة؛ إنما هو فى 


. )59١ ينظر : الاستغناء (ص‎ )١( 

(؟) فى الاستغناء : يلزم . 

() وليس باشتراك بل بالتواطؤ والمقصود القدر المشترك بين الجميع وهو الإخراج 
كذلك هاهنا . 

(:) ينظر : الإحكام : 58/١‏ . 

(6) ينظر : البرهان : 588/١‏ (581) . 

(5) فى أ : فاتفق . 


ا 


صررة انطع اذا تقتضى لغة ؟ ما لم يعارضه متارض ع هل يعوذ علي 
جميع الجمل أو الأخيرة ؟ ظ 
ولع يذل جد بالارك 0 اناا ذا جاه امقارين ١‏ ذلك رمن غير ضور 
النزاع. فلا يرد عليها كما ورد الأمر لخمسة عشر جملاً » ولم يقل أحدٍ 
بأكثرها » .لكن لكن ذلك لموجب خخارجى عن اللفظ » -والتزاع يما هو فى اللفظ 
من حيث هو لفظ . 0 ظ 
2( ثثبيه 6 
زاه سراج الدين 2١١‏ فقال على قوه : ٠لا‏ يلزم من الاشتراك فى عدم 
التاق الانترة لي بإنيي لاني امعان إن يتريا ”الهلا راان لين 
أصل القياس © ظ 0 
وقال 297 على قوله :. « يكفى استئناء واحد عقيب الجمل مع التنبيه. 36 
القائل أن يقول : : هذا ظاهر الضعف » ٠‏ بل جوابه المخارضة بمثله » : 
يعنى : إل أراه عوده على الاخيرة فقط ء كيف يصنع ؟ لان التقدير أنه فى 
اللغة يعود على جميعها ؛ فيتعذر على المتكلم إشعار السامع بمقصوده أ فإن 
قألوا : يأتى بقرينة . ظ 0 
قلنا : وهاهتا أيضا يأتى بقرينة » فما هو جوابهم جواينا . < ظ 
وقال على قوله : عل إن الاستئناء إنما امتنع لفسا المذكورين )6 :3 لقائل. 
أن يقول : « إن الاستثناء الثالث لا يلغو العودة على الكل الحم ينارية مركم 
إلى ما يليه فى الإفادة ؟ . 00 
قلت : يريد بالاستثناء الثالث قولّنا له : ٠‏ على عشرة إلا عب ااي 
01١‏ ينظر.: التحصيل : 81/9 . 
(؟) ينظر : التحصيل 58111 . 


١ 3‏ ؟ 


إلا ثلاثةٌ » فالثلاثة هى الاستثناء الغالث ٠»‏ فإن المقرّ به قبل قوله: « إلا ثلاثة ) 
سبعة ٠‏ يعود الثلاثة على الكل» يبقى من العشرة ثلاثة » ويثبت من الخمسة 
ثلاثئة ؛ لأنها منفية » ويبقى من الأربعة ثلاثة ؛ لأنها مثبتة ؛ فيصير المقر به 
سبعة » فقد نقص الإقرار اثنين » وظهر لعوده على الكل أثر ؛ بخلاف إذا 
عادت الثلاثة على استثناء هو ثلاثئة مساو لها فى الإفادة ؟ فيستنى ثلائة من 
ثلاثة تليها » فإن ذلك يمتنع » ويتعين عوده على الأول فقط . 
فقوله  :‏ يساويه 4 : الضمير فى « يساويه » عائد على اللازم المتضمن 

للفساد الذى قصده المصئف ء وعبارة سراج الدين لم يفصح بها إفصاحاً 
حسناً ‏ » بل إشارة خحفية . ْ 

وقال التبريزى فى قول الماضى : إذا استئنى واحد من الجملتين » حسن. 
الاستفهام الواحد ء إن كان معيناً » لا يتصور أن يكون من الجملتين ؛ فيتعين 
الاستفهام ؛ بخلاف إذا استثنى موصوقاً ؛ كقوله : إلا الفقيه » ونحو ذلك . 


"1 


لباب لبور 


٠‏ قال الرازى : وفيه مسال ١‏ ْ ض 

الله الأول الى ةل تيلا قل ا 
ترد علَيْهِ العلة ؛ ؛ لأا نفس موث والشىء لا يقف عَلَى سه ولاجزء العلقء 
ظ ولا شرط ذَاتها ؛الآن العلّة قف علي فى انها . 


00 : ل ا س ساىتر وإ علس ام 


ريو فليا »وموم وق يو يا هار 
الشرعى » وَهُوَ كالإحصان ء فإ شط اأقضاء الا ؛ لوجوب الرجْم . 
ظ المسألة الآولى < 
قال القرافى : قوله : ٠‏ الشرط هو الذى يتوقف عليه الؤثر فى تير 5 لا 
فى ذاته ش : ظ ”0 
: الشرط قد يكوذ ؛ فى التأثير ؛ كالحول فى تأثير النصاب 55 
الزكاة » وقد يكون شرطاً ففى وجوب ذات عين مؤثرة ؛ كالحياة شرط فى 
وجود أنواع الإدراكات '٠‏ وليست العلوم مؤثّرات » فما ذكرتموه من الحد غير 
جَامع لخروج هذه الاقسام عنه » ثم إنا نتكلّم فى الشرط الخصص : هذ 
الشروط ليست مخصصة: ؛ بل المخصص هو الشرط المفسر بالتعليق التغوى 
سر ل را اا مشترك بين ما 
شتهر أنه شرط ؛ كالوضوء فى الصّلاة » والحول فى الزكاة » وبين نوع من 
سيو يعن التعاليق اللغوية ؟ لانها أسباب ؛ لأنه يلزم من وجودها 
الجر )رون هلعا العدم.ء وهنا هو حقيقة السبب . ظ 


54 


إذا. تقرر أن لفظ الشرط مشترك » والمشترك يحتاج كل مسمى من مسمياته 
سد ستيه ١‏ اتنقرل حاهنا وى جد القرط الذى نهر تصد المات رمم 
الله - : تحديده الشرط هو الذى يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده 
وجود ١‏ ولا عدم لذاته . 

فالقيد الأول : احتراز من المانع ؛ فإنه لا يلزم من عدمه شىء . 

والقيد الثانى : احتراز من السبب ؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود . 

والقيد الثالث : احتراز من مقارنة وجود الشرط تقدمٌ السبب ٠»‏ أو مقارنئه 
فيلزم الوجود ٠‏ كما إذا دار الول بعد تقد النصاب . لكن ذلك ليس 
للحول . بل لتقدم السبب ٠‏ فقلنا : « لذاته »6 احترازآ من هذا المعارض » 
والسبب هو الذى يلزم من وجوده الوجودٌ » ومن عدمه العدم لذاته . 

فالقيد الأوّل : احتراز من الشّرط ؛ فإنه لا يلزم من وجوده شىء . 

والقيد الثّانى : احترار من المانع ؛ فإنه لا يلزم من عدمه شىء . 

والقيد الثّالث : احتراز من مقارنة وجود الح قيام المانع ؛ أو عدم 
الشّرط » فلا يلزم الوجود ء أو مقارنة عدمه إخلاقه بسبب آخخر ؛ فلا يلزم 
العدم ٠‏ لكنه بالنظر إلى ذاته ٠‏ يلزم الوجودٌ عند الوجود . والعدمٌ عند 
العدم » فهذه ضوايط الأسباب » والشروط ٠‏ والموانع ؛ على النحو الذى 
شرع فيه المصتف . 

وأمًا الشرط المفسر بالتعاليق » وهو الذى يحتاج فى الششخصيص ؛ كقوله : 
«اقتلوا المشركين ٠‏ إن حاربوا » فهذا سبب من الأسباب ٠‏ يتناوله ضابط 
السبب » فلا يحتاج إعادة حد لَه . 

فائدة ) 


قال سيف الدين 2١7‏ : الشرط شرطان : شرط السبب » وشرط الحكم : 





فما كان عدمه مخلاً بحكمة السبب : فهو شرط السبب.؛ كالقدرة على" 
التسليم فى البيع . 07 0000 

وما كان عدمه مشتملاً غلى حكمة مقتضاها نقيض حكمة السبب مع ابقاء . 
حكم السبب : فهو شرط الحكم ؛ كعدم الطهارة فى الصلاة منع الإتيان ' 
بمسمّى الصلاة » كما أن المانع مانعان : مانع السبب ٠»‏ ومانع الحكم : ظ 

فمانع العيب : كل وصنف يخل وجوده بحكمة السبب نفيً ؛ كالدين فى 
باب الزكاة مع ملك التنصاب » ومانع الحكم . : كل وصف وجودى حكمته 1 
مقتضاها نقيض حكمة السبب ؛ كالأبوة فى باب القصاص ٠»‏ مع مع القتل العمد ‏ 
العدوان 3 وفد تقدم أول الكتاب في الكلام على خطاب الوضع بين .-جزء 1 
العلة والشرط 3 والوصفان اللذات كل واحد منهما علة مستقلة » وبين الذى 0 
هو جزء العلة » وفوائد 0 وتفاصيل تتعلق بهذا ال موضع 26 ذكرها هنالك ' 
أليق » وقد تقدمت هنالك . ا 
| قوله : « الشرط قد يكون عقليا وشرعيا » : 


قلت : وعاديا ؟.5: كتصب السسُلّمِ ؛ لصعود السطح ١‏ 


5٠١2 


المسالة الثانية 
قال الرازى : صيعَة الشرط  :‏ إن » وه إذً ؛ وَهُما َمْدَ الاه شترآك فى كون كل 


ا 


واحد منْهمَا صيعة الشرط وى ليذ قل عل الل لا على 


الح , و« إِذَا » تَدْخُل عَلَيْهما ؛ تقو دأنت 0 إذَا احمر البسر ٠‏ وإن 
شك )اطق الأ لت 10 تقول : ١‏ أَنت ت طالق ٠‏ إن 
احْمر البسر » إلا إذَا ّم يقن ذلك . 

المسألة الثانية 


قال القرافى : قوله : صيغة الشرط ‏ إن »© و إذا » : 
قلنا : صيغ الشرط كثيرة ‏ مهما » و2 كيف » وه ما » و« أينمأ » وه أَنَّى ) 
والمتى 4 و3 من »6 و« ما » و2 أى 4 والموصولات » والتكرات الموصوفات » 


اس سي مساب اا ا 0 
وس سا عر ن سس ظل وى م ى .تياس ملو ” ةو 


أموالَهم باللّيل والنهار > إلى قوله تعالى : « فَلَّهم أجرهم عند ربهم 4 
[البقرة : 515 ] والدكرة ؛ نحو : كل رجل يأتينى أو عندك » قله درهم . 
وصيغ الشرط أكثر من هذا » فلا نطول بها . 

له : « إن 6 تدخل على المحتمل © : و« إذا » تدخل على المحقّق 
والمحتمل ؟ : 
تقريره : « إن » : وضعت لا يعلّق بها « إلا ه غير المعلوم مما هو مشكوك 
فيه » فلا نقول : إن زالت الشمس ٠‏ فأتنى » بل إن جاء زيد » فأتنى 
وتقول: إذا زالت الشمس ٠»‏ وإذا جاء زيد . 

< « سؤال ؛ 


إذا قلتم : إِنّ « إن ؛ لا يعلّق عليها إلا المحتمل » كيف يرد فى كتاب الله 


7 .؟ 


تعالى - وال تالى بك شىء عليم ٠‏ فكان يل أل يرد تعلية فى كناب 
الله - تعالى - إلا ب« إذا؛ ونحوها أما ب « إن » قلا . 


ها س# نوب ن و س# وى ع 


وقد قال الله تعالى ١:‏ إن تعفر لَهُمْ مره © 1 التوية :. ١.‏ ] 
«وإن يكذبوك فَقَد كذبت رَسْل من قَبْلكَ 4 1 فاطر : ؟ ] وهو كثير : 
اه أن القرآن عربى ٠‏ فكل ما يحسن من العربى استعماله » ورد القرآن 
به على منُوَال العرب ؛ ليكون القرآن عربيا » فكل .ما لو كان العربى هو 
المعلق فيه ب ١‏ إن » يأتى فى القرآن ب ١‏ إن » وكل ما لو كان المعلق عرْبيًا له ظ 
يأنى فيه ب « إن ؟ لا يأتئ فى القرآن تحقيقآ لكونه عربيا » ولا يأخذ وصف ' 
الربرية فى دونه قرآنآً عربيا  ٠‏ بل منوال العرب فقط ٠‏ وهذه قاعدة أحسنة ظ 
يحتاج إليها فى عدّة مواطن من كتاب الله > تغالى - فاضيطها ٠‏ تع يها .1 

ونظير 7 إن ؛ مط ابيا متى ؛ ولا يسال بها إلا 

عند زمان مبهم ؛ فلا تقو ': متى تطلع الشمس ء وكذلك لا يعلق عليها ظ 

معلوم ٠‏ فلا تقول ا ؛ فأتى ٠‏ وبية صيغ الشرط ل 
كاد تدخل إل على - غير المعلوم . 


«( قأعذنة »4 


يق لا تعلق إلا بالمستقبل من الزمان : الشرط » وجزاؤه "٠‏ 
6 والنهى . والدعاء ؛ والوعد » والوعيد » والترجى ' والتمنى » 
والإباحة . ظ ظ 
فإذا قال : إن دَخَلْتَ الدار » فأنت طالق . ؛ لا يريد دخلة مضت : وله 
طلاقاً تقدم » , بل الججميع ملستقبل ٠‏ وكذلك بقية العشرة ٠‏ وفى هذه القاعدة . 
فوائد كثيرة » وينحل بمعرفتها إشكالات كثيرة » ويتخرج بها مسائل كثيرة 
.؟” 


( فائلة ») 


«إذا» : قد تعرى عن الشرط ؛ كقوله تعالى : 8 والليّل إِذَا يقشى » 
[الليل: ١‏ 
أى : أقسم بالليل زمان غشيانه أو فى حالة غشيانه ؛ فلا شرط فيها » بل 


مجرت سحن ” 
وكذلك قوله تعالى : 8 وَالضحَ واللَيْل إذا سّجَو 4 [ الضحى : 
]1١‏ وهو كثير ١‏ الاو زو سوسا » وأصلها الظرفية » واثما 


الشرط وارد عليها » وأصل الشروط كلها إنما هى ” إن ؛ وغيرها متضمن 
لمعناها . 


ظ 3 و 1 ا له 
. المسآلة الثالثة 
. م > م مي 0 يار لور 
فى أن المشروط » متى يحصل ؟ 
قال الرازئ ولك يستاعى ممه وى أ ارط على أفسام َلاق 
أحدمًا : اذى يَستَحيلٌأايَدْخُلَ فى الوجُود إلا ثم وأحدة يمام . سسواء 0 
كَانَ ذلك ؛ أنه فى تنفسه واحد لا تركيب فيه » أو إن كَانَ مرا : 'لكن يستحيل > 


5 


أن يدخل شىء من أجزائه فى الوجود إلا مم الآخَر . 


وثانيها :مَا يتح ليخ بجع أبنزاك فى الود ؛ كالكلام . واخرك.. 
إن محلم بفظة ٠‏ يكون حيتما وجد الحرف الأول مها : لا يكون الثانى . 


حاصلا » وَحينَ حَصل التَانى » صر اولاني . 


وثالثها : مَا يُصح أن يدخ ذ فى الوبجود قار بمخموعه » وقارة تاي - 
أجرائه. ثم تقول : علَى هذه ديرت اللا : قالشرط إِمَا عَدمهَا » وما ش 
وو و 


وجودها : ظ ظ 
كان الشترط عله حص لالم فى الم ال فى أو مان عه 


إن كَانَ شط وودعًا : فتقول : أما فى القسسم الأول : الحكم يحصل 1 
مقارنا لأول زمان وجود الشررط . ظ 


2 ى ع واس قر 


وما فى القسنم الى : صل عد حول آخر جيه من أجراء الشراط ١‏ ظ 


لينا لأنس لا ال وة ى شيل . 01 أل العرف ١‏ 
قر او سر مرسسلى صاض م ساح باهر اس لاس 


ن عليه بالوجود ؛ ونم يحكمون عليه بذك عند دول اخر جر 


؟” 


005 بير - 3 سك سر سل - م ل 


< أجرّائه فى الوجود ؛ وَاحكم كان معلا على وجوده ؛ ؛ فَوَجَب أن يحخصل الحكم 
فى ذلك الوقّت . 


سو وان ع سس رار 


وآمّا فى القسْم الثّالث فقول : وجوده حقيقة إِنَمَا بن يتحقق عند دخول جميع 
أجزائه فى جود فم واحدة ؛ كنا فى القنم الى َدَلَا نهد الحقيقة ؛ 


ل ا ل ص 


للضرورة ع وهى مَفَقَودَةٌ فى هذا القسم ؛ قوجب ' اعتبار الحقيقة حتّى نه ٠‏ إن 


حصل براه م وأحدة» "الع وإلافلا. 


2 و 


هَذَا مقتضّى البَحْثْ الأصولى ٠»‏ اللهم د ذا قَام َيل شرعى عَلَى العدول 


عه 
المسآلة الثالثة 
ى ظر 
فى أن المشروط ء» متى يحصل ؟ 


قال القرافى : قوله : : من الشرط ما لا يدخل إلا دفعة » كان بسيطاً أو 
مركباً » لكن لا تدخل بعض أجزائه » إلا مع البعض الآخر ؛ . : 

مثال الأول : النية ؛ فإنه عرض فرد من أفراد المقصود » والعرض الفرد 
لايوجد إلا فى زمان فرد . 

وحيث قال الفقهاء : من شرط النية أن تنبسط على تكبيرة الإحرام 

ها : أنه يجب أن يوالّى إفراد النيّة » وأمثالها إلى حين الفراغ من 

التكبير ؟ لأن العرض الفرد يتمادى حتى يفرغ [ من ] التكبير » فإن ذلك 
محال ؛ لأن التكبير عدة أصوات وحروف ٠»‏ يحتاج عدداً من الأزمنة » 
والعرّض الفرد يستحيل وقوعه بعينه فى عدة أزمنة . 

ومثال الثانى : المتضايفان » إذا جعلَتًا شرطا ؛ كمجموع الابوة والبنوة » فإن 
هذين المعنيين لا يمكن أن يتقدّم أحدهما الآخر » بل هما معأ فى الوجود . 
والمتناقضتان اللتان بين النقيضين » فإن هذا نقيض ذاك » وذاك أيضاً حصل مثل 


لام .” ' 


هذه المناقضة ٠»‏ فهو نقيض هذا ٠‏ وكذلك المتضادات والمتمائلات . وجميع 
ديات ال ين ع لباق بعد باع + ابعل سيد 
ومثال الثالث. : الصادر السيالة » ؛ كالكلام الراعاس احروى لضو 

المركب. من. الأصوات .:ومن هذا الباب إقراد الزمان وأيامه ؛؟ ليستحيل: 
حصولها معأ » ويستحيل أن يحصل يوم مع يوم آخر » أو و ساعة مع ساعة ©“ | 
وكذلك أفراد الألوان كأفراد الاجتماع والافتراق ٠‏ وأفراد الحركة والسكون لا 
يمكن أن يوجد من هله فردان معآ . ٠»‏ بل جميع هذه الأمور مترثبة بذاتها 0 
فمتى علق على مجموع منها » استحال وجوده معا . < 
ومثال الرابع : القائل الأمرين ؛ كقول القائل و مدا 

عبارو ا وله وضعها مفرقة ديناراً بعد دينار . 
: < إن كان الشرط!عدمها . »ء حصل المشروط فى أول أزمئة عدمها » : 

تقريره : إذا قال القائل. : إن لم ينو » أو لم يقرأ البقرة » أو إن .لم يعط 

عشرة دنائير ٠‏ فمضى زمن فرد » ولم يحصل شىء من ذلك . صدق 
الشرط . هذا إن فهم من التعليق مطلق العدم. كيف كانت ». وإلا فقد يصدق. 
وهر كثير فى المان ؛ لعدم الشامل للعمر ؛ كقؤل القائل : إن لم أمتكف” 

عسشرة أيام ل فعلى صدقة ديار 1 فإن ذلك لا.يتعين له الزمن الحاضر َ ولا 
لموفسساي وس سيا سيا ا 
نات واققاصة ٠‏ وما دلت عليه العواد . 0 


قوله : « وإن كان الشرط وجودها 3 اففى القسه الأرل يحصل الجوه 
بعايا باون جيب ميك لكر : ش 
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قلنا : هذه المسألة مختلف فيها »هل المشروط يحضل مم الشرط أو بعده؟ 
وجه الأول : أن غاية الشرط أن يكون كالعلة العقلية » والعلة العقلية 
تحصل معها معآ فى الزمان ٠‏ وإن كانت متقدمةٌ عليه بالذات ٠‏ ففى الزمان 
الذى قام بك العلم فيه بعينه »ء حصلت لك العالمية » وإن كان العلم قبل 
العالمة بالذات لا بالزّمان . 

ووجه الثّانى : أنه لو حَصّلّ معه » لم يكن أحدهما مترتيا على الآخر 
َأُوَلَى من العلتين » فيجب أن يوجد الشّرط فى زمان يترتب عليه المشروط فى 
الزمان الثانى » وعليه يتخرّج : إن بعتك » فأنت حر » وإن قلنا بعده : فلا 
يعتق عليه ؛ لأن بعد البيع يصير فى ملك المشترى ٠‏ 

قوله : « وفى الثانى يحصل عند آخحر أزمنة أجزائه ؟ : 

تقريره : إذا قال : إن قرأت البقرة » فأنت حر » فإن أهل العرف لا 
يعدونه قارئآ للبقرة » إلا إذا فرغ متها » وإن مجموعها يستحيل أن يوجد معاً؛ 
لكونها أصواتا سيّالة » بل الموجود منها دائماً إنما هو حرف واحد ليس إلا » 
فقد اعتبرنا الوجود العرقى / 

قوله : ٠‏ وفى الََّلث يحصل عند حصول جميع أجزائه فى الوجود دقعة»: 
تقريره : أنه إذا فهم من التَّعلِيقَ وجود المجموع بالهيئة الصورية ٠‏ كان كما 
قال » وقد يفهم الوجودٌ » كيف كان ء مجتمعا أو مفترقا » فإذا قال : إذا 
أعطيتنى عشرة دنانير » فأنت حر » لا يفرق أهل العرف بين إعطائها جملة أو 
مفرقة » لا سيما إذا لم تفترق الأزمنة يسيرة » ولا تفوت مصلحة على أحد . 
فعلى هذا يحصل عند أجزائها » ولا يشترط اجتماعها دقعة » وهذا كله يتبع 
الألفاظ اللغوية كيف صدرت » والعوائد كيف قضت وخصصت . 


يا 

ك ارردى هده المسألة ٠‏ وغير تاج الدين ” والمنتخب ؛ العبارة فيها ع 
ووافق سراج الدين العبارة :». فقال تاج الدين فى القسنم الثانى : إن كان عدمه 
شرطا ٠‏ فعند فناء كل أجزائه » وإن كان وجوده شرطا ٠‏ فعند وجود الجخزء. 
الأ 200 , ( 

وقال فى الثَّالث : « إن كان ارط عدمه » فعند فناء كل أجزائه ! وهله. 
العبارة نشعر. بالعدم اللاحق دون العدم السابق ؛ وعبارة 7 المحصول ا تقتضى ظ 
الاكتفاء بالعدم السّابق . أو بمطلق العدم كيف كان » ولا يشترط الوجود 5 
© وبينهما فرق . ظ 
ظ قال ٠‏ المتتخب © : 5 الثانى : يحصل المشروط عند آآخر زان 
وحرض وار زمان وجوده لا نهاية له » أو نقول :لا وجود اله ألبتة ؟احتى 0 
يكون لأزمنة وجوده أجزاء »ء ففرق بين وجود أجزائه ٠.‏ وبين آآخر أزمنة 
ا والاولى عبارة 0 للحصول © فهى مستقيمة ؛ ببخلاف الثاتى.. ظ 





وسسير دي سير 
المسألة الرابعة 
الشسرطان”» إذَا دخلا علّى جراء : 
قال الرازى : فَإِنْ كانا شرطين على الجمع لَه يَحْصْل الوط إلا عند 
حصولهما معا » وهو كقؤله : ١‏ إن دَخَلْت الدارء وَكَلّمْت زَيْداء فَآنْت طالق». 
نب ًا راي كال وأحد من الشيرطيْنٍ مع فى كل وأحد 
من الاين » لا على التوزيع ‏ بل عَلَى سيل المع . 
جنع سيل ابل »حا واحد نهنا وده حاف ب لخم 
كقولك إن دَخَلت الدَارَء أن كَلَّمْت زيدا» . 
المسألة الرابعة 
قال القرافى قوله : « الْششّرّطان ع إذا دخلا على جزاء واحد » : 
قلت : بقى فى هذه المسألة قسم لم يذكره » فإنه ذكر أن الشرطين يكونان 
على المع ؛ نحو : إن دخلت الدار » وكلمت زيدآء أو أحدهماء لا بعينه؛ 
نحو : إن دخلت الدار» أو كلمت زيدآ » وبقى عليه قسم آخر» وهو قول 
القائل : إن دحلت الدار » إن كلمت زيداً ؛ فأنت حرة » ولم أت بشىء 
من حروف العطف . 
قال الفْضّلاء : هذه المسألة صعبة التصور على أذهان الضعفاء 
فإنها إن دخلت الدار » ثم كلمت زيدأ ٠‏ لم تعتق . وإذا كلمت زيداً . 
ثم دخلت الدّار » ففى تحقيق الفرق سر المسألة ؛ فإنه لما قال : « إن دخلت 
الدار » جعل دخول الدار شرطاً » وسبباً لطلاق امرأته » ثم إنه جعل هذا 
الشرط شرطا فى اعتباره » وهو كلام زيد » ولذلك يسمون الثّانى شرطا ؛ 
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فيكون كلام زيد 0 وشرطا فى اعتبار الدخول » واعتبار الدخول 2 
لطلاق امرأته . اا 0 
والقاعدة : أن الشىء ؛' إذا وجد قبل سبيه ع كان ساقط الاعتبار ؛ ١‏ كوقوع 
الصلاة قبل الزوال » فإذا وقع دخول الدار قبل كلام زيد » لا يكون مغتبراً , 
ظ بل وجوده وعادقه سواء 2 'فإذا كلمت زيداً بعد ذلك . ٠‏ لا يلزمه طلاق:: ؟ لآنه 
ظ لم يوجد سببه الذى هو أدخول الدار فَيعبَير 5 فإذا كلمت زيداً أولة 2 3 
دخلت الداز بعد سبب اعتباره يعتبر ؟ كوقوع الصّلاة بعد الزوال » ٠‏ فيلزم 
الطلاق أو العتق » أى شئء علقه عليه » فهذا هو الفرق » وللمسألة ضابط» 
وهو أن لخر فى اللفظ يجب أن يكون متقدماً فى الوقوع ٠‏ وحينئذ يلزم 
المشروط ؛ ومتى وقع المتأخر متأخراً ع والمتقدم متقدما لم يترتب الملشروط 0 
فهذا ضابطها وسرها » والفرق بين حالتيها ٠‏ وهى من المسآئل التى يطرحها. 
الفضلاء ٠‏ بعضهم على بعضن ٠‏ ظ ظ 0 


الله الخامسة 
اشر الواحد » إذا دَخَل عَلَى مَشدروطيْن 
قال الرازى فَِما أن يَدْخْل علَيهما ,على سَبيل الجمْع » أو على سبيل البدل : 


عو اظر تراترس اص 


قالأول: كقولك " إن وتيت جلّدتك» تيمك » ومقتضا : : حصو فع] - 


روس شار يم 


وَالثانى : كقوؤلك * إن وتيت جَلَدتك : ؛ أو تفيتك » ومقتضاه : أحدهما ) 


َع أن تين فيه إلى القائل » وله عم . 
المسألة الخامسة 
< الشرط الواحد » إذا دخل على مشروطين 
قال القرافى : قوله : إن جعل الشرط لجزاءين » حصلا معاً . 
تقريره : أن التعاليق اللغوية أسباب ٠‏ السبب الذى له مسببان ٠‏ إذا 
حصلء حصلا معاً » فكذلك يحصل المشروطان معاً » بمعنى أنه يقضى بهما 
» كما يقضى بوجوب الجلد والنفى عند تحقق الزنا » وقد يقعان ٠‏ وقد لا 
يقعان » ويكون الترتيب بينهما وبين السبب ٠»‏ فيكونان فى زمانه » أو يليان 
زمانه » ومتأخرين عته بالذات قولة واحدً ؛ وإنما الخلاف فى الترتب الزمانى 
؛ وهما فى أنفسهما لا يكون بينهما تر تب لا بالذات ٠‏ ولا بالزمان » فاعلم 
ذلك ء بل هما معاً ذاتا وزماناً . 
قوله : « إن رتب أحدهما على البدل ؛ التعيين فى ذلك للقائل » : 
تقريره : أنه جعل مفهوم أحدهما هو المسبّبْ عن ذلك الشرط ٠»‏ فيصيران 
مثل خصال الكقارة ؛ رتب الشرع أحدهما على الحنث ٠»‏ فكما أن للمكلف 
التعيين » للقائل هاهنا التعيين . 


يو 
فرع 0 
قال سيف الدين 2١7‏ : هذه المسألة استوعبت (1) أقسامها . فقال : #الشرط 
'واللشروطط : إما أن يتحدا ء أو يتعددا » أو يتعدد أحدهما : وما تعدد منهما : 
فإما على الجمع أو على البدل 3 فهذه تسعة 09 أقسام 
فإذا قال : ١‏ إن جاء زيد: » وسلم عليك ٠‏ فاعطه ديناراً » ودرهما » . 
إذا فعلهما ‏ أعطيته إياهما » وإن اختل أحدهما » لم تعطه شيعا . ا 
وإن قال : : 8 إن جاء ' 0 وسلم عليك . فأعطه ديناراً أو درهماً 6 فإذا 0 
فعلهماء أعطيته أحدهما » وإن اختل أحدهما » لم تعطه شيعا . ظ ١‏ 
وإن قال : « إن جاع 4 أد سلم عليك ؛ فأعطه ينار" 3 ودرهما » فقعل . 
بان قال : ٠‏ إن جاءاء وسكم عليك . ٠‏ فاعطه ديناراً » أو درهما » ١‏ 
ففعلهماء استحق أحدهما + وإن اختل أحدهما » لم يستحق شيا . ظ 
وإن قال : * إن جاء » أو سلم عليك , ٠‏ فاعطه ديثارا ٠‏ أو درهما » ففعل ‏ 
أحدهما » استحق ق أحدهما . 0 
وإن قال : 2 إن جاء ء 5 عليك » فأعطه ديناراً » فاختل.أحدهما » لم < 
وإن قال : « إن جاء 3 أو سلم عليك ( فأعظه ديناراً » ففغل أحدهما « 





. 59505 ينظر الإحكام‎ )١( 
. فى الأصل واستوعب‎ )1( 
. فى الأصل : سبعة‎ )9( 


"١14 


وإن قال : « إن جاء ء فأعطه ديناراً ودرهماً » استحقهما بالمجىء ٠‏ وإن 
اختل لم يستحق شيئا . 

وإن قال : ١‏ إن جاء » أو سلّم عليك ٠»‏ فأعطه ديناراً ؛ ففعل أحدهما . 
استحقً » وهذه الأقسام فى « المعتمد » لأبى الحسن 2١7‏ . 

فرع 

فلو قال : « فأنت طالق ٠‏ أو أنت حرة » ففيه الخلاف الذى بين العلماء » 
وظاهر مذهب مالك : يطلّقان معآً . كما إذا قال : إحداكما طالق » وقد 
تقدم تقريره فى 3 الواجب المخير 6 وكذلك « أنت حر أو أنت ... )6 
يجرى فيه الخلاف . ظ 


. 78٠ ينظر المعتمد : ؟/‎ )١( 


5٠١060 


ظ د ومسي اله سير 
. المسآلة السادسة 
قال الرازى : الْتَلُوا فى أن شط الداخل على الجمل هَل يج كمه 


إِلَْها بالكلية ؟ فَاتَفقَ الإمامان الشافعى » وأبو حتيقة - رَحْمَهُ الله يهم - على 


#س يس سد ل ل 01 


جُوعه إلى الكل ودعب بَعْض الحا إلى أنه يخ ص بابشمكة اللى تليه ؛ حتّى 


ل ليد 


نه ظ إن كان متخا » اخقّصً بالجَملَة الأخيرة » وإن كان مما ٠‏ اختصً 


بامجملة الأوآ لى . 
والمختَار : التو ؛ كما فى سسألة الامطاء . 
<< المسألة السادسة 
ا ط الدآخل على لحمل 
قال القرافى : : قوله ١:‏ اتفق الإمامان أبو حنيفة والشافعى ؛ على أنه يعم 


الجمل » وسوى بعض الأ ين ود الاستشناء »© : 

قلت : والفرق قد تقدم أن الشروط اللغوية أسباب متضمنة يكم 
والمقاصد؛ لأن ذلك شأن الأسياب ؛ فيتعين عموم تعلّقه بيجميع الجمل ؛ 1 
تكثيراً لتلك المصلحة ؛ بيخلاف الاستثناء إنما هو إخراج لما هو غير مراد 2٠‏ 
ولعله » لو بقى لم يخل بنحكمه المذكور المراد » فأمر الاستثناء ضعيف + يعو 
بكر جلي لالظ بالدلسيصر ٠‏ فيختص بالأخير ؛ تقليلاً لفسدة لشخصيص » 


2 
4 
ىت 


المسألة السابعة 

قال الرازى : لوا على ووب انصال الشتْط بالكلام ؛ ليله ما مر فى 
الامثتاء » وَاتََهُوا على أنه يحْسن التقييد بشرط أن َكُونَ الخارج أكثْرَ من 
الباقى. وإن احْتَلَفُوا فيه فى الاستثتاء . 

قال القرافى : قوله : ١‏ اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام » 

تقريره : أنه سببا متضمّن للحكمة ؛ كما تقدم ٠‏ فيكون متعلق الاهتمام 
به والعناية » فلا يتأخخّر النطق [ به ] فى الزمان » فيعجل بالتنبيه عليه ؛ 
لنفاسته ء بخلاف الاستثناء ؟؛ لضعفه : يجوز تأخير التنبيه عليه » هذا إن 
فسرنا الاستغناء بالإخراج ب : إلا ؛ ونحوها » وإن فسرناه بالمشيئة ؛ كما هو 
المروى عن ابن عباس رضى الله عنهما - فالفرق - وإن كان كل واحد منهما . 
تعليقاً وسبيآ متضمنا للحكمة ؛ كما تقدم - أن الاستثناء بمشيئة الله - تعالى - 
رافع لما تقدم » ومعارضن له » ومضاد » وهذه الأمور على خلاف الأصل . 
والشرط اللاحق للجمل لم تتعيّن معارضته لها ولا لأسبابها » بل غايته أنه 
قد لا يوجد فى بعضها . أو بعض أفرادها » فينتفى الحكم من ذلك الفرد 
لعدم الشوط » مع اقتضاء اللّفظ ثبوتّه فيه » فيحصل التعارض » غير أن ذلك 
لم يتعيّن عند التعليق » بل جاز حصول الشرط فى جميعها ٠‏ فلا ينتفى 
الحكم فى شىء منها » ويكون الشرط زائداً فى المصالح ٠‏ لا معارضاً لشىء 
منها ؟ بخلاف الماميئة المعارضة » وَاخْتَافَاءَ حاصلة قطعا عند التعليق ( 
تعينت فيه مُخَالفة الأصول » فالمعارضة ٠‏ والمنافاة مرجوحان بالنسبة لما لم 
يتعين فيه ذلك ٠‏ فضعف عن رتبة الشرط العام ٠‏ فلم تتوفر العناية على 
تعجيل النطق به عند ذكر الحكم » على رأى من يرى ذلك . 


قوله : « واتفقوا على حسن التقيبد به » إن كان الخارج أكثر من الباقى » 0 

تقريره : أنّ الاستثناء » إذا خرج به أكثر مما نطق به ؛ نحو : « له عندى” 
عشرة إلا تسعة » عند أهل العرف : المتكلّم معدم على التُطق بما لا يحتاجه 
لغير ضرورة ٠‏ وأنه أقر ثم أنكر » وأنه ناقض لفظه » واستعمل ما لا فائدة 
فيهء وهو النطق بذكر التملعة ».وهو أيضاً يعلم ذلك ؛ ؛ وأنه مقدم عليه فَيِعَاب 
ذلك عليه , ؛ على رأى القاضى وغيره » وأا الشرط فلم يتمين فيه شىء من' 
٠‏ ذلك ٠»‏ فإذا قال : ١‏ أكرم قريشا »© فهذا يقتضى إكرام جميعهم » فإذا قال 1 
أطاعو اله يحتمل أيهم كلهم بطموة ال فلا ينم من امار الال 
شىء » ويحتمل ألا يطيع أحد منهم . ٠‏ فلا يبقى من الكلام الأول شنىء ٠‏ 
ويحتمل البعض والبعض » لكن عند النطق لم يتعين الإبطال فى فرد منهم ؟. 
فلم يكن ذلك قبيحا . ولا عده أهل العرف مستعملاً الهذر من الكلام » ولا 
قاصداً لما لا يفيده ٠‏ ولا ناطقاً بما لا يحتاجه لعَدَمٍ تعين الإبطال + فلذلك 

عن لحك يمال بر اللار» بل يود كلاف ااا . 


المسآلة الثامنة 
5 ل 0000 ا" 04 
قال الرازى : لا نرّاع فى جواز تَقُديم الشرط وتأخيره » إنما النراع فى الأولى » 
ويشسبه أن يكونّ الأولى هو التقديم ؛ خلافاً للقراء . 
لَنَا : أن الشرط متَقَدمٌ فى الرئبة على الحراء ؛ لآنه شرط تأثير المؤثّر فيه » وما 


- 


اننا وعم ار 


م م ص اصبع وس 2 52 م اه ع 
يَستحق التقديم طَبْعا » يستحق التقديم وضعا » والله أ | 
المسألة الثامنة 

قال القرافى : اختار الإمام التقديم » وعلل بأنه شرط تأثير المؤثّر فى الزاء» 
على قاعدته فى تفسير الشرط بما يتوقّف عليه تأثير المؤثّر . 

وتقريره : أن الشىء متأخر عن مؤثّره يالذات ٠»‏ وعن جرع مؤدّره ع« وشرط 
مؤدّره 5 فإذا كان هذا طبيعته فى ذاته 3 وجب أن يكون ذلك وضعه فى 
صيفته» والقَراء يرى أن الشرط لا يستقل بنفسه ء فأشبه الفضلات فى الكلام؛ 
كالاسختاء 0 والغاية 3 والصفة 3 وقل وافقوه فى هله المواطن ع غير أن الفرق 
بينهما : أن الشرط سبب متضمّن للحكمة » والمصالح بخلافها ؛ ولأن النحاة 
اتفقوا - فيما علمت - على أن الشرط له صدر الكلام » وإن تأر فى 
الرتبة» وأن جوابه لا يتقدم عليه . 

وأنّا إذا قلنا : « أنت حر » إن دخلت الدار »© فقولنا : «أنت حر »6 سد 
ييل الجواب عندهم 4 وليس بيجواب حفيقى 3 بل وضع الجواب أن يكون 
متأخراً » بل بالغوا فى ذلك » فقالوا فى المفعول » إِذَا تَقَدمُ : مفعول مقدم» 
ولم يقولوا فى جواب الشرط : جواب مقدم . وإن كان كلاهما على خلاف 


848 .؟" 


الأصل 3 قالوا : سد مَبَد الجواب 4 ولم يقولوا : جواب مقدم 3 فقدا. 
سامحوا فى المفعول ما لم يُسَامخوا فى جواب الشرط 3 وذلك يدل على أن < 
الشرط يقتضى هذه الرتبة اقتضاء ء قويا » أشد من اقتضاء تأعير المفعول عن : 
لفاعل ٠‏ وعن الفعل » وهذا كله يؤكد بحث الإمام . 1 


7 تو اس و 
الباب الثالث 
فى تخصيص العام بالغاية والصفة . وفيه قصلان : 
0 ضر 0 75 1 0 ًَ 2 ص " 
الفصل الأول : فى تقييد العام بالغاية » وفيه أبحاث : 


م سر سر لل الل سن سر ب سر الور اللي 


قال الرازى . البحث الأول : أن غَايَة الشىء : نهايته : وطرفه » ومقطعه 1 


ساو سلا وات 2 


َّ. وس ص ساس 8 00" 0 7 
الثانى : ألفاظها وهى : 7 حتى ؛ و” إلى ؟ كقوله تعالى : « ولا تقربوهن حتى 


م عرس ينرقق 55 ص #زاواء 5-7 سير 

1 رن 4 [ البقرة : 7١7‏ ] وقوله : « وأيديكم إِلَى المرافق 4 [ المائدة : ” ] . 
الثّالث : التييد بالعاية يَقتَضى أن يكون الحكم فيما وراء الغَايّة ؛ بخلاف 
ل ل ل ل اس لالض 

الحكم فيما قبْلَّهَا ؛ لآن الحكم . لو بقى فيما وراء الغاية » لَم يكن العام منقطعاً ؛ 


َلَمُ تكن الغاية غَايَة . 
والأولّى أن يقال : الغاية : إما أن تكون متْفصلَة عن ذى الغاية بمفصل معلوم ؛ 
59 ة عر فى 7 5 7 0 1 7 
كما فى قله تعالى : ظ ثم أتموا الصيام إلى اليل » [ البقرة : 17/8 ] أو لا 
ار 00 مده ممه ١‏ . و وو ىس م فى اس 000 2 
تكون كذلك ؛ كقوله تعالى : « فاعسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » فإن 
0 وى شوم م ٍ- يه سا ى فير 
00 16 2 فر سس ترح ىس قر سن ابي اقل اع عرب ع سراض 8 الى نص عبوضقي 
أما القسم الأول : فيجب أن يكون حكم ما بعد الغاية بخلاف حكم ما قبله ؛ 
لأ انْفصال أحدهما عن الآخر مَعلُوم بالحس . 
س نير اس بعر راس ا ا 


ميا #7 0# 75 0 5# 2 
وآما الثانى : قلا يجب ن يكون حكم ما بَعْدَه » بخلاف ما قَبلّهِ ؛ لأنه لَما لَم 


5١ 


كن المرفق منفُصلاً عن اليد بمتفصل مَعْلُومٍ معيّن تنيز بن 


ب #صبج سه 


لْفاصل ؛ لَدَلك ءأولى من بععض ؛فَوجَب من هاما هحُول م بَْدهُ يم قله 


الرابع : يُجوز اجتماع العَاييْنِ ؛ كَمَا لَوْ قيل  :‏ لا تفربوهن حتى يطْهَرْن ‏ 
وَحتّى يَفْتسلن هاا الغ ف الخقيقة هى الأخيرة وعبر عن الأر ها . 
لقزبه منها » وأنصّاله يها .. 
الاب الثالث 
فى العَايَةَ والصفة 


عر هر ار 


قال الفرافى : قوله : ا غاية الشىء 52525509 < 
قلئا : اختلف الناس فى سطح الشىء َ هل هو وجودى ار عدي ؟ بناء: 
على أن السطح آخر أجزاء. الجسم . ؛ فيكون وجوديا 4 أو فتاء أجزائه 4 فيكون 
. عدميا » كذلك ينبغى أن يجرى الخلاف - هاهنا < إلى لغيه ل عن فى 
وجودية أو عدمية ؟ ظ ظ 0 
يلى آخر أجزائه » فتكون عدمية . ظ 0 
قوله : « حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها » : 
- اك ٠‏ ونه من باب القهوم المدلول ؛ التزام لا مطابة 
لدلالة العقل على أنه لا أواسطة ان بين النقيضين ٠‏ فيتعيّن النقيض الأغراء 0 
فالدخول فب ليس من الفظ » فهو هوم لا موق » ولام امطاب 
قوله : ١‏ والأولّى أن يقال : الغاية : إما أن تكون منفصلة. عن ذى الغاية 
مفصل ملو » كرد ماين ماقا لها »ا عليه سؤالان : 00 


01007 


الأول : أنّ قولكم : الأولى إلى آخر كلامكم ٠‏ يقتضى أنكم اخترتم أحد 
الاقوال فيما بعد الغاية » والّذى بعد الغاية ما فيه خلاف فيما علمت ٠‏ 
الخلاف فى الغاية نفسها عل حل فى لل م ؟ فنا قل له الى + 
١‏ ثم أنموا الصيَّام إلى اللَيْل © [ البقرة ة : ١1‏ ] فالليل هو الغاية » وإذا 
قال : ( وأيديكم إِلَى اكرافق 4 [ المائدة ]المرافق هى الغاية » وهو موطن 
الخلااف ؛ أمَا ما بعد ذلك فلم أعلم فيه خلافاً » وأنتم أولا ( ذكرتم ) 2١7‏ ما 
بعد الغاية » ثم بحثكم أشعر بالخلاف فى الغاية نفسها نفسهاء وليس كذلك . 

السؤال الثانى : قولكم : « بمفصل معلوم » ليس هو المقصود ٠‏ بل 
المحسوس الذى هو أخص من المعلوم » وكذلك من ختم به بعد ذلك » 
قطعاً قطعآ ٠‏ ولم يعتدوا به من هذا الباب . 

« فائدة 6 

فى دخول الغاية فى حكم اميا أربعة مذاهب : 

ثالثها : الفرق بين أن يكون من جنس الْعَيّا » فيندرج أولا » كما إذا قال : 
« بعك هذا الششّجر من هاهنا إلى هذه الشجرة » وهو رمان » فإن كانت 
الشجرة رماناً اندرجت » وإلا فلا . 

ورابعها : ما قاله فى الكتاب من الفرق بين الحسى وغيره » فجعل الليل 
نما يدرك باحس ؛ لان سواده يدركه بالبصر » أما مفصل المرفق » فإن الحس 
لايدركه . وإنما البصر يدرك حركة اليد » وانتقالها فى الأحياز آم أنها عظم 
واحد » وهو ينعطف وينثنى ء أو العظم لا ينعطف . إثما يعلم ذلك بالعقل 
بواسطة العوائد » وكذلك أن البهيمة التى ليس لها إلا مجرد الحس ٠»‏ لا تفهم 
أن هنالك مفصلاً » وتعلم طلوع اللّيل برؤيتها السّوادَ » فهذا هو معنى الُرق 
الذى احتاره الإمام : 


. فى أ : إنما ذكرتم‎ )١( 


.؟ 


») فائلة‎ ١ 
حتى ؛ بل. يختص ب 3 إلى ؛ كقول‎ ٠ هذا الخلاف لا ينبغى أن يجرى فى‎ 
النئحاة : | إن المعطوف ب «ا حتى ؛ يشترط فنه أربعة شروعل : ظ ظ‎ 
نه يكوث من جنسه :دالا فى حكمه آخر جزء مه أو متصلا يا ء ف‎ 
.' وما رأيتهم حكوا خلافا‎ ٠ معنى التعظيم » ؛ أو التحقير » فاشترطوا الدحوة‎ 
. » نما الخلاف محكئ فيما بعد « إلى‎ 


صر بر 


ومعنى قولهم امسلا اموي لوطي | نمطي , 
حتى الصباح » » والصباح ليس آخر أجزاء الليل . » بل متصل به . ْ 

وقولهمٍ : التعظيم والتحقير احتراز من .قولك : * أكرمت القوم حتى زيدأه 
ويكون ريد مساويا لهم لد جلك بجع احتى يكرد اعظلم أو أحقن | ؛. كقول 
العرب : 7 قدم الخاج حتى المشاة ع ومات الناس حتى الانبياء ؛ 


( فائلة 4 


من شرط اهيا إن يبت قبل الغاية » وبتكرّر حنى يصل إليها ؛ كقوله أ: 
سرت من «, مصر » إلى ١:‏ مكة » قالسير الذى هو ايا ثابت قبل « مكة ؛ 
ومتكرر فى طريقها » وعلى هذا يمتنع أن يكون قوله تعالى : « المرافق © غاية 
لغسل اليد ؛ لأن غسل اليد إنما يحصل بعد الوصول إلى الإبط » فليسن ثابنة 
قبل المرفق الذى هو الغاية » فلا ينتظر غاية له ٠‏ بل لو قال الله تعالى . 
ا 0 ١ف‏ ركم بسع ؛ لآن مطلق الغسل ثابت 
اا : فيتعيّن أن يكون الما غير الغسل » 55 
التقدير + اتركوا عن إباطكم إلى المرافق ٠»‏ فيكون مطلق الترك ثابتاً قبل. 
المرافقء دمتكررا إليه * ويكون الفسل نفسه لم نيا ٠‏ وفى هذا للقام يتبارض: 


00 


المجاز والإضمار ؛: فإن لنا:: أن تعجززا ابلفظ “اليا إلئاجزئها ؟؛ حتى يثبت 
اليا قبل الغاية . ولا نحتاج إضماراً » أو لا نفعل ذلك » فنضمر ما قاله 
الحنفى . والمجاز أولى من الإضمار ٠‏ على ما فى « المعالم » 2١7‏ أو هما 
سواء ؛ على ما فى المحصول ؛ ومن هذا قوله تعالى 9 ثم أدموا الصيام إِلَى 
اللَيْل » [البقرة ١4817:‏ ] يقتضى ثبوت الصيام بوصف التمام قبل غروب 
الشهين ؛ ويتكرر إلى غروبها » وليس كذلك إجماعا » فيشكل كون الليل 
غاية للصوم التام . نعم لو قال : « صوموا إلى اللَّيْل » انتظم ؛ لأن الصوم 
الشرعى ثابت قبل الليل » ومتكرر إليه » بخلاف الصوم بوصف التمام » 
أورد هذا السؤال الصحيح عز الدين بن عبد السّلام - رحمة الله عليه - 
وأجاب عنه بأن المراد: أتموا كل جزء من أجزاء الصوم بسلنه وفضائله . 
وكرروا ذلك إلى الليل » والكمال فى الصّوم قد يحصل فى جزء من أجزاء 
النهار » دون جرّء من جهة اجتناب الكذب والغيبة والنميمة » وغير ذلك مما 
يأباه الصوم ؛ وكذلك آدابه الخاصة به ؛ كترك السواك بالأخضر » واجتنئاب 
التجوزات ١‏ والتفكر فى أمور النساء » وغير ذلك تما نص عليه الفقهاء » 
فأمرنا بتكرير هذا إلى غروب الشمس . 

قوله : « يجوز اجتماع الغايتين ؛ كما لو قيل : لا تقريوهن ؛ حتى 
يطهرن؛ وحتى يغتسلن 6 

قلنا : هاتان غايتان لشيئين » فما اجتمع غايتان . 

بيانه : أن التحريم الثاشئ عن دم الحيض غايته انقطاع الدّم » وإذا انقطع 
الدم , حدث تحريم آخر ناشئ عن عدم الغسل » فالغاية الثانية غايته ؛ 
ولذلك قال الفقهاء : « إن حكم الحائض بعد انقطاع الدم حكم الجنب » فإذا 


)١(‏ وعلل ذلك بقوله : لأنه أكثر وقوعاً . والكثرة تدل على قلة مخشالفة 
الدليل ١‏ . ينظر : المعالم (55) . 
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جورنا للحائض قراءة القركة عنية الال 1 منغها لخيتذ من القراءة. 0 
كما فنع الكنب يكم من إزالة المانع كالجنب . 
ض «فائدة » 22 ظ 

زاد سيف الدين )0 56 هذه المسألة ؛ فقال : إما : أن تكون الخاية 
بعد جملة واحدة » أو - متعددة » والأول إما : أن تكون الغاية واحدة + 
أو 5965 3 فالواحدة : كموله : م أكرم بنى يم أبداً إلى أن يدخلوا #ر 2 
فلولا الغاية » لمم الإكرا ما بعد الغاية » والمتعدّدة : إِمّا على الجميع : و 
على البدل. .الأول : كقولك كيني نالل ا بجر هي الكل 
الطّعام ؟ فيستمر الإكرام إلى تمام الغايتين » والبدل : كقولك : * أكرمهم إلى 
أن يدخلوا الدار » أو يأكلوا الطّعام » يستمر الإكرام إلى حصول أإحدى 
الغايتين ٠»‏ لا ينها دوذ ما بعدها أ وإن كانت عقيب جمل . ٠‏ فهل يختص 
بالأخيرة أو تعم الجمل غ كانت واحدة أو متعددة ؛ على الجميع . أو على 
البدل ؟ والكلام فيه كإلكلام فى الاستثناء عقيب الجمل فى الشجول .: 1 
والاختصاص بالأخيرة بعينه. 

ظ ظ ( تثبيه 4 

زاد تاج الدين : فقال : يجوز أن يكون لحكم واحد غايتان + كقوله 
تعالى : «حلى يهن 4 [ البق : 777 ] بالتخفيف والتشديد والتحديل . 1 

قلت : قرئت الآية بالتُشديد (') فيهما ؛ فيكون المراد بالأول الاغتسال 
بالماء ؛ لأن العفعّل ! إما يكون من كسبهن ٠‏ وانقطاع الدم ليس من كسبهن » 

فيتعين الغسل بالماء » وعلى هذا يكون قوله تعالى : ل قَإِدَا َطهرْنَ © [البقرة: 





)١(‏ ينظر : الإحكام : 5917/5 . ظ 
لكر سير لكان وار بكر : ١‏ طهر ؛ بتشديد الطاء والهاء. وحجتهم ما + 
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]أى : إذا وقع "ذلك منهن1:أئ :!اغتسلن :ا فآتؤاهن ؛ كقوله : 7 
كوم يدا ؛ حل ليك > نا اد كرد » لب هنا ايان بل أعه 


الغاية الأولى ؛ ليترتب عليها الحكم بطريق التنصيص ؛ فإن قوله تعالى : 
ولا فيو حتَى يهن © 1 البقة 317 ] شىء مُعيّا » واحتمل أن 
تتعقبه الإباحة » واحتمل أن يتعقبه عدم الحكم بالكلية ؛ فإن عدم التحريم 
أعم. فأعاد الله - تعالى - الوصف ليترتب عليه الإذن الشرعى ٠‏ فما هو 
تأكيد » ولا هنا غايتان . 
وقال التبريزى : « هل يجب أن تكون الغاية أوّل جزء من المجعول غاية » 
واسارو اع ا ْ 
: وقيل : إن كانت الغاية متفصلة عن ذى الغاية » فالغاية أرل 
6 كقوله تعالى ات إلى اليل © [ البقرة : 181 ] وإن 
لم تكن منفصلة ؛ كقوله تعالى : # وأيد ِديكم إِلَى اكَرَافق 4 [ اكائدة  :‏ ] 
فالغاية آخر أجزائها . 
قلت : وهذا خلاف آخر حكاه التبريزى فى اندراج الغاية فى اميا » هل 
بكل أجزائها أو ببعضها ؟ ولم أره إلا له » والخلاف الذى يحكيه غيره مطلقاً 
فى الغاية من حيث الحملة . 


- جاء فى التفسير : « حتى يغتسلن بالماء بعد انقطاع الدم ؛ وذلك أن الله أمر عباده 
باعتزالهن فى حال الحيض إلى أن يتطهرن بالماء . 

وحجة أخرى وهى قوله  :‏ فإذا تَطّهِرن » . 

قالوا': وهى على وزن ١‏ تفْعَلْن * فيجب أن يكون لها فعل . وفعلها إنما هو 
الاغتسال ؛ لان انقطاع الدم ليس من فعلها . 

وحجة أخرى ؛ اعتباراً بقراءة أبى : ١‏ حتى يتطهرن » ثم أدغموا التاء فى الطاء . 

وقرأ الباقون : « يطهرن » بتخفيف الطاء وضم الهاء » وحجتهم أن معنى ذلك : 
حراي ام عنهن  .‏ فإذا تطهرن ؟ أى : بلماء . 

قالوا : إن الله أمر عباده باعتزال النساء ة فى المحيض إلى حين انقطاع دم الحيض . 

قال الزجاج : ' يقال : طهَرت المرأة » وطهرت إذا انقطع الدم عنها » . 
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فصل الَائ 

فى نه تقييد العام بالصفة 
قال الرازى : والصفة” لما أذ تون مور قيب شياه واحد ؛ ج كول : 
«رقبَةٌ مُؤْمَة ؛ ولاشك فى عوادها لي 
أو عقيب شين » وهاهنا إن ليون اسن من بلاخر ؛ مج ؛ تولك : 
كم العرّب» العم امؤمنين » ها هن الصقة دون عائدة لهم وم آلا 
تكون كَذَلك ؛ كقولك ؛ أكْرمٍ العلَمَاءَ » وجالس الفقهاء اماد » فَهَامَ 
لئالد إلى الل اأخرةءوإذأعً لضت فد جلا ب الاتقاوء 
والشرط , ول ألم . ظ 0 0 
[ القول فى يد تخصيص العام , بالأدلة الْتقَصلَة 


تقو ل قعص اللا !م ا يَكُونَ بالعقل ٠‏ ا 6 ا بكر 


السمعية. ٠‏ وهو 0 وجهين : 
تخصيص الَقُطُو بالطو [' 
تيم اقل بالظتون . 
فلنعقد فى كل واحد صلا : 


لقصل الل فى كن تخصيص العموم المتثل - 
هذا قد يَكُون بضرورة المقلِ؛ كَقَوله تََلَى 11101 
ظ ؟*] الم بالضرورة لهس خَالقا ته - وبنظر العقل ؛ كقوله تَعَالَى : 
اا ب ا لد 
ال ااي 7 م الفهم فى حقّهما ظ 
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مم ى نيس شل ايل لق ول ينب ٠13‏ 
خلاف فى العْنَى ؛ بل فى اللَقْظ . 

ما أنّهُ لا خلاف فى الْعُنَى :فلن لظ لما دل عَى بُوت الم فى جميع 
الصورء والعقل نح من ثبوته فى بَعْضٍ الصور : هما أن نَحكُم بصحة مقتضى 


ل برس تير سمس 


العقل والنقل ؛ فَيْرّم صلدق التقيضين ؛ وهو محال . 


رجح اَل علَى المَقل ؛ ومو محال ؛ أن الل أصثل لل لقح فى 
لعفل قَدْحٌ فى أصْل المَقْلٍ » وَالقَدْح فى الأصل ؛ لتَصحيح المَرِعٍ » يوجب 

نأا تجح حم الع على مفتضى الو » ذا عو مرا من 
تخصيص العموم بالعقل . ظ 

َم البَحث الى : فهو أن المقل هَل يسمى مخصصآ آم لا ؟ 

تقول : إن أردنا با مخخصص الأمر اذى يور فى اخْتصاص اللّفْظ العام 
ينض مات »قلغي مُخصص ؛ لأنّ الى لذلك الاختصاص هو 
الإرادة القائمة بِالَكَلُم » والعقل يكون دليلاً على تحقق َقة تَحَقق تلك الإرادة ؛ فَالعقل 
كن دلي المخصص » لا تفس المخصص ؛ ولكن عَلَى هذا سير ؛ ؛ وجب آلا 
يَكُونَ الكتّاب” مُنخصصاً لمكتّاب » ولا اسن للسئة ؛ لأن الور فى ذلك 


التخصيص هو الإرادة 3 لا تلك الألقاظ . 


إن قيل : لَوْ جَازَ التخصيص بالعقّل » ٠‏ فهل د يجوز التسلخ به ؟ فلن : نعم ؛ لآن 


خم را م ل 


من سَقَطَتْ رجلاه» سقط عنْه مَرْض غَسْل الرَجلَين ؛ وذّلك إنمَا عرف بالعقل . 


0 


كنا قا :ا 1110 م 


ص لخر فى ع وف 


يكن شىء * من السماء » والعرْش » ' والكرسى - فى يدها . 
الفصل الثانى 

ظ فى التقييد بالصة < 

قال القرافى : قوله : ١‏ إن كان لحدهما متلق اآخر ‏ عادت المقة إليهما 

كقوله : « لزم العرب والعجم المؤمنين » : ظ 00 

تقريره : أن قولك ١|‏ الس + / بعل بغ ١‏ فيد مسرن سا 

العرب فى عامله . ع ا الت ع ا 

ا م ظ ظ ظ 
( نثميه 6 

ترك تاج الدين كلاما نتيا ؛ فقال : عادت الضفة عليهما » ولم يقل 

للبحث فيه مَجال » كما فى الاستثناء والشرط »ع ٠‏ فسكوته عن لك يوهم أن أن 

الصفة مخالفة للاستثناء غ وليس كذلك » وه المنتخب ؛ وسراج الدين وافقا 
«المحصول » وخالف تاج الدين, . 

القول فى التخصيص بالآدلة المنفصلة ' 

قوله :3 تخصيص العام : لتر رار ال ال 1 

قلنا : الحصر غير ثابت ؛ فبقى التخصيص بالعوائد ؛ كقول القائل : 

«رأيت الناس ء فلم أر. أحسن من ِ ؛ والعادة تقتضى أنه ما يري كل 

الناسء وكذلك إذا قال القاضى لعبده : « من دخل دارى ». فأكرمه 6 العادة. 


تفتضى أنه ما أراد ملوك الهند » ولا الملائكة ٠‏ وكذلك التخصيص بقرائن 
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الأحوال ؛ كقول القائل لغلامه : ١‏ انى يمن يخدمنى © فإن ذلك يختص يمن 
ظ يصلح لخدمته فى مثل حاله » والتُّخصيصُ بالواقع ؛ كقوله تعالى : 
«وأوتيت من كل شّئْء 4 [ النمل : 77 ] فإن الواقع أنها لم تُعْط النبوة » 
والسموات » والأرض » وذلك لا يدرك بالحس » ولا بالعقل . فإن الملك لا 
يدرك عدمه » بل العقل يجوز أن يعطى ذلك » والحس لا يتعلق بعدم الملك ؛ 
بخلاف قوله : 8 تَدَمَرَ كل شّىء 4 [ الأحقاف : 10] فإن الحس يدرك أن 
الريح لم تهلك الأرض ٠»‏ والجبال » والسموات » وغيرها » وبقى التخصيص 
بالقياس وغيره » وبالجملة ؛ فالحصر غير حاصل . 

قوله فى السمع : إل تسم إلى الخضيم لقاو ب مقطوع » وتخصيص 
المقطوع بالمظنون 4 : 

قلنا : بقى تخصيص المظنون بالمقطوع ؛ كتخصيص السنّة بالكتاب . 
وتخصيص المظئون بالمظنون ؟ كتخصيص السنّة بالسّة ٠‏ فهى أربعة أقسام » 
تركتم منها قسمين . 

قوله : « يعلم أنه - تعالى - ليس خالقاً لنفسه » : 

تقريره : أن القاعدة أن التأثير لا يحصل إلا فى الممكنات ؛ لاستغناء 
الواجبات لذواتها عن الموجد + لأن الوجود حاصل لها لذاتها » وعدم قبول 
المستحيلات للوجود » فتعيّتت الممكنات والواجبات بذواتها لله سبحانه وتعالى 
وصفاته العلا ١‏ ويلحق به من الشسب والإضافات ؛ نحو كون العشرة روجا . 
والخمسة فرداً » ونحو ذلك من الأحكام والإضافات ٠»‏ لا يمكن أن يقال : إنها 
كذلك بجعل جاعل » بل ذلك لها لذاتها ‏ وكذلك كون العلم مشروطاً 
بالحياة » والإرادة مشروطة بالعلم » ووجود العرض مشروطاً بوجود الجوهر . 
ويصلح ذلك فى موارده فليس للتأثير مدخل فى شىء من ذلك ٠‏ بل التأثير 
إنما يكون فى الموجودات التى يمكن أن تكون وألا تكون . 


ا /و١٠؟‏ 


قوله : « أو ب: نر العقل عماج ملي لسرن ني مني 
قلنا : هذا إغا يأتى على مذهب العتزلة . 
أما على رأينا : فيجور تكليف ما لا يُطاق » فيكلف من لا يعلم » ويعاقبه 
علي الرل اال عليه اليف بالدصيل يتح قبرن + ناصيص إلى هال 
الصورة إنما هو بالسمع ٠.‏ 
قوله : ٠‏ إن حكم بمقتضى العفْلٍ والنقل » اجتمع النقيضان » : | 
تقرير : أن النقل اقتضى ثبوت التُكليف عليهما » والعقل تَنَهُ » افيكون 
لبا ليس ثبتا ٠‏ وهو جمع بين القى والإثبات ٠‏ ويرد عله أن قد قم النع؛ 
اي لاجل لاس , 
قو : « العقل أصل : فى التّقل » : 
: أن أصل النقل تبوت النبوة 4 وتبوت النبوة بالمعجزة 4 وثبوت 
ال كر ب ابعر اام يو ؟؛ وإلا فالعقل لا يخيل انخراق 
العادة » ولا توجب اللطجزة اي 0 
بالعادة: كما يج العقل أن البحر يكون فين َأ وسَلاً فى كل زمان » ونا 
امتنع ذلك :عادة » فالعقل أصل للمعجزة بهذا الغسير ».فهو أصلن لتقل أ 
لأنه أصل أصله. ظ 
« فائلة » 


حكى سيف الديه ١7‏ منع لتخصيص بدليل الع عن اق من الكل 
شاذّة ؛ بشم ت. تليق 1 


. 0598 /1( ينظر : الإحكام‎ )١( 
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إحداها : أن دلالة اللفظ بالوضع © الواضم “لا انظلغ الما نهو معلوم الخروج 
ظ مقطوع به ٠‏ وإنما يضع ل يريده » والمحَال لا يراد » فلا يتناوله اللفظ » فلا 
يتصر التخصيص ؛ لأنه فرع التناول . 

وثانيها : أن التخصيص بيان » والخارج بالعقل بين » فلا يحتاج للبيان ؛ 
لئلا يلزم تحصيل الحاصل . 

وثالئها : العَقّْلً لا يكون ناسخا ؛ فلا يكون مخصصاً . 

والجواب عن الأول : أن اللّفْظ المفرد هو الموضوع للعموم ؛ فإن كل شىء 
متناول للواجب وغيره » وإثما جاء الامتناع من جهة التركيب ؛ فيلزم عدم 
الإرادة فى هذا المركب الخاصّ » ولا يلزم من ذلك عدم وضع المفرد للعموم. 

وعن الثَانى : أن البيان إثما حصل بدليل العقل . 

وعن الكّالك : أن النسخ بيان مدة الحكم » والعقل يتعذّر عليه بيان المدة » 
وإنما يعلم ذلك بالسّمع » ٠‏ فإِن العقل لا يفرق بين زمان وزمان ء» بل بل الكل فى 
نظر العقل سواء ؛ بخلاف التفرقة بين الممكن والواجب فى قبول التأثير فيه . 

قوله : « المقتضى للتخصيص الإرادة القائمة بالمتكلم » : 

قلنا : قد تقدّم أن ذلك لا يصٌ » وأن المخصّص على التحقيق هو الدال 
على الإرادة لا عَيْنٌ الإرادة » وقد تقدم تقريره فى التخصيص . 

قوله : ٠‏ يكون النسخ بالعقل فى حق من سقط رجلاه » فإنه يسقطط عنه 
غسل الرجلين 6 : 

قلنا : لا نسلم أن هذا نسخ ؛ لأن الوجوب ما ثبت فى أول الأمر إلا 
مشروطاً بالقدرة » والاستطاعة . وبقاء المحلّ » ودوام الحياة وعدم الحكم عند 
عدم الشرط ليس تسخاً ؛ فإن الموانع تطرأ على المحال والأحكام مع طول 
الرّمَان » وكذلك بعدم الشروط ؛ فلا يقال لذلك : نسخ » وليس هو نسخآ 


. ؟ 


فى نفسه » فإن من ساقر فى رمَضانَ © لم ينسخ عنه الصوم والصلاة ؛ لأنه 
إغا وجما بشرط الإقامة َ وإدا 'احاضت المرأة 4 لا يقال : : نسخ عتها عنها الصوم 
والصلاة» هذا لا سبيل إليه ٠‏ بل النسخ إفا يتحفّق فى حكم تَرنْبا على 
فى ذلك ال وحاصل أن رفع الكم بعد بوته + وهذه الأحكام مانت 
ساو و ات 
قوله : 5 التتخصيص بلحس : كقوله تعالوا «دايتاين اط » 
[النمل. : *57؟ 41 : ظ ظ 
قلنا قد تدم أن الحن لا ُلك عدم ملكها للسماء وغيرها ٠‏ قا ذلك 
بالواة قع » وهو غير العقل والحس كما تقدم ييانه . 


*» 2 


ل اام لير تنه و 
صل الثالث 
فى تخصيص افطع بلَفْطُوع » وفيه مسائل : 
َال الرازى “: الله الأولَى : فى تخصيص الكتاب بالكتّاب . وهو جَائرُ | 
خلافا لبَّمْضٍ أل الظاهر . 


2 “رصاع سس ---5-00 ال عرس سك ابي بم 


نا : أن ومُوعَه دليل جوازه ؛ لآن قله تَعالَى : « وَالمطَلقَات يتريصن بأنفسهن 
َلانَهَ فروء 4 [ المقرة مع قوله تعالى : « وأولات الأحمال أجلهن أن 


صا سس سا ل ىرلا صراص 


يَضَمْنَ حَمْلَهْنَ 4 [ الطّلاق : 4 ] وكذلك قوله تعالى : ( ولا تكحوا 
المشئركات حتى يؤّمن 4[ البقرة ل 9 وَالمُحْصنَات من 


ص الى جيل جل صا سمل صن 


لّنَأوُوا لكاب » [ اكد : ه ] لا يَخْلو : إما أن تَجْمع بين دلالّة العام علّى 
عمومه » والخَا صعَلَى خصوصه ؛ وَذّلك محال . 


ل ل 2 و ع 
وَنّ ابح الى الآخر »وح وال لزأ » إلا كا على سيل 
لخصيص » فق حصل الفرض .. 

هو - 56> هه 


لكاب جرد ةب نض 


ان لت 


احتجوا قله تَعَلَى 9 لين للئاس مال يهم 4 [ التحلٍ : 46 ] فُوض 
ليان إِلَى الرسول عَلَيْه الصلاة والسلام ؛ تَوَجب آلا يحصل البيان إلا بقوله . 


والجواب : أنه معارض بقؤله تعالى ( ولا مَليِكَ الكتاب ؛ تبيانا لكل 


ب 


شئء» [ النخل : 84 ] وَلآن نلاوة الى بقل آي الخصيص بان منه لَه والله 


0 


أعلم . 


ددن 


المسألة ؛ الثانية ا امخوائرة بالسئة المتواترة » وهو جائز 


-- 
( كو ل لض واي 


. أنيضا؛ لآنَّ الام والخاص مَهمَا اما : َم لممل بصا ل يرك 


العمل بهما ؛ أو يرجح اام علَى الخاصٌ". 
وهذه القلامة باطلة ع ؛ بالإجمام ؛ فلم ب بسى إلا ديم م الخّاص على العام . . 


ئ . القضل الثاللت , 
بالاخراتي : 3 قوله 00000 ( وَالمطلقد ترنصل باتشيك 
لاه فروء © [ البقرة 774 ] وقوله تعالى ‏ : « وأولات الحم 0-6 


م م ا ل 22 اا وم ار 


أن يَضَعْن حَمْلّهنَ 4 [ الطلاق: ]»: ظ 
قلنا : قد تقدم أن العام في الأشخاص مطلقا فى الأحوال 5 لازي 5 
والبقاع » والمتعلّقات ٠.‏ 0 
وقر تعالى : « وَالْطلقَات ... . © الآية [ البقرة : 778 ] تفده تقتضى أنهن” 
تكون عانون. الأقراء فى حالة » وهو كذلك . فإن فى حالة عدم الحمل” 
تكون عدتهن )| بالأقراء ٠‏ 2 حالة مخصوصة تعتد فيها جميع المطلقات ‏ 
بالأقراء » فالحالة المخصوصة حالة ما . قما خرج شىء من العموم . 
نعم لو كان بعض المطلقات. لا تَمْنَّدُ بالأقراء فى حالة ما » أعنى ‏ فى 
جميع الأحوال » صدق التخصيضص ا لسر ع بالق الاق + ون 
موجبة فى جميع الأحوال ٠‏ تناقضها السسّالبة الكلية ٠‏ فيتحقق التتخصيض ؛ 
لأن من شرطه الُنافاة . ظ 
151101111 ا 
وكذلك قوله تعالى : ' ولا تتُكحوا المْشركَات حتى يوم © [ البقرة 


اكل/ا.”» 


١‏ ] يقتضى تحريم نكاحهن فى حالة مطلقة » لا فى جميع الأحوال ؛ 

للقاعدة المتقدمة . 

وقوله تعالى : « وَالمْخْصنَات من الَّذِينَ أوتوا الكتّاب © 1 المائدة : 0 ] 
والمراد بالاحصان - هاهنا - الحرائر » وهذا لا يناقض العموم الأول ؛ لأن 
النكاح جائز لمجموع التّصّيّن فى حالة الحرية ٠‏ وتبقى حالة الرق لا يقع فيها 
جواز النكاح » وإذا جاز نكاح كل مشركة فى حالة الحرية » فقد جاز نكاح 
كل كتابية فى حالة مُطلقة » فالعموم باق على عمومه ٠‏ ولم تحصل متاقَاة بين 
النصّيّن » نعم لو كان بعض المشركات لا يجوز نكاحها فى جميع الحالات . 
حصل التَنَافْضِ والتخصيص ؛ لنافاة السالبة الكلية الموجبة الجزئية ٠‏ بل 
الحاصل من هذه التصوص كلها التى يتوهم أنها مخصصات : التقييد لتلك 
الحالة المطلقة » فإنها تصير مخصوصة معيئة . 

والتقييد ليس بتخصيص ؛ لأنه ضده ؛ لأن التقييد زيادة على موجب 

النص» والتخصيص نقصان من موجب النص . 

والتخصيص أيضا مخَالفة الظّاهر » والتقييد ليس مخالفة للظاهر ؛ فالتقييد 
ليس بتخصيص ضرورة » وإدا جريت على هذه القوانين عسَر التخصيص . 
فى كثير من النصوص التى يدّعى فيها الشتخصيص ٠‏ بل نجدها كلها تقييدات 
لطلق تلك الأحوال التى فى تلك العمومات . ولا تجد التتخصيص إلا فى مثل 
قوله تعالى : اله خَالق كل شىء 4 [ الزمر : ] ونحوه ؛ فإن الواجبات 
لم تخلق فى حالة » ولم تعط السماء ء ل « بلقيس © فى حالة » ولا دمُرت 
الريح الكواكب فى حالة ٠‏ فهذه تخصيصات محقّقة لتحقق السالبة الكلية » 
فئاله مطلق الحال الذى هو موجبة جزئية » فعلى هذا التحقيق يتقرر 
التخصيص ٠‏ وإلا فلا . 

وكم من الفقهاء من يعتقد أن هذه الأمور كلَّها مخصوصة . 


ابا . ؟ 


قوله : ١‏ إن بقى. العام على عمومه »© رالخام على خصو صه 507 
محال) ٠‏ [ ظ ١‏ 
ار : أنه يلزم اجتماع ره المخاص » فإن أحد النصين . 
يثبت الحكم فيه » والآخر ينفيه » فيكون منفيا ثابتا » فيجتمع النقيضان:. [ 
قوله : ) انوا بتوله نعلي : ( لين ناس ما الهم 1 النخل : 
65 ]0 : ظ ظ 1 
نا يق ين فب ني ماق الات ١‏ يون طلا لا يال ل ظ 
فرداً من أفراد البيان . ظ ظ 


م ل 


وقوله تعالى متهم 4 3 التحل : 44 ] يقتضى العموم في كل 
٠ 0‏ وهو يتناول الكتاب. والسّئة + لأن السنة مترَكَةٌ ٠‏ ووحى ؛ غير أنها. 
وحى لم يتعبد بتلاوته ١‏ والقرآن تعبدنا بتلاوته » فيكون الرسول - عليه 
لسّلام - مبينآ للكتاب والسنّة » غير أن ما به البيان » لم يذذكر ٠‏ فيحتطل أن / 
يكون بالكتاب » ويحتمل أن يكون بالسئة ؛ لاستحالة نطقه - عليه السّلام - 

عن الهوى 9 إن هو إلا وحى يوحى 4 [ النجم : 4 ] فلا حجة فيه حينئذ 
أن البيان إنما يكون بالسّة » ثم الاستدلال به إنما هو بالمفهوم لا بالمنطوق, ١‏ 

وقوله تعالى « بم لش > 1 سر الو ال 
عليه . 


ا 


١ ١ 8 


257 ا ل" ل ع صا اين حم عاق ل اخ الي و قد 

قَالَ الرازى : تخصيص الكتاب بالسئة المتواترة » قلا كان أو فعلاً » جائرٌ ؛ 
للدليل الذى مر . 

وأيْضا فَقَد وقع ذلك . 


اا نا 


أمّا بالقول : فَلاَنْهُمْ خصصوا عموم قله تَعَالَى : 9 يوصيكم الله فى 
أؤلادكم» [ المّساء : ١‏ ] بقوله يك : « القاتل لا يرث » وقَؤله يكل : « لا 


ساس سا نه و 


يَوَارثُ أهْل من ؛ , 
وَآمَا بالفعل : لهم خصصوا وله تعَالَى : 8 الرَانيةٌ والزانى » فَاجْلدوا كل 


و ها 


وأحد مهماما جلدة 4 [ التو : 7 ] بما توائرَ نه كل ؛ من رَجْم المُخْصّنِ ؛ 


اس لس 


وأيضاً : تتخصيص السة يوئر بالكتّاب جَائرٌ. 


ب ل ا - 


يس( يا 1 


عن بَعْض فقَهَائنا أنه لا يجوز» ودَليله التقفسيم الَذى مر . 
سل للرصض م 
المسالة الرابعة : فى تخصيص الكتاب والسئة المتوآترة بالإجماع ٠‏ وهو جَائ؛ 
لأنه واقع" ؛ نهم خَصصوا آيْة الإرث بالإجْمّاع عَلَى أن العبّْدَ لا يرث . 
وَحَصُصُوا آي الجلد بالإجنماع على أن المبدَ حالم فى تُنصيف الخد 


لس اللنن مر 


آم تَخْصِيص' الإجْمَاع بالكتاب والسئة لمواترة ؛ فإنه غير جائز للإجماع ؛ 


ا 00 
يا سر اع 


وَلأنَ إِجْمَاعَهمْ عَلَى الحكُم العام مَعْ سبق المخصّص - خَطَاء والإجماع عَلَّى 


الخطأ لا لا يحوز. 


السألة التائلة 


تخصيص الكتاب بالسئة المتواترة 
قال القرافى : قوله : خصّصوا قوله تعالى وميك فى أرلاوكن» ‏ 
[النساء : ١١‏ ] بقوله - عليه السثلام - : « القاتل لا يرث و0 


قلا : قد تقدم أن العاء فى الأشخاص مطْلق فى الأحوال ٠»‏ فكل. ولد 
أوجب العموم ؛ توريثه فى حالة مطلقة » وهذا باق على عمومه ؛ لان كل 
ولد يرث فى حالة عدم القتل والرق والكفر » وهذه حالة مخصوصة 0 
فيصدق لنا عملنا بمقتضى العموم » ويكون الحديث مقيّآ تلك الحا المطلقةء 
الا سن 


وكذلك الكلام على حديث الرجم . 
, « سوال ») 
كيف ل 5 الأحاديث متوائرة ؛ مع أن رواتها فى الصحاح 000 
0 التواتر » بل غايته بوت الصحة ؛ لثبوت العدالة » وهى رواية واخد أو ' 


' هذا الحديث مرج من طريقين : الأولى : عن جابر رضى الله عنه » أتحرجه‎ )١( 
كتاب الفرائض . باب: لا يتوارث أهل ملتين » جديث‎ ٠. 574/5 : الترمذى فى السنن‎ 
ظ ا‎ 0 

الثائية : عن عيق الله بين _عمرى بن العاض. رظن الله عنهما + أخرجه احمدة” 
؟/88 » أبو داود : 779//8 - 8؟ ء. كتاب الفرائض ء باب : هل يرث المسلم ‏ 
الكافر ؟ حديث )191١١(‏ ء واللفظ له ». والنسائى ذكره المزى فى تحفة الأشراف : 
525 2 حديث (55/لم) : فى الفرائفض ٠‏ باب : ميراث أهل الإسلام » حدر 
(7؟) . وأنخخرجه الدارقطنى : 5/ دلا - الا . كتاب الفرائضن .» حديث (8؟) "٠‏ 
وأخرجه البيهقى فى السان الكبرى : ٠ 7١8/7‏ كتاب الفرائض ٠»‏ باب : الآ يرث ' 


المسلم الكافر . 


اثنين » أو ثلائة » أو أربعة عن أربعة عن أربعة ٠‏ وهذه الأعداد لا تحصل 
التواتر . 

جوابه : أن السؤال » إنما يرد » إن كان زماننا هو زمان النّسخ وانقضائه » 
كنا لا نقول به » بل زمان التّسخْ هو زمان الصحابة - رضوان الله عليهم - 
25 الأحاديث كانت فى ذلك الزمان متواترة » والمتواتر يصير آحاداً » فكم 
من قضية كانت متواترة فى الدول الماضية ٠»‏ ثم صارت آحاداً » بل نسيت 
بالكلية » فلا تنافى بين كون الخبر متواتراً قديماً » ثم يصير آحاداً فى الأزمنة 
الأخيرة . 


070 27 


أالمم. 5 


ا 


الال لاس 
فى أاتخْصِيص الكتّاب والسئة المُوائرة » ظ 
بفغل الرسول يك » هَل هو جَائرُ أم لا ؟ ظ 
َال الرازى : والتّحقيق فيه أن الَف العام ل 


أو لا يكن متنَاولا لَه : ظ 
إن كَانَ متنَاولا لَه كلك الل متها بتك لش فى حل متك 
بكُونْ مخصصا للعمُوم فى حَق غيرِه ؟ فقول . ١‏ 
إن َل ليل عَلَى أن حم غير كَحُكْمه فى الكل مُطلَقَ ٠‏ أ فى الكل إلاما. 
حص لديل أذ فى تلك الواقمة ا 0 


١‏ المخصص ص م ص 


0 


لت ليج خصيص كلك التاؤفى حير . 


عو ع صمو -' 


آم إنْكَانَ لظ العام ير متتاول للرسول عليه السلام ؛ زا تتا : فإن 
قَامْ الدليل عَلَى أن حَكْم الأمة مل حم الى ل » صار اَم صوص 
بسَجْمُوعٍ فل الرّسُول عليه السام ٠‏ مع ذلك الدليل ؛ وإلا قلا . ظ 


احج من َنم هذا التخصيص مطلتا ؛ بآن المخصد للعام هو الدليل الى . 


ل بير بير ل ا 


د ل على وجوب متابعته » وهو وله تعالى : « واتبعوه 4 [ الأعراف 164 ]. 
ولك أعم من العم الى يد على ينض الأطثاء قط . ١‏ لُتميص لفطل 


- ل سم 0 ' 


راس ماقو 


يكون تَقْديما للعام على لاس ؛ وهو غير جائز . 


كم ؟ 


2 م 


ولواب : أن المخصص ليس مجرد قوله تعَالَى 9 وَاتبِعُوه 4 1 الأعراف : 
4 ] بَلْ هر مَمَ ذلك الفمل , ومَحْموعَهُمًا أخَص من العام اذى تَدعى 


المسألة الخامسة 

00 2 

تخصيص الكتاب والسنة بفعله عليه السلام 
قال القرافى : قوله :« إن دل دليل على أن حكم غيره كحكمه عليه السلام» : 
تقريره : أن الادلة المقتضية لكوننا مثله - عليه السلام - فى أحكامٍ 
الشريعة » إلا ما أخرجه الدليل ؟ كقوله تعااى 0 وما آتاكم الول 
ا فخذوه» [ الحشر : لا ] ونحوه » تناولت التّقلين » فعلى تقدير أن الغير 

المشار إليه - هاهنا - الثقلان . 

على هذا ؛ يلزم النسخ » وإيطال العام بالكلية » وذلك ليش تخصيصا ' 
لأن التخصيص هو إخراج البعض وإبقاء البعض . وأما الجميع فلا ؛ فيتعين 
حمل كلام المصئف - رحمه الله - على غير خاص هو بعض الأمة » ووجود 
مثل هذا عسيرٌ » غير أنه لم يلتزمه » بل قال : إن وجد . كان الحكم كذلك, 
من عمومه بطريق أنه إمام » أو قاض . أو نحو ذلك من صفاته عليه السلام ؛ 
فإنه إمام الائمة » وحاكم الام » ومفتى المفتين ١‏ فَيَلْحَق به - عليه السلام 
حت حك اللكمرير الجناء حرم ار لالم الحا اعريي دلت 
الوصف »؛ كمأ إذا ورد ( على اليد ما أخذت حتى ارده 0 000 3 





5 أخرجه من حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه . أحمد فى المسند : 8م‎ )١( 
كتاب البيوع ؛ باب فى : العارية مؤداة ء وأبو‎ ٠» 755/7 : اع والدارمى فى السئن‎ 
- داود فى السئن : 6777/7 . كتاب البيوع » باب : فى تضمين العارية . الحديث‎ 


مخ ”7 


فسقط الضمان عنه - عليه السّلام - بأحد الأسباب المتقدمة » فيسقط عمن " 
شاركه فى تلك الصفة ٠‏ التى هى مدرك السقوظ ؛ فعلى هذا يتصور هذا ' 
البحث » لا على أدلة التسوية العامة الشاملة للثقلين ؛ وعلى هذا يتعيّن أن 
يكون معنى قول المصنّف : إن دل دليل على أن حكم غيره كحكمه فى الكل" ' 
مانا لزي الال ولاح عع الأطليل )اميت باز تيا واه قال 
دون كلية الشريعة . 


وقوله : « أو فى تلك الواقعة ؛ يحمل على ذلك ال الخّاص من جنس 
ذلك الحكم » مع أن لفظه ما يقتضى إلا كلية الشريعة » هذا هو الظاهرز من 
كلامه ؛ وحينئذ يفسر الغيْر بفرقة مخصوصة هن الثقلين » يساويه فى كل 
فما أعلم فرقة من الثقلين ساوت رسول الله - وليه - من جميع الأحكام دون 
غيره من الفرق + وبالجملة هذا :الموضع قلق يتعيّن تأويله على أحد الوجوه ' 
المذكورة ٠‏ أو يحمل على وجه من وجوه الحديث دون الخروج من جملته " 
بالكلية » كما حمل حديث التّهى عن استقبال القبلة على الأفضية دون الأبنية. '. 

قوله: « المخصّص ليس ذلك الفعل وحدهء بل الفعل مع الدليل المسوى» : 

تقرير “اشير زر القر رعتواءا رام ندال سير ل بيده الطاسي ‏ 
والاقتداء ؟؛ ولو ورد الدليل المسوى دون هذا الفعل ٠‏ لم يلزم اللتخصيص ؛ 
لاحتمال أن يكون حكم العموم ثابتآ فى حق الكل . < 


- (51ه) ع والترمذى فى الأسنن :- /257 ء كتاب البيوع » باب : ما جاء فى أن 
العارية مؤداة » الحديث (15؟1) ؛ وقال  :‏ حسن صحيح ؛ ٠»‏ وابن ماجه فى السنن : 
؟/ 7 ١ىىم ٠»‏ كتاب الصدقات ٠.‏ باب : العارية . الحديثف (0-.81؟) . والحاكم فى 2 
المتدرك: 5/7 ء كتاب النيوع » باب : لا يجوز لامرأة فى مالها ... وقال : 
لاصحيح الإسناد على شرط البخارى » ٠+‏ وأقره الذهبى » والبيهقى فى السان الكبزى : 
40/6 ., كتاب العارية ٠‏ باب : العارية مضمونة . ظ 


ما 


قوله : « وإن كان العام غير متناول له عليه السلام » بل الامة فقط ٠»‏ وقام 
الدليل على أن حكم الأمة مثلّ حكم النبى - عليه السلام - صار العام 
مخصوصاً بمجموع فعله عليه السلام مع ذلك الدليل » وإلا فلا » : 

تقريره : إذا فعل عليه السلام فعلاً على خلاف العموم الخاص بنا » ودل 
الدليل على أنا مثله عليه السلام » جار بمقتضى هذا الدليل المسوى فعل ذلك 
الذى فعله عليه السلام ؛ فعلى هذا يبطل حكم العموم فى حق الأمة ؛ وعلى 
هذا يصير إبطالاً للنص بالكلية » وهذا ليس تخصيصا بل نسخاً » وهذا الذى 
صرح به فى هذا القسم هو مراده فى القسم قبله » ويبقى الكلام فى غاية 
الإشكال من جهة أنه صرح فى التخصيص با يمنع التخصيص » ولذلك لم 
يسلك سيف الدين 2١7‏ هذا المسلك ٠‏ بل قال : إما أن تقول بوجوب التأسى 
على كل من سواه أو لا . 

والاول : يلزم منه النسخ دون التخصيص بخروج الجميع من النص » وإن 
لم نقل بالتأسى ٠‏ كان الفعل تخصيصا له - عليه السلام - وحده » وكان 
النْص متناولا له ولهم » وإن كان متتاولا للأمّة فقط . لا يكون فعله عليه 
السلام تخصيصاً له عن العموم ؛ لعدم دخوله . 

فإن قيل أيضاً بوجوب المتابعة على الأمّة ٠‏ كان نسخاً عن الامة , لا 
تخصيصاًء ثم قال : وهذا التفصيل يحكى . 

قال : ولا أرى الخلاف فى التخصيص بفعله - عليه السلام - وجهاً . 
قال: فإن كان المراد تخصيصه وحده ء فلا يتأتى فيه خلاف ٠‏ أو تخصيص 
556 فلا تخصيص بل نسخ » مع أن الخلاف يحكى فى تخصيص العموم 
بفعله عليه السلام » فقال به الأكثرون من الشافعية والحنفية والحتابلة » ونفاه 


. "0 ينظر : الإحكام‎ )١( 


6م . ؟ 


الأقلُون : كالكرخى ( قال : والأظهر عندى الوقفث ؟ ل دليل الى عام ظ 
فليس مراعأة أحل العمومين أولى من الآخر « فهذا جملة كلامه فى هذه د 
المسألة فى الإحكام 2١(‏ » وما ذكر شيئآً من كلام الصف . ظ 


قوله : « الدليل الدال على : متابعة أععم مر العام الذى يدل على بعض | 
ج! الأشياء » : ظ ظ ظ ظ 


تقريره : أن ل لشوية عات ف اربع والنّص الخمئص احص مه ؛ 


سم الو 


لتناوله بعضها . 

ْ قوله ٠‏ مجموع التكيل والفعل أخص من ذلك العام » : 
تقريره ' أن قوله تعالى « قات 145 الأتعا : 166 ] معامسطيقه 2 

عليه السلام - لبيت المقدس » أيضاً الحاجة تقتضى خروجها من النهى فى 

يلحموا ا ا و يا 16 

«سؤال» ظ 

تقدم أن كلمة ” إِنّْ » لا يعلق عليها إلا اللشكوك دون المعلوم . ظ 
ومن المعلوم بالضرورة أن حكم الامة حكمة - عليه السلام - إلا ما خصه ' 
الدليلٌ ؛ فإن أدلة التسوية فى الكتاب والسّنّة كثيرة مستفيضة ؛ فكيف يحسر' 
بالمصئف أن يقول الا ا ااا 
ْ الآمة ٠‏ فهذه مناقشة لفظية .. : ْ 
فال لين ف ٠‏ الستصتى > ' : للمسألة ثلاثة ] 


' 000 ينظر : الإحكام : ا‎ )١( 

(1) متفق عليه » أخرجه : البخارى : ٠ 48/١‏ كتاب الصلاة » باب : قبلة أهل 
المديئة وأهل الشام والمشرق ٠‏ 'حديث (44”) . ومسلم : ١4/1؟7‏ ء كتاب الطهارة » 0 
باب : الاستطابة » حديث (34/54؟) » واللفظ للبخارى . ظ 


اكم5 


أحدها : أنه نهَى عن الوصال وواصل ء وهذا نص لم يتناوله » وإنما قالوا 
«إنك تواصل (1) 6 ؛ لأنهم فهموا اندراجه فى حكمهم . ظ 
وثانيها : نَهَى عن استقبال القبلّة واستدبارها » وصيغة الحديث لا تتناوله : 
ثم إنه - عليه السّلام - استدبر البيت الحرام ٠‏ ويحتمل أن يكون هذا 
مخصّصا ؛ لانه كان فى خلوة » والبيان يلزمه - عليه السلام - إظهاره . 
ونَهَى عليه السلام عن كشف العورة » ثم كَشَفْ فخذه بحضرة أبى بكر 
« سؤّال )6 
قال النقشوانى : إذا علم أنه - عليه السلام - فعل على خلاف العام 
فقد حصل التخصيص ؛ فلا حاجة إلى دليل آخر فى حَقّ الغير ؛ لآن ذلك 
زيادة تخصيص » ونحن إنما نبحث فى أصل التخصيص لا فى تكثيره » ثم 
ذلك الغير » إن كان كل الأمّة » لزم النسخ» والكلام إنما هو فى التخصيص . 
جوابه : أن المصنف جزم بالتخصيص بفعله - عليه السلام - وحده . 
ثم قال : وهل يكون مخصصا فى حق الغير ؟ 
فذكر المدرك لهذا الفرع لا أصل التخصيص ٠‏ فهذا تفريع لا تأصيل . 
( سؤال ») 
)١(‏ ينظر : المستصفى : ٠١57/7‏ . 
)١1(‏ متفق عليه ؛ أخرجه . البخارى : 5/ ه8١١ ٠‏ كتاب الصوم . باب : التنكيل 


لو أكثى الوصال ؛ حديث (ه5ة١)‏ 2 ومسلم . 17 ع باب , كتاب الصيام 5 باب : 
النهى عن الوصال فى الصوم » حديث (819/ ”7 )١١١‏ . 


لاثم . ؟ 


أحدهما : عند قوله. . القؤنا: فوا 'اتخطيضل' العام1 فذكر الحس . 
والسمع. والعقل » ولم يذكر الفعل النبوى . ثم إنه هاهنا قد جعل تخصيطا 
من الفعل والسمع . ونجعل المجموع هو المخصوص ٠‏ وهذا الجموح لم 
يذكره هناك . ظ 0 < ظ 

وثانيهما : أ أنه فى هذه المسألة فهرس لتخصيص بفعله عليه الام ٠‏ قم 
اقتضاء الحال إلى أن المخصّص وواسس الدليل المسوى مع الفعل :. ولا 
يلزم من اقتضاء ء مجموع لشىء اقتضاء ء أجزائه له ؛ غير أنه فى هذه المسألة قد 
دك امير رجن لتميدا 0 + بي نقد عليه البلام + شخرج عن العيدة بهلا 
لقسم » ثم فوع بعد ذلع . 


الَسَألَة السادسة 


َ 1 واد ب توس ل 3-1 اوم ى#5( ا يد مده 
قال الرازى : مَنْ فَعَل ما يخالف مقتضى العموم بحضرة الرسول يك . قَلَم 
شر وي مصى ا 7 ا ال 7 لال اع مب 
يتكره عليه - فعدم الإُكار من الرسول 8 قاطع فى تخصيص العام فى حق 
ذلك الفاعل . 
00 5 وعد مع 8ه كرو عقر 7 ا وس اعد مس 
أما فى حق غيره : فإن ثبت أن حكمه يَكلِةِ فى الواحد . حكمه فى الكل - كان 
لك التقْرِيرٌ متخصيصاً فى حَق الكل ؛ وإلا قلاء والله أعلّم . 
المسألة السادسة 
التخصيص بال قرار 
قال القرافى : قوله : « إن ثبت أن حكمه - عليه السّلام - فى الواحد 
حكمه فى الكل » كان ذلك التقرير تخصيصا فى حق الكل » وإلا فلا » : 
قلنا : عليه سؤالان : 
الأول : أنه علق على كلمة : إن ؛ ما هو مَعَلُوم ؛ لانه يعلم عليه السلام - 
أنه إذا كَرَرٌ حكماً فى حَقّ شخص ء فهو للأمة . 
الثانى : أن كلامه يفضى إلى التسخ ؛ كما تقدّم » فإذا خرج الكل » أى 
شىء يبقى فى النّص ٠‏ فيكون نسخا ء فيفضى تقرير النسخ إلى إبطاله . إلا 


”؟١89‎ 


الفقصل الرابع 
ى تخصيص المقطوع بالطفون . ؛ وفيه مُسَائل : 


قال الرازئ : اكَسالَة الأولّى بصي ص الكتاب بخيّرالواحد عفنا 
يأك سي 8 حمَهم لله . 0 
الو 7 


ع0 


- 


ظ قال الكرخى إلا لص يول تمل . ا - نيجوز كلك 
وَإِنْ خص بدليل متصل ؛ أو لم يخص خص أصللة صلا » لم يجز . : 


كن لضي أو بكر - رمه ل هر او 
َنَا : أن العموم وَخَبْرَ الواحد دليلان متعارضان , وَحَبّر الواحد حم من 


م ير رمو ١‏ 


العموم فوب تقْهه على العموم . ش ظ 
إِنْمَا كُلنا : نهم دليلان ؛ لآنَ العموم ديل بالائقاق . 0 


صر ع كي ال صرى ع مل أ 


وكا لزاه : فهو أيْضاً ليل ؛ اسل تلطع زر ووه 
َكَانَ العمل به واجبا ؛ فَكَانَ دليلاً . 
نيت لك وبحب د حلى الوم ؛ ندم شوم عل فى 
إلى إِلعَائه بالكلية »أما ته على العمومء قلا فى إلى | علس نلا 
فكان ذلك أولئى ا ظ 


"4 


وم جديور الأصضحاب 5 تَقَالُوا : أجمعت الصحابة على ؟ تخصيص عموم 


القرآن حبر الوأحد » وبيُوه بحمْس صور : 


إخداه ‏ أنه حَصْصُوا وى «١:‏ (يُوصِيكُ اف فى أولادكُم 1 التّساء : 
١١‏ إبما يما رواه الصديق - رضى الله عه - أنه عليه الصلاة والسلام قَالَ : « نَحن 
- مَعَاشْرَ الأثبياء - لا تورث 8 . 


وثَانيهًا : خصصوا عموم قله تَعَالَىا وإ كن نساء قوق التي 2 
تر 4 [ التّسَاء : 1١‏ ] بخبر مُحَمَد بن مسلمَة » والمُغيرة بن 9 
اجعَلَ للد ادس » لأنالتوقّة ‏ ا لقت جا . وبر 7 
َللروج الريع (- -) نلالة ‏ وللبئتين اللدان ١‏ -) تَمَانية » وللجدة السدس < 0 
ثثان؛ عالت الَسال إن كلام عشير ومني من كلاّة عر قل من كل التركة . 


سل بسر قر صر عر 


وثَالتهًا : أنهم خصصوا قله تَعَالَو) : « وأحل الله ابيع 4 [ البََرَة : ه77] 
بحب أبى سعيد ‏ فى النْع من ببِع الدرهم بِالدَرهَميْنِ » . 

ورابعها : خصصوا وله تعالَى : « فَاْتَلُوا المشتركين 4 [ التؤبة : © ] بخبر 
بد الرحْمَن بْنِ عوف فى التجوس : ٠‏ سنو بهم سن آهل الكتاب » . 
وخَامسها 0000 : « وأحل لَكم ما وراء ذَلَكُمْ 4 1[ النسَاء 

ب ى :١ف‏ اق باحق وبل 


ولقائل أن يول سك 
هذه الصورء وما أَجْمَمَت لمعت 


50 


إن فلدم : 1 ما اجنئوا ‏ فقا سقط يكم . ' وإن فلم "لخنلا فلمل 
و أذ يقال الخصمن لهذه العمومّات ذلك الإجماع ؟ 
فَإنْ قلت : لابد لذلك الإجْمَاع من مسد هو هذه الأخار ؛ ؛ إذ م ظ 


فى مه لامائهم بالإجنماع عه 
سَلَّمنًا أ ان ذلك المستتد هو هذه ه الأخبار ؛ لكن لعل هذه الأخار كانت واترة” 
و عرس ناس ش | 


عندهم . نم صرت آحَادا ندا . 
واحتج ا مانعون بالإجماع.. ؛ والخبرء والعقول : : 


أما الإجماع : : فهو بو : أن عمَر - - رضى الله عن - رد خباطم بْت قَيْس ؛ 
وقال لا كتاب ريا ويا لقو ةلا َي ؛ ؛ عله سيت أو 


حبرنة 5" 


. 24 كذيَت‎ ٠ 


0000 : قَمَا روى أنه قال : : « إذَا روى عثى حَديث » فاعرضوه علَى 
كتاب الله » فَإِنْ وَافَقَه َاْبلُوه » وإن خَلََهُ روه » وخ اذى يُخَصص 
لكاب ؛ مَلَى ملق لكتاب ؛ فَوَجَب وده 0 
وَآما اقول وجْهَان : < 000 
٠‏ الأول أل اب تقطو] ب .ولواح تو وامطُوع 1 اذى من 
اُظنون . ظ 


والثانى : أن الشَلْع تخصيص فى الأزمان , والنخْصِيص تنخصِيص" فى 
الأعيان؛ ؛ فقول : لَوْ جار التخصيص ؛ بخبر الواحد فى الأعيان »لكان لأجل أن. 
تنخصيص العام أولّى من إِلمَاءاخاص وهذا المعتى قَائم | فى الشلخ ؛ كان يَلرَم 
جور شخ بر الواحد » وآمً ليجل علد نلك أيضا غير جاتو . 


ا 


والجواب عن الأول أنا لا تدعى تي تتخصيص العموم بكل ما جاء من أخبار 
لآحاده حت يكُون ذلك مين ونم حوره بالخ اذى لا يكُونُ راويه متهم 


بالكذب وَالمّسيَان . وهذا الشرط ما كَانَ حاصلاً هنا ؛ اعد - رضى اث عه 
.م ل سر اس 
- قدح فى روايتها بذلك ؛ فلم يكن قادحاً فى عَرَضنًا ؛ بل هو بآن يكون ححة 


قر ع سل - 13 سبجير 20 


نا أولى ؛ ؛ وذّلكَ لآن عمر - رضى الله عنه - بين أن روايتها نما صارت 
مردوودةة ؛ لكَوْن الراوى غير مَأمُون من الكذب وَالتّسيان , ولو كَانَ حبر الواحد 


- 
- 


لفَضى لتخخصيص الكتّاب مَردُودا كبقمَاكَانَ» لما كَانَ ذلك التغليل وجه . 


لم ل سل ل لإ ل سوسس خخ عم ص ان 


وَعَنَ الثانى : أن ما ذكرتموه يقتذ يقتَضى ألا يَجُونَ تَخْصِيص' الكتّاب بالسئّة 
و عرس 


0 ميق تيص لكتاب » لاونأ عق خلا كلا 


- 


2 2 مو 


ومن التألث :أن ليام الأصطلية يقبي » من ته ب الوأحد ؛ قبل 
قولكم :لوح يرك بلطتود». 


وهو و و عد بير ا ”2 


ثم تقول لان حصول التقاوت ؛ وبيانه من وَجهين : 


ب عبر م 


الأول : أن الكتاب مقْطُوعٌ فى مثنه . مَظُونٌ فى لالت + وَاحبر مَظنون فى 


دلالَتهء قلم قلتم : إنّه حصل التقاوت بيهم ؛ عَلَى هَذَا التقدير ؟! 

الثاني :أن اليل القَاطع لما دل عَلَى وجوب العَمَل با خبر المظنون » لم يكن 
وجوت العمل مظتوناً ؛ لآن تقديرَ ذلك : أن الله تَعَالَى قَال : ١‏ مهما حصل فى 
َلك ظَنُ صدق الرأوى » فَانْطَمُوا أن حَكْمى ذلك . 


وب وس 


2 2 : ره 55 
فإذًا وجدنا ذلك ال ء واستدللن به على الحكلم » كنا قاطعين بالحكم ؛ وإذا 
كان كَذَلك , قلم قُلتم : إن التقاوت حاصل على هذا التقدير؟ 


وعن الرأبع : أن الأصول ين اعتَّمّدُو | فى الحُوَاب عَلَى حرف واحد وَهُوَآن ‏ 
الل لس يأتى ذلك وإنما صلا هم الإاعٍ لمعيه على لقال 


ينهم ؛ ؛ فقَبلُوا <َ خَبَرَ الواحد فى التخخصيص » ا فى التشلخ . 


1 


وهذا الجواب ضعيف 0 *؛ لأنا ِنَا أن الْذى لوا عله ف أنه بلُوا خَبْر 
لوأحد فى انيمس - ضعيف.. ظ 


ام ا 


- ع 


نه ل قبل 5 رس ل 


سحبيل..١-‏ سمي بترا تعن ين 


ظ الوأحد فى القصيص . 0 2 


فى اللخ ؛ وجب أن يقال : إنهم ما قبلوه : فى تيص نضا ؛ ضور 
. العمل بالدليل . 
والجواب الصحبح لايَحْصل إلا بذكر القرق بيهم وهو لواشتصمة 


وام 


نين شغ »ولام تي لد فى لأف تير ى الى وال 


اق 
يه : فَأما قل عيسس 51 ١‏ ارخ" فى حرف وأحد . وهو 
آن ال موص علد حيس مج وان ا لمخصوصَ بالدليل المتقصل 
0 مجااء ارت ولاه مظثونة. وه مقطوعاء. 


في ل صخر َم دص سسام بر هر ساب 


حبر الواحد مثئه مظنون ؛ ودلالته مَقُطُوعَة ؛ فيحصل التعادل . 
قن دك خيقائ اس ليكو دقلا فى مه وى دلا ؛ 
لا يجوز أن يرجح عَلَيْه انون . 
هذا رمت والحَلام ع وم قم أذ أطله. 


١ 


"0 


الفصل الرابع 
فى تخصيص المقطوع بالمظنون 

قال القرافى : 7 قوله : وقال عيسى بن أبان : إن خص بدليل مقطوع » جازء 
وإلا قلا » : 

تقريره : أنه إذا خص بمقطوع ٠‏ قطع بكونه مُجازاً » فقطع بضعفه . فسلط 
عليه » حينئذ خبر الواحد يخصصه » وإن لم يخص بمقطوع ٠‏ لم يقطع 
بضعفهء فلم يجز تخصيصه بخبر الواحد . 

ظ « فائدة ) 

المحدئون والتحاة مجمؤعون على عدم صرف ١‏ أَبَانَ » وكذلك أبان بن 
عَْمّان بن عفان(21 » المحدّون على منع صرفه » وحيث وقع » لا يصرفون » 
ومانع صرفه خفى ٠‏ فإن العلمية محققة » ؤلكن أى شىء معها » وليس من 
أوزان الفعل المضارع مثل : أحمد أو يشكر أو تغلب أو نرجس ونحوه » فهو 
من المشكلات لخروجه عن علل الصرف » إلا فى العلمية » وهى وحدها غير 
مانعة من الصرف 259 . 


)١(‏ أبان بن عثمان بن عفان الأموى القرشى أول من كتب فى السيرة النبوية » وهو 
ابن الخليقة عثمان ٠‏ مولده ووفاته فى المدينة ( سنة ٠١١6‏ ه ) ء شارك فى وقعة الجمل 
مع عائشة ٠‏ وتقدم عند خلفاء بنى أمية » فولى إمارة المدينة سنة 5لا ه إلى 87 هء 
وكان من رواة الحديث الثقات ٠‏ ومن فقهاء المدينة وأهل الفتوى » ودون ما سمع من 
أخبار السيرة النبوية» والمغارى وسلمها إلى سليمان بن عيد الملك فى حجه سئة 87م هء 
فأتلفها: سليمان » وكان فيه دعابة » أورد صاحب الأغانى حكايات منها » وأصيب 
بالفالج مع شىء من الصمم ٠‏ فكان يؤتى به إلى المسجد محمولاً فى محفة . 
ينظر الأعلام : 7/١‏ . 

(1) قال ابن مالك فى شواهد التوضيح [191] ٠‏ أبَانَ » علم على وزن أمَعل فيجب 
ألا ينصرف ٠»‏ وهو منقول من أبن ماضى يبين ٠‏ ولو لم يكن منقولاً » » لوجب أن يقال 
فيه * أبن » بالتصحيح ٠‏ وفى روايته مفتوح م النون شاهد على خطأ من ظن أن وزنه 
قال ؛ إِذ لو كان كذلك لنون ؟ لأنه على ذلك التقدير عار من سبب ثان للعلمية . 


6 . ؟ 


جوابه قال ابن يعيشرا 2017 فىاأه :شرح الممفصل ' 7لا د يمره 
على أن وزنه ‏ فَعال » من أبان بين » والجمهور على عدم الصرف ؛ بناء على 
أن وزبه أفعل . وأصله أبيّن صيغة مبالغة فى الظهور . الذى هو البيان 
والإبانة» فيقول : هذا أبين.من هذا . أى : أظهر منه . فلوخظ أصلها؛ فلم 
يصرف » والفرق بيئه وبين الاسم » إذا سمى بما لم يسم فاعله ٠‏ نحو : ١‏ بيع 
وقيل.؛ فإن أصله بع بضم الباء » ولو سمئ بقيل لم ينصرف ؛ لأنه من 
جملة الأوزان المانعة من :الصرف 3 وزن ما لم يسم فاعله . ٠‏ فإذا غير. لأجل 
الاعتدال » فقيل: بيع 17 وقيل » لا ينبغى أن يصرف ١‏ كما قلتم فى ذ 
بو أ عدي ما و ظ ظ 

ل : والفرق أن : بيع * صار إلى أبنية الأسماء مثل زيد وتين وفيل ٠‏ وأما 
0 ' فهو أفال » وليس فى الأسماء له وزان » ولذلك لم: ينصرف فالسؤال 
وجوابه» والفرق : الكل حسن » فينبغى أن يكون.على الخاطر » ٠‏ فهى فوائد 
ل توجد فى عموم الكتبب؟ ٠ ٠‏ بل فى أفرادها ونوادرها . ظ ظ 


الدين الأسدى المعروف بان يعيش 5 الصانع من كبار العلماء بالعربية « ا | 
الأصل ولد فى حلب منة! 050 هاء وتوقفى بها سنة 5847 هاء رحل إلى بغداد 0 
ودمسق ؛ وتصدر للوقراء بحلب إلى أن توفى كان ظريفاً محاضراً كثير المجون ممم سكينة 
ووقار ع له. فى ذلك نوادر 6 من كتبه : « شرح المفصل»؟ و« شرح التصريف الملوكى؟.٠'.‏ 
ينظر : ابن خلكان : 741/7 » إعلام النبلاء : 241١/4‏ الأعلام : 7١35/8‏ . 
(؟) قال كاتبه محمد بن الخطيب : الصحيح أن لا اعتبار للأصل فى مثْل أبان » على ما 
ذكر ابن يعيش لو كان صحيحا ٠‏ وإنما الاعتبار باللفظ الموجود من غير نظر إلى أصله ؛ 
أن السب فى منع الصرف نما هو الثمّل فى هذه الصرن وهو وزكند الفعل 4 'وأبان غير 
شيل كما ا" 3 وقد قال ابن الطراوة فيما إذا س سمى بالمصادر بحو الاقتدار والانتصار : 
إنه يقال بوصل الهمزة اعتبارا بفعله. 2 0 د ذلك عليه بأن الاعتبار بصوربهة الآن لا بفعله. 
وصرفها ٠‏ وجد أنها [ تصوير عذر ] أنهم لا يعتبرون فى هذا الباب + لا مجرد :الصورة 
الظاهرة المو جودة ب ألا تراهم صرفوا على نحو ' و 5 ونوج ٠‏ ولوط مع وجود 
العجمة والعلمية . ٠‏ فمنعوًاً ذلك واعتبروا مجرد اللفظ والله واعلم 0 1 


اذى ف 


قوله : « وقال الكرخئ” : إن خض بَذْليل منفصل”“ ضار مجازاً ؛ فيجوز 
تخصيصه بخبر الواحد » : 

تقريره : أن أبا الحسن الكرخى يجعل المخصصات المتصلة مع أصل الكلام 
كالكلام الواجد الدال على ما بقى » فيكون حقيقة أو كالحقيقة » فيكون قوياء 
فلا يسلط عليه خبر الواحد بالتخصيص ؛ والمخصص النفصل لا يتأتى له ذلك 
فيه ؛ فمداره ومدار عيسى بن أبان على القوة ؛ فلا يخصصان . وعلى 
الضعف ؛ فيخصصان » غير أن مدرك الكرخى فى القوة الحقيقة والمجاز ‏ 
ومدرك الآخر انقطع بالمجاز وعدم القطع . 

وقوله : ١‏ العموم دليل بالاتفاق " : يريد اتفاق الخصمين » وإلا فالخلاف 
قوله : ٠‏ تقديم العموم عليه يفضى إلى الغاية » : 

تقريره ناور هوه تابي ١:‏ فَاقْتلُوا الْشْركين »1 التوبة : 5 ] وقوله 

عليه السلام : : ؛ لا تَقتلُوا الرهبان » » وبقيت ١‏ اقتلوا المشركين » على 

مر م : « لا تقتلوا الرهبّان © . 

وإن خصصنا العموم بالحديث ٠‏ لم يبطل واحد منهما » » فكان أولَى . 
قوله ا ال اا ار 

تربره : أن إلآة اقتضت قتل الكل ٠‏ وير عبد الرحمن إنا ورد فى 
أهل الكتاب ؛ وخرج اللتميع من عموم المشركين » وبقى عبدة الأوثان وما 
شاكلهم ممن لا يجوز أخذ الجزية عليه . 

0010 أخرجه البخارى ٠:‏ 5/ لاه ؟ » كتاب الجزية والموادعة / باب الجزية والموادعة مع 
أهل الذمة والخحرب ٠‏ حذديث ٠ )١05(‏ و(لاه١ا")‏ . 


وبلفظ : « سنوا 5 أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ٠١٠١70‏ » وابن أبى شيبة : 
؟*/ 324 . 515/1١7‏ »ء مالك فى الموطأ : 778/١‏ » وينظر: تلخيص الخحبير 7791/7 . 


/اة . ؟ 


ظ « سؤال » 
١‏ على جميع هذه الآيات والمواضع 
وهو ما تقرر أن العام فى الأشخاص مطلق فى الأحوال . والازمنة '» 
والبقاع » والتعلّقات ‏ إوالآية تقتضى قت كل مشرك فى حالة ما ». ونحن 
نفعل ذلك . ٠‏ لم يبطل فى فرد من المشركين ؛ لأنا نقتل كل فرد منهم فى حالة 
الحرابة والامتناع من أداء الجحزية ؛ وهذه حالة خاصة ٠‏ ومتى صدق الخاص » 


صدق العام . تعيدق خالة هال فيا تع المع بل هذه الجدهات 
لست يختصمات 4 ل بت تلك واه طلقا ارد جد برارا ا و 


على هذه القاعدة » وبسطها أكثر من هذا 5 فيراجع من هناك . 
قو له + * لم لا يجوز أن يكرد الخمتض الذلك المموم هو لك 
الإجماع؟» : ظ 
قلنا : هذا متعذر ؛ فإنهم ما أجمعوا حتى أفتوا » وما 000 م 
هذه الأحاديث ع ووه متأخر فى الرتبة الثالثة عن ت: تخصيص العموم ؛ 
يمكن أن يقال ء خصصوا بإجماعهم . ركف ا 4 يمسا عل 
امسر ب مور سي امع بس عا 
وقوله : « لعل المسند غير الأخبار » 
قلنا : الأصل عدمه .. 
قوله : ٠‏ لعل تلك الاخبار كانت متوائرة عندهم » : ظ 
: الأصل عدم الور ؛ وعدم الاختلاف فى اسرد : ويقاء, ما كان 
على ما كان . ظ 


١١ 4 


قوله : « أما الإجماع .: فما زو «'أنا عل" رض الله عنه - رد خبر 
فاطمة بنت قيس 2 : 

قلنا : عمَرٌ وحده ليس إجماعاً . لكن مراد المصنّف أنه لم ينكر أحد 
عليه» فكان إجماعاً سكوتيا . 


و هم 


قوله له : ٠‏ أما الخبر فقوله عليه السلام : ” إِذَا روى لكم عَنى حَديث » 
اا و 0 
: السابق إلى الفهم : أن مخالفة الحديث للكتاب إنما تكون لمعارضة ما 
ا ل 
أما إذا خالفه فى ظاهر لفظه » ووافق مقصوده ء. إنما يقال : موافق لا 
مخالف» والمخصوص موافق للمراد من الكتاب ٠‏ وبيان له » فلا يكون 
مُخَالفًا ؛ فلا يتناول هذا الحديث الخبر المخصص . 
قوله : « البراءة الاصلية يقينية » وقد تركناها بخبر الواحد »6 يريد أن البراءة 
اميه يدي الاصل ٠‏ مظئونة الاستصحاب »ء بمعنى أن الإنسان قطعنا بأنه 
ولد بريئًا من - جميع الحقوق ء ثم إنه إذا كبر » وصار بالغا » لا يحصل لنا 
ذلك القطع فى خصوص ذلك الزمان ٠‏ بل نظنه » وكذلك نقبل فى شغل 
ذمْته البينة » والشاهد ء واليمين ء ولو كان ذلك اليقين باقياً » لما رفعتناه 
بالاسباب المظنونة » وكذلك العموم مقطوع السَّند » مظنون الدّلالة » وخبر 
الواحد إنما يقبل فى صرف الدلالة عن الغرد الخ » وهى ظنية » 0 
لخبر الواحد أثر فى السند أصلاً ٠‏ فحاصل الشبه بين البراءة والعموم : 
الخبر إتما رفع المظنون فيهما » دون أصلهما المقطوع . 
)١(‏ قال الشافعى : هذا الحديث رواه مجهول . وهو منقطع ٠‏ ولم يروه أحد يغبت 
حديثه . الرسالة ص (5؟١5؟)‏ . وأورده الشوكانى فى الفوائكد )79١(‏ + والفتنى فى 


التذكرة 4 3 وينظر الإحكام للعلامة أبن حرم قفك ذكر كلاماً نفيساً بصدد 3 
الحديث : 7/ 87 وما بعدها . 


0084 


قوله : « خبر الواحد مُظنون فى سنده ١‏ مقطوع فى دلالته » : 
تقريره : أن هذا من الإمام على سبيل التنزه » حتى يحصل التساوى بين 
العموم والخبر » وإلا فالخبر قد يكون مقطوع الدلالة » فإن النص قد يروى 
ال ملع جم عي و امج ب ل 
قوله . ٠‏ لادلا اليل على العمل بخير الواحد لم يكن العمل بشي 
الواحد مظنونآ 4 . ظ 
قلنا :. عليه سؤالان : . 


الأول : أن حبر :الواح قد يخصصى جا ليس فيه حكع شرع : كال خبار 
الصرفة » وما فيه حكم:شرعى » لكن لا يكون فيه وجوب عمل بأ يكون 
ناجة 2 و رما 2 أو إكراهة » أو تدبا ٠‏ أو لنصّب بسبب أو شرطٍ » أو 
مانع؛ من باب خطاب الوضع » فوجوب العمل ليس لازماً . ْ 

الثانى : الكلام فيما يثير الظنون التى يفتى عندها الإجماع بوجوب لعمل: 
لا بوجوب العمل ٠‏ فإن المجتهد يقدم ويؤخر ويرجح ء ٠»‏ فإذا تقرر عتده بذل 
جهده » وظن واستقر فكره ودواعيه حينئظذ » ويفتيه ال[جماع بوجوب العمل إ إن 
كان مما يجب العمل به ؛. وإلا فلا . 


قوله : « إذا قال الله تعالى  :‏ إذا غلب على مون 
فاقطعوا بأن حكمى ذلك © : 0 
قلنا : لم يقل الله - تعالى - ذلك » بل قال : إذا غلب على ظتكم صدق 
الراوى » فطلبتم غاية الطلب » فلم تجدوا معارضا لذلك الخبر » فلم تجدوه؛ 
وحينئذ يكون حكم الله + تعالى - ما غلب على ظئْنا » والخصم يقول : إن 


ظاهر الكتاب مَعَارض لهذا الخبر » ومقدم عليه » فما حصل انقطع بوجوب 
العمل . 


قوله : ١‏ التخصيص أضعف من النْسحْ » ولا يلزم من تأثيره فى الأضعف 
تأثيره فى الأقوى © : 

تقريره . أن الشّشخصيص بيان المراد من اللفظ » وإخراج ما ليس بمراد عن 
اللفظ . 


وأما النسخ ٠‏ وإن كان تخصصياً فى الأزمان - لكن الإبطال ورد على ما 
صف بالإرادة فى الزمن الماضى غ؛ وورود الوبطال على ما اتصف بأنه مراد 
يقتضى مزيد الاحتياط ؛ فإن الذى كان متصفا بالإرادة كان مِتَضمنًا للمصلحة . 
وإلا لما أريد بالحكم » وإيطال ما علم ؛ أنه كان فيه مصلحة - يحتاج لتفقد . 
هل بطلت تلك المصلحة منه أم لا ؟ إذ لو بقيت لما نسخ فى ظاهر الحال ؛ 
لم يكن قط مراداً » فلم يتقدم فيه مصلحة تقتضى مزيد الاحتياط فيه . 

فهذا هو الفرق الح ؛ بخلاف قولهم : التسخ إيطال يوهم أنه إيطال 
المراد فى الزمن الذى هو مراد فيه . 

قوله : فى شبهة ابن أبان ء والكرخحى : « إن العام مقطوع الدلالة » يريد 
عندهم مع أنه لا يحتاج لذلك » بل يكفى ما تقدم من توجيه مذهبهما . 

وأما ما ينسب إليهما : أن الدلالة فى العام قطعية » فبعيد عن نظر 
العلماء. وأين القطع من دلالة العموم على الاستغراق ؟ 


تند يع فين 


7 سر 1 08 
المسالة الثانية 
سل قي ارس قف 


ُو تخصيص'عمُومٍ لتاب والسمّ لات بالياس وو فول الشّافمى 
. وأبى حنيفة » ومالك . وأبى الحسين البتصرى » والأشعرئ » وأبى هاشم أخيراً. . 
0 00 
وَمنْهم من قصل ثم ذَكروا فيه وجوهاً أربعة . 
الأول لبمار أت انمي إلى لشو جا وإ 
والثانى قَولُالكرخى» ٠‏ وهو حبني قصل ٠‏ جار اوإلائلا. 
والثّالث َل هئ وهم سرج يلاس الود 
الخفى ‏ نم اخْتلمُوا فى تَفْسير امَلى والتفى ؛عَلَى ثلاث أوْجه ظ 
:لمر الث وف رد 

وثَانيها : أن الى : مو مل قله ب : ١‏ لا يتْضى القاضى ٠‏ وهو عَضبا) 
وتَْليل ذلك ما ينعش العقل عن إِنْمَام الفكر حتّى تمد إلى اخائع والحاقن. 0 


وثَالئها ول أبى سعيد الإصطْخَرى » وهو :« أن الججلى هو اذى ! ذا قضي 


جا 2 


والرابع :كَل راو - ل ام هو : أن العام والقيّاس ؛ إن تفاوتا فى. 


َادة الظن . رَجَحْنا الأقُوى . ون تََادلاء توطنا . 


وأما القاضى أبو بكر مام الحرميْن , فَقَدْ ذَّهبا إلى الوثف . 


.ام 


ل اس اس في سل صن ل شاه ار -ي واس و لانن 2 م م ت” م 

قال إمام الحرمين : والقول بالوقف يشارك القول بالتخصيضص عن وجه : 
ويباينه من وَجْه : 

1 ارم 


أما المشاركة فلن الَطلُوب من تخْصيص العام بالقياس إسْقَاط الاحتجاج 
بالعام » والوقف يشاركه فيه . 


ور مس قر عر 


وأما ابه فى : أن القائل بالتخصيص يحكم بمقتضى القيّاس , ٠‏ والواقف لا 
يتحكم به . 

تلبيه” : نسبة قياس الكتَاب إلى عموم الكتاب كنسبة قياس الخبر المتوائر إلى 
رم الخبر المكواتر » وكنسبة اراس م الراعد إلى دوع لبر لياع ' 
والخلاف جار فى الكل ؛ ٠‏ وكذا القول فى قياس الخَبر المتوائر » بالسبة إَِى عموم 


الكتاب ‏ وبالعكس . 


8 ياس خب الوأحد ء إذ عارَضَهعُمُوم الكتاب , أو السثة لوا »وجب 
عل قور عبر ص 
13 © 


ن يكون تنجويزه زه بعد . 


ْنا : أن العموم , والقياس دليلان متعارضان 3 والقياس ا ؛ فوجب 


2 72 ارس صل ا الي سس أذ عمل 
أما أن العموم دليل : فبالاتفاق . 
سر ع لور 


وأما أن القياس دليل : فلن العمل به دقع ضر مظتون » فَكَانَ العمل به 
وأجباء وسيانى تَفْرير هذه الدلالّة فى باب القيياس » إن شاء الله تَعَالَى ٠‏ وَإِذا ثبت 
ذلك فَالَعرِير ما تَقدم فى الله الأول . 


ع يم 2 ا لقو اس فوقو 
وَاحتَج المانعون بأمور : 


عي" ار اس عد وس صل سل مع 


أحدها الأخم ون بل تلو واكم الول بلس 
٠‏ مظنون ؛ والعلو م راجح على المظنون . 
وثانيها : أن القياس فرع ؛ النتصاء فَلَو خب م بالقياس لَقَدَمنًا اش 


هو 


عَلَى الأصل ؛ وإنه غير جائز . 
وثالئها ١‏ ديت اذ ل على له ولاه إلابند قفد لك 


الحم فى الكتّاب والسئة ؛ ولك يَْنمُ من تخصيص الت بالقياس . 


30 2000 

ورابعها : أن الأمة عَلَى أن من شَرْط القيّاس آلا يرده النص وقد 
زر وود ويسم به 22و ج| 
العموم مخالفاً له ال 


0 1 له 


وحَاسسها : أنه جار اتُخخصيص بالقيآس , لجار اتَسخ به وقد تدم تير 0 


واب عن الأول ما تدم عن الثانى : أن قياس اص للف يون 
قرعا لص آخر؛ ار ظ 


ل سس عدص 


تم على الم - كين الاي »وك الى لاس 


فى دلالة القياس ‏ فى ص جنب القياس ققط . 
فَإذَنْ إثبّات الحكم , بالقيّاس ينوكف علَى مقدمَات أكْثر اس 
006 


مقدمات أل » فكان إنبات 0 بالعموم أظهر من ! باه بالقياس ١‏ والأثوى لا 
0 ظ 


ذو دلا بض المومات حقى مدأو وى آل مُدمَات 


5١١2 0 


ب اج سس حمر خسن 


... لقتتات هتاميده منص 48 سو و مقرم امس ارو 
وعنّد هذا يظهر أن الحق ما قَآله الى رحمه الله - وهو : أن دلالة العموم 
صوص عَلَى مَلُوله ‏ إِذا ارت إلى مقدمَات كثيرة » ودلالة العموم اذى 
مُوَ أصمْل القيّاس » إذَ قرت إلى مقدّمَات قَليلة ؛ بحيْث تَكُونْ تلك امات 


ام فى القياس سمَادلة لمات قليلة ؛ بحيْث تَكُونُ تلك الْقَدمَات مع 

لْقَدمَات العتبرَة فى القياس معادلة لمقدمات ٠‏ العموم التخصوص أو أل - 
9 ل سر في 

ا 


سس قر تراس هى 


وَعن القّالث أن حديث معَاذ » إن التضى أنه لا يجوز تخصيص الكتاب 


ازمر آم أ 


وَالمسنة بالقياس ؛ ليئض آلا يَجُورَ تَخْصِيص' الكتّاب بالمسئة المتواترة » 
ولآشّك فى قسَاد ذلك . 


وعن الرابع : أن تقول : ما الذى تريد بقوؤلك : شط القيّاس ألا يَدقَعَه 
32 


ا 


وإن ا ص و 
وَعن الخامس : ما تَقَدمْ فى الال الأولّى . 


المسألة الثانية 
يجوز التخصيص بالقياس 


قال القرافى : قوله : « أبو هاشم أولاً » : يريد فى قوله الأول » قوله : 
« قال عيسى بن أبان: إن تطرق التخصيص للعموم» جار تخصيصه بالقياس» . 
تقريره : أن العموم إذا خص . صار مجازاً ضعيفاً » فيجوز أن يسلّط عليه 
القياس ٠.‏ فيخصصه » وإذا لم يدخل التخصيص ٠‏ يكن حقيقة » فلا يسلط 


1 


عليه القياس . وقد تقدم السؤال عن « أبان » وما سبب منع صرفه فى المسألة 
التى قبل هذه . ظ ظ !١ ١‏ 
قوله : « وقال الكرخى : « إن خص بدليل منفصل ٠‏ جار » وإلا فلا » : 
تقريره : أن الدليل المنفصل يصير مع لفط الأصل ؛ كالكلمة الراجده 
الدَآلة على ما بقى » فيكون حقيقة » فلا يسلط عليه القياس ٠‏ أمّا المتصل , ظ 
ا 
كو ال ل ار ل 0 

تقريره : أن قياس المعنى : مثل قياس النبيذ على الخمر 0-0-6 


وهو معنى مناسب ء وقياس الأرْر على اليد ؛ ؛ بجامع الطَّمْم » وهو معتى 
مئناسب © وقياس الشبه ؛ كقياس الجلسة الأخيرة على الأولى فئ علم 


الوجوب ؛ للمشابهة فى الصورة . وقياس العبد على الأموال ؛ لأجل شبهه 
بها ؛ فى كونها تقارض عليه . < 
: وثانيها : الجلى : هو مثل قوله عليه السلام : ٠‏ لا يَْضى القاضى» 
7 بيد ميته علد م الفط »م فر سي 0 
قوله : « وثالثها : هواما لو.قضى القاضى بخلافه ١‏ لنقضناه ؛ : ظ 
قلنا : هذا يلزم منه الور + لان الفقهاء » هذا القائل وغيره » لما ضبطوا 
ما ينقض فيه قضاء القاضى ٠‏ قالوا : هو أربعة : ما خالف الإجماع » أو 
القواعد » أو النص ء أو القياس الجلى فَكل واحد من البابين يحال على 
ا 


عن العَرالى .: « إن العام والقياس » إن َعَاوَنَا فى إفادة الفآنء 0 
با الى و شال توا ْ ظ 


555 


تقريره : أن مراتب الظّنون الحاصلة من القياس متماوتة © فالمنصوص العلّة 
أقوى هما استنبطت علته من أوصاف مذكورة » وما السسدسهي ريات 
مذكورة أقوى مما استنبطت من أوصاف غير مذكورة » وما نص على علته 
بالصريح أولى مما نص على علته بالإيماء » وما كانت علته يشهد نوعها كنوع 
الحكم أقوى مما يشهد حسنها ؛ لحسن الحكم ء وما بنيت عليه بالمناسبة أقوى 
ثما بنيت عليه بالدوران » ونحو ذلك مما هو مذكور فى باب التَعَارض 
والترجيح . والعموم الذى قلت أفراده أقوى فى إفادة الظن مما كثرت أفراده ؛ 
لآن تطرق احتمال التخصيص إليه - أقل ؛ فإن كثرة الأنواع توجب كثرة 
التخصيص ٠»‏ والعموم لذى لا يكاد يوجد إلا مخصوصا أضعف مما يوجد قط 
مخصوصا » والعموم الذى يستعمل لفظه مجازاً فى كثير من الصور - أضعف 
ما لم يتجوز بلفظه » وهذا عين التخصيص ؛ فإن اللفظ قبل دخول آلة 
العموم عليه قد يستعمل مجازا » وقد يستعمل حقيقة » وحينئذ لا تخصيص ٠‏ 
إنما التخصيص بعد القضاء ٠‏ بالعموم ؛ إذا تقرر تفاوت مراتب الظّنون فى 
القياس والعموم ٠»‏ وقد 55 المرَبتَان » وقد ترجّح إحداهما » فيتصور ما 
قاله الغزالى فى اتباع الراجح منهما ‏ إن وجد » وإلا توقفنا » فإن المقصود إنما 
هو القضاء بالراجح 

« سؤال » 

يلزم الغزاليت - على هذا التدقيق الحسن - أن يقول بذلك فى نخبر الواحد 

مع العموم ؛ فإن هذه الترجيحات متجهة هنالك » » كما هى متجهة هاهنا ؛ 
من جهة غلبة المجاز على أحدهما » وقلته فى الآخر ء وكثرة الأفراد . 
وقلتهاء وكثرة اعتوار المجاز عليه فى موارد الاستعمال ٠‏ وقلتها » ونحو ذلك» 
وهذا السؤال قد يتخيّل أنه لازم للواقفية أيضاً » فيقال : لم توقفوا هاهنا . 
ولم يتوقفوا فى خبر الواحد » مع العموم؛ لاختلاف الأحوال بينهما؛ كما 
تقدم ؟ غير أنه غير وارد عليهم ؛ لأنهم لم يسلكوا مسلك الغزالى فى اعتبار 


/ا . 51 


مراتب الظّنون ٠‏ بل خحصصوا العموم بخبر الواحد بعمل الصحابة وقوّة شهرة 
ذلك بينهم » ولم يجدوا مثل ذلك الاشتهار فى القياس ١‏ فتوثفوا ؛ تقار 
المدارك ع والعَزالى إنما لزمه ذلك من جهة ما ذكره ب ادل ؛ وأشار إليه من 
المدرك الذى لم يعرّجوا هم عليه » بل توتُّوا فى ذلك . 
قوله : « المطلوب بالقياس إسقاط الاحتجاج بالعام » 
قلنا ليس هذا الطلاق على ظاهره ؛ بل إقا سقط الاحتجاج ب فى 
' الصورة التى يخرجها القياس . 
قوله : ٠‏ والوقف يشارك فى ذلك » : 
يريد أنه لا يثبت الاحتجاج بالعام فى تلك الصورة . 
قوله : « نسبة قياس الكتاب إلى عموم الكتاب كنسبّة قياس الخبر المتواثر الى 
أعموم الخبر التوائر 9 :0 00 
يريد بقياس الخبر المتواتر القياس الذى الحكم نابت" فى أصله بخبر متواتر 'ث 
وبقياس الكثاب الذى م ثابت فى أصله بالكتاب » ونال بيه عزمي 
من التظائر . ؤ 
قوله ٠‏ الحكم الثايت بالعموم تعلو 
قلنا : لا نسلم . إل منود ؛ لأن دلالة العموم ظنيةٌ » وإن كان سنده” 
قطعيا .| ظ : 
قوله ٠ ١‏ حديث سا دل على أن لأيجود الاجتها إلا بد كو لمكم . 
فى الكتاب 4 : ظ 
: ولا نسلم أن عبوم الكتاب ٠‏ إذا عارضه القياس لخم لعفي : 
صوره » يكون الحكم ثابتأ فى تلك الصورة التى يتناولها الح بالكتاب 7 
والنب ماقي عاانا ع عياف من تعاب . 3 
93004" 


قوله : « أجمعت الأمة على أن النص لا يرذه القياس © : 

قلنا : الى وقع عليه الإجماع : هو أن القياس لا يَنْسّخ المتوائر » 07 
لأخمار الآحاد بجملة ذلك الخبر » ففيه خلاف عند الحنفية والمالكية » وغيرهم 
من الفقهاء » إذا تعارض قياس وخبر واحد » وإن كان نصا ظاهراً ؛ هل 
يعرض عن الخبر بالكلية » أو عن القياس بالكلية ؟ خلاف » وإذا أبطل الخبر 
الصحيحٌ الصرِيحٌ بجميع أفراده » فأول تخصيص العموم الَذى فيه ليس إلا 
إخراج بعض الأفراد عن اللفظ » فهو أسهل من الإبطال بالكلية » وليس فى 
هذين الموطئين إجماع » فكيف يدعى الإجماع مطلقاً ؟ 

قوله : : القيامن المخصّص للنص فرع لنص آخر » فلا دور » : 

تقريره : أن النصّ المخصوص غير النص الذى هو أصل القياس » كما 

نقول : حديث عيادة 21 فى الأشياء السستة هو أصل قياس الأرز على ابر فى 
تحريم الربا ٠‏ فهذا القياس يخصّص بقوله تعالى : 8 وآحل الله البيع 4 [البقرة: 
هه" ] والنص الذى هو أصل غير النص الذى هو أصل القياس ٠»‏ فلا يلزم 
الدور » ولا تقديم فرع على أصل ؛ بل قدمناه على أنه البيع فى حكم الأرزء 
وليس أصلاً للقياس . 

قوله : « مقدمات القياس أكثر من مقدمات العام » : 


يى في 
5 


تقريره : أن النُصوص تتوقف على عصمة قائلها » وصحة سَنّدها » وعدم 
إجمالها فى دلالتها » ونحو ذلك من مقدّمات النصوص العتبرة فيها » وهى 
. كلها مشتركة بين النص »ء الذى هو أصل القياس ٠»‏ وبين النص ٠‏ الذى 
يخصصه القياس» والقياس فى نفسه يحتاج لكون حكمه ما يقبل التعليل» وأن 
أصله معلل بكذاء ووجود تلك العلة فى الفرعء وانتفاء الفوارق» فهذه مقدمات 





. تقدم‎ )١( 


ظ تختص" بالقياس ٠»‏ مضافة إلى مقدمات النض الذى هو أصله ؛ فحينئل ‏ 
المّياسء» باعتبار مقدماته . 'غ ومقدمات أصله أكثر مقدمات من النصٍ الذى ‏ 


يخصصه » فيكون أضعف عنه » فيقد م العموم عليه 


قوله : « قد تكون دلالة بعض المت على مدلولك أقوى وأقل مقدّمات . 
من دلالة عموم آخر على مدلوله » : ْ ظ 

تقريره : ما تقدام فى بيان تفاوت الظنون الناشئة من الظنون ٠‏ فى تقرير. 
كلام العَرَالى ؛ وحينئذ جاز أن يكون النص القليل المقدّمات هو أصل القئاس». 
والكثير المقدمات هو النص الملخصوص ؛ فيكون مجموع مقدمات القياس مع 
لس أل من مقدمات انع اللخصوص + فيكو تيا رين ؛ دم على 
العموم . 

قوله : ٠‏ وبهذا يظهر أن الَو قول لغزلى » : [ ظ 

تقريره : أن القائلين بأن القياس يخ يخصّص العموم ٠‏ قالو به مطلقا فئ كل ١‏ 
قياس مع كل عموم يعارضه القياس ٠‏ ولم يفصلا هذا التفصيل ؛ بعري 
بهذا التفصيل لا يعم جميع: العمومات ؛ فإن من العمومات ما مقلتماته : [ 
فجاز أن يكون هو أصل القياس ؛ فلا يقدم ذلك القياس على العموم 6 
مقدماته أقل ٠‏ فلا يصح]العموم فى هذه الذعوى » فيتجه قول الغزالى ١‏ 
بالتفصيل » » فإنه لا يرد عليه هذا السؤال ؛ لان القن » متى كان أقوى ٠١‏ 
كانت المقدمات مساعدةٌ على ذلك ٠‏ وإلا لما كان الظر أقوى . [ 

قوله : « وعن الخامس : ما تقدّم فى المسآلة الأولى 6 . 


قلنا : قد تلم فى السالة الأول انو بياب ١‏ 


ص و َه ده 
المسألة الثالئة 
قال الرآزى إذا قلنًا القهُومُ حُحَه فلا شك أن ) لاله أضعف من ) دلالة 


م 


26 ) فهذا يض تخصيص لك العام 


ولقائل أن يقول إِنما جنا الخَا ص عَلَى العَام ؛ لآنْ دَلالَةَ الخاص على ما 


َح وى من دَلالة العام علَى ذلك الخاص ؛ والأفوى راجح . 


لا كي 0 سل ارس دس يسلا عي سلا عسوي 


وأما ها َم قلا لأا هوم حَلى مول وى من دلا الما حلى 
ذلك الخّاص ؛ يل الظاهر *أَدُ أضْمَف , وَإذَا كَانَ كَذَلِكَ كان تَخْصِيْص العام 


-ّ 


هوم ترجيحا للأضطعف عَلَى الأقوى ؛ ؛ ونه لا يجوز والله عُلّم . 
المسألة الثالثة 
لا يخصص المفهوم العموم 


قال القرافى : قوله ٠:‏ مثاله : إذا ورد عام فى إيجاب الزكاة ة فى الغتم 6 ثم 
قال الشارع ١‏ فى سائمة الغتم الرَكَاة » 


قلنا : لا معنى لقولكم : إذا ورد » وقد ورد وهو مشهور » وهو قوله عا 


السلام : 0 فى كل أربعين شَاة شَاءٌ 6 


قال سيف الدين ١‏ : لا أعرف خلافآ بين القائلين بالعموم والمفهوم : 





511١ 


يجوز تخصيص العموم بالمفهوم . كان مفهوم موافقة » أو مخالفة » حتى إِنَه 
إذا قال : « من دخل دارى » فاضربه » ثم قال : : ١‏ إذا دخل زيد دارى ٠‏ فلا 
تقل له ل » فإن ذلك يدل على تحريم صرب ريد » وإخراجه وو 
مفهوم الموافقة . ظ 


قال الغزالى فى فى ” المستضصفى ؛ 200 : ٠‏ مفهوم اموافقة ؛ كتحريم الغرب ل 
اتيف - قا ؛ كانص بخصس به ٠‏ ومنهم الخافة عند لالز 
به كالنص يخصص به ؛ حتى إذا ورد عام فى إيجاب الزكاة : فى الغنم . 
قال : « فى سائمة م الزكاة ؛ خصص العام بالعلوقة .٠‏ ويقيت. لاما 
ونحدها ؛ الأجل وين ا 


القول فى بناء العام على الخاص 


أمي / 
اين ل دن قراس ل سس 3-8 7 


ذا وى ص سول اله بان : خَاصِ » وعام » م وهما كالمتتافيين فإ أن 
تعْلَمَ تاريسم يخَهما » أو لا تعلم : 

اله ماه ص اس لسالس سس ارس سس سس اه تَعْلَم م 

إن علدنا الَارِيح : كما أن تلم مقارنتهما ؛ أو تَعْلَمِ تراخى أحدهما عن 


فَإنْ علمبًا مقارتتهما ؛ ؛ نحو أن يقول :فى اليل »وقول عقي :ليس 
ى الور من الي َك اواج ب أكون اخاص مُخصئصا للعَام. ٠‏ ومنْهم 
م قَال: : بل ذلك القدْرُ من العام يتصير معَارِضا للخاص . 


ع # م و 


لنا وجوه : 
الأول : ناص" فى دلالة َلى م ومن لمم والأفوَى راجح ؛ 
َاخخَاص راجح . 
يان الأول : : أن العام 00 إطلاقه من غير إرادة ذلك الخاص 3 آم ذلك 
ام قلا يج لاه من يرا لك القاص'» تأنه وى . 


ل الى أ بيد 15 لت 


الثانى : أن السيّد إذَا قَال لعبيّده : اشتر 5 كل ما فى السوق من اللّحْم ثم قَال 
عقيه : ٠ ٠‏ لاتشتر لَحْم البقر » فُهم منْهُ إخْراج لَحْمالبقَّرِ من كلامه الأول . 
الث : أن إجْراء العام على عمومه | إِلعَاء للْخَاصء واعتبار الخاص لا يوجب 
إِلْعَاءَ واحد منْهمًا ؛ ؛ كان ذلك أولى . 

إن قلت : هلا حَمَلَم قله ٠:‏ فى اليل كا على التطَوع ؛ ' وَقَوْلَه : ١‏ 
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٠ 0 ا‎ 


كه فى الور من ايل على ني الوبجوب ٠‏ وهذا وإن كان مجار. لكر ظ 
التخصيص نضأ مجان هلم كا مارم أولى من مجان ؟! ظ 8 

قلت : إِنَا تر َفْرض الكلام فيما إِذَا قَالَ : « وجبت الزكاة فى لحيل »كم 
الاأوجبها فى الور ملحي .. 


ولأن قَوْلَهُ ٠‏ فى اليل رك يفتضبى وها فى الإناث والكور , فل 
حَمَلاهُ على التو . ٠‏ لكنا قد عدا بالْفظ على ظاهره فى الإناث ‏ لدكيل 
لايتناول الإناث» ولس كَدَلك إِذا أخْرنا الذكور فى فول ٠‏ فى اليل ركاف 


عمل المرريي 


لان نون تا ا حرجنا من العام شيئا . ٠‏ لدليل ياوه وافقضى إحراجة . 


سوم عي ص و 


أ علا تالاص نال قو خا اق حور و 


العمل , بالعنام كان ذلك بيانا للتخصيص . 
سس وي بير 5 إن قر م صم 1 ىس ص 


جوز ذلك عند من يججوثر أخير بين العام ٠‏ ولا يود حفد انعو م 


ب مر 


وإن ورد الخاص بعد حور وت العمل لمم كنك سخا ويانا يراه 
س سن يي يي 


اكلم فيما بعد هونم قبل ) ؛ لآن الميان لا يتحر عن وت الخاجة » آم إن كان 


العام متاخ خأ عن اخاص ؛ فَعنْد الشافعى وأبى الحُسيّن البصرى :أذلمميتتو ١‏ 


على الخاص ؟ وهو المختار . 
2 31 امه 


وعد أبى تيه والقاضى عد لباب شه / حَمَد : أن العام امنا ع 


رس عر د سم 


الخاص المتقدم . 
وتَوقف ابْنْ [ القّاصّ ] 27 فيه 
اسسلس شا 


»١1١4 


ابر اي 

لنا وجوه : 

الأول : الخاص أفُوى دلالة على ما ياوه من العام . ٠‏ وَالأقُوى راجح ؛ 
الثانى 7 إجراء العام عَلَى عمومه يُوجب إِلْعَاء الخاص ء ؛ واعتبار الخاص 
لابج بلا وأحد مهما ؛ فكان أولى . 

م كط ا م سا ري عق ل 

ا 0 : « كنا تَأحُذَ بالأحدث . 


َالأحْدَث » فَإِذَا كان العام متخ ؛ كان أحدث ؛ ؛ فَوَجَب الخد به . 


وثانيها :لفان تَمَارَضَا » وَملم لاي هم وجب َْليُ الأخير َلّى 
السابق »كما وكا الآخير خَاصاء وأحتزا قو : « لفظان ؛ عن العام الْذى 


ع م ار 


بخصه العقّل » فإنا َا هناك سلطا المتَقدم . 


ثالث أن الَف المَامَ فى تَنَاوله لآحَاد ما مَخَلَ تَحتَه - يجرى مجرى ألفاظ 


2 سل اوس الل صل صل سل 


خَاصِةَ 1 عل وأحد منه يول وأحدا قط من لك الآحاد ‏ لأ قَولّه تعالى : 


ٍِنَائُوا لكين > 1 العوية : © ] قا كم مقام قوله : ١‏ انْلُوا زيْداً امرك » الوا 
حَمْرا » الُْوا خالدا » وو اَذَك بَعَْمَا قال : «لا تَفْلُوا زيْدا » لكان الثانى 
ناسخاً. 


بر 


احج ابن القا ص على التَوقّف : بآن هَدَيْن الخطابين كل وأحد مهما مم 
من الآخَرِ من ونه » وحص من وج آخَر؛ ؛ لايد إذا قَالَ : < لا تَقملُوا البَهُود » 


وج لس ب راع عقر 


قال به : ٠‏ الوا المدركين ' قو : لا تقلُوا اليهُودَ أخص من قله : 
«اقْتلوا المشتركين » من حيث إن ليود حص من ادنك » وعم منه ؛ من ش! 


5١106 


ماد وود ال 1 


فظهر أن اخاص المتقدم عَم فى الأزمان . راحم فى الأعيّان ١‏ 100 


000 


بالعكس ١‏ فك وأحد مهما أعم من من الآخْر من ونه ء وأص من وج آَر 0 
ام وجب التوتفوالرجوع إلى الترجبح “كما فى كل حَطَابيْن هذا ظ 
والجواب عن الأول م ول ممشعرة ١‏ تبَكُونُ ضعيف الدلالة 4 


تشخصه بم إِذَا كان انث مو الخاص. 
5 5 7 عو 
عن الى : أن القرق مَا دي 


من أنّ لاص ألْوَى من الام ؛ ؛ فوجب تقديمه 


5 


, َل »وان مسلط الخاص الى عَم التق لم لاه الخاص» 
مالم سقط امام لخر على لاص لق فلا يْلرَم ذلك ؛ مَظَهَرَ القرق . 


وعن الثالث ٠‏ : أنه إِذَا كان ال عام احمَملَ التخْصِيص ولَبْسَ كَدلك» ذا 


س الى عر امقر 


كان خَاصاء ولهذا لو كان قله : ٠‏ لا تقتلوا اليهود » مقارنا لقؤله : « قَاقلُوا ‏ 
المشتركين 4 1 التوبة : © ] لخصه ء ولو قَارَنَ صل التاق وم يَخصة 1 


ل الخاص لايحتمل التخصيص. 


- 
27 سل رار 


:. 2 له د ور 

وم اذى تَمَسَّك به ابن القاص فَهِو ضعيف ؛ نهو فرض الخاص لخدم 
32 م ع معدم وم# ك ووس ص ' 

نهياً؛ فلا جرم َم الأنزمان. وض الم لحار ثرا قلا جرم ليسم ازا | 

فصح لَه ما ادعاه من كُون الخناص أعم من العام ؛ من هذا الوجه . ض ظ 


أما لو فَرَضنًاالخَا ص التَقَدم أ مرا والعام المْتَآخْرَ ني لاتيم كلم | 


51١111 


لآنَ الخَاص اندم لا شك أنَّهُ خاص فى الأعيان ؛ وَهُرٌ أيْضا خّاص فى 
الأزمان؛ لآن الأمر لا يفيد التكرار . 

أما العام م محر ذا ذا فَرْضنَاه نهآ كان أعم من لتقم فى الأعيان بالاتقاق . 
وفى الأزمان أيضاً ؛ لآنَ الأمرَ لا يكتاول كل الأزمان ؛ بل يتتَاول زَ زمَاناً واحداً . 
فهامنا ما اَم من لق م كل الوه فلم اوه واف أطقم . 


ما إذَا َم يرف التَاريخ هما عند الشافبى - رضى الله عنّه - : أن الخاص 


6 وعند أبى 70 0 الا سن لير لوس سر 2# ى اس فر اس 


- رضى الله عنه - يتوقّف فيهما ؛ ؛ ويرجع إِلَى غَيرهما , أو 
أن الا ؛ وهذا ديد عَلَى أصله ؛ ؛ لأآنّ المخاص دائرٌ 
ِيْنَ أن يكون منْسوخاً ين أن يَكُونَ صصص وناسخآ مَقبُولا ٠‏ وتاسخا 
»رعذ مثو ارك يجب الو 


سا ل ان 


وَاعَتَمد أُصْحَابًا فيه على وجهين : 


ل قر ار سس -6 ع ار 


َع :قلخا صمح الام إلا أذقاوقة اليتق يتقدمه » أو يتأخر عنه : 
وَد تَبَتَ تخصيص العام بالخاص عندنا على التقديرات التّلامّة » فَعنْد الجهل 
بالأرتقر يواكم أيضا كذالكَ , وَهَذَا ضعيف ؛ لأن الخاص الخ كر عن 


8 ص سرس ساق 07 


ل اخ بهم اتضيما وا 
والير سو م ار حسمي 07 
وَعَلَى هذا تقول : إن كَانَ العام والخخاص مَفْطُوعينِ » أو مظنونين ن » أو العام 


مَظيُوناً » وَالخخّاص مقْطُوعاً - وجب ترم لاص عَلَى العآم ؛ لأ الخقاص ذائر 
ين أن يُكُونَ تاسخاء أو مخ متصضا. 
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صي | سي مل 


وعلَى التقديرين لام قاطن تور 


ما ذا كَانَ العام مَقُطُوعاً به » والقّاصٌ مَظيُونا تبتقدير أن يكُونَالخاص 
0 " ؛ وَجَب العمل به ؛ لأ نَخْصِيص الكتّاب بخبر الواحد جَائرٌ. ظ 


لكن بِقْدِيرٍ أن يكو سخا ؛ ليجب الله لأ لكاب بختر 


ظ َالخَاصل : أن القاصر” أن دآ دن أن كرومه تتصصا وي أذ يكن تسن 
:و أكون سحا ما وإ كلا كل »قم يجبا قب 
ظ الخاص عَلَى العام مطلقاً .. ظ 
وو 5 


الثانى أن الوم بخص بالقياس من ؛ من بحص بحي الوأحد 5 1 


َو ضَعيف ؛ لآنّ قياس يتنتضى أصلاً صلا يقاس عَلَيْهِ نلك الأصل : ؛ إن كان 


متَقَدمً على العام : َم َب القبام” علي عدن » كذ القول. إذَا لم يعرف 
اع فرع لس رو ا م 


تقدمه وتأخره . لا يجوز القياس عليه . 


ل انر وس ع قر الوسر صل صر ع2 ساس عي اس سرصم اصع 


والمعتمد : أن فقَهَاء الأمصّار : فى هذه الأععصار : : يخصصون أ ملق 
سا ددم ش 
بأخصهما . مع ققد ء علمهم اريخ . 

سو لاس ار ىل مما 


إن قلت : إن ابن عمر - رضى الله عَنْهمًا - لم يخص قوله تعاى : 
مهام اللاتى آرْضنتكُمْ 4 1 التساء : *3 ] بقوله ئه : ١‏ لا تحرم 
الرضِعَة » ولا الرضعتان » : ظ 

نضا هسل سن نكاح فصر حم مح بقوله الى ١‏ 


ل 


تتكحوا المشركات حتى يؤمن 14 البَقَرَة 0 


* 


لد 


"4 


م ون 


الى : اس عسي اد ست 


دي 1 2 ) أبن عمر 8 


ذلك الو 


ف نيا 7 


. 


نيه : إن الحتفيّةَ » لما اعتَقَدُوا أن الواجب فى مثْلٍ هذا العام والخّاص 


عصصاخح ‏ ؟ 


رف إن ايم قر مس ف ف الاجم 
أحدها : اثفاق الأمة عَلَى العمل بأحدها . 


7 2-5 صر صرق سل لح انر الى سرس راج ماج سوا صما هم 
وثانيها : عَمَلَ أكْثر الأمة بأحد الخبرين ؛ وعيبهم على من لم يعمل يو ' 
سيل فى بس بل 


كَعَمَلهِمْ حبر أبى سعيد » وعِيبهم علّى ابن عباس إحين تَقَى الربًا فى التقدين . 
وثَالئهَا : أن تكون الرواية لأحدهما أشهر . 


نأ يد ل الأصئرى مجم لاون 
الل سر 


أحَدهُما : أن يتَضَمَنَ أحَد ارين حُكْما 


وثانيهما لبك قري ين الف :كه عل 11 
د :لاقع إلافى من امن اااي امسر 
كال أ ُو الحسيْنِ الببضرى رَحمه الله م : « هذه الأمور أمارةٌ» لتآخر أحد الخبريْن ؛ 


2 ل ل م 2 إ كم 


لأنَ الخبر لو كان متقدماً ما سخا هما قت الأمّلَى استعمَاله ‏ ولا وا من 
تَرّكَ استعماله » ولما كان تقله أشهرء وله َلَمَا أجمعوا علّى كونه بان لتاسخه . 


س#ا..- سمي بن 
سا ليس ا 


كف قد ضبقي لطر فى ست مالو 


الخبر امحَضَمَن للحكم الشرعى متآخر 


وَهذا الوجه ضعيف» والله أعلم . 
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القول فى ناء ١‏ العا على الخاصرة 

قال القرافى : قال الشيخ أبو إسحاق فى ؛ اللمع ؟ : عندنا يقد الخاص| ٠‏ 

ويتوقّف فيهما عند القا ضى أبى بكر . ظ 
وعند الحنفية : إن تر امن + خصئص ء وإن تدم ,سخ العو. . ظ 

وقال بعض أصحاينا ا : إن 7 الخاص بعد العام كان ناسخاً لما تناوله من 0 

العام ؛ بناء على أن البيان لا يجور تأخيره عن وقت الخطاب ؛ قاله بعضن ‏ 
أصحابنا » كما قاله المعتزلة . < ظ 
وقال أصحاب أبى حنيفة : إذ كان الخاصء العام م على العمل بهماء. 

قضى بالخاص على العام ؛ لقوله عليه السلام : « فى الرقة ربع العشر» 99 
مع قوله عليه السلام : « ليس فيما دون حَمْسٍ أواق صَدَقَةُ 9 . ظ 


اوقال أهل الظاهر : إن كانا فى القرآن م بالخاص على العام » أو فى 
السئة » سقطا . فهذه ستة مذاهب . ظ 
قوله : * إذا روى خخاصّ وعام » فهما كالمتباينين » : 

تقريره :: هذا التشبيه : أن ظاهر اللفظ يقتضى التنافى ١‏ وإذا جمع بينهما» . 
ذهب التنافى ؛ فلذلك قال : كالمتباينين 2 ولم يقل : متباينان ؟ فإن لحان 
ليس محققا ‏ ادل ركد لص 





< 01 . فى النسخ بقام‎ )١( 
1 كتاب الزكاة 5 بأب : ركاة النتم‎ . 7١8 - ”١1 /9!: ألخر جه : البخارى‎ 0 
ظ ئ‎ , )١565( حديث‎ 
' أخرجه البخارى ؛‎ ٠ متفق عليه 'من رواية'أبى سنعيد الخدرى رضى الله عنه‎ )( 
- باب ليس فيما دون خمسة ذود صدقة . حديث‎ ٠ كتاب الزكاة‎ . 88 - "7+ 
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قوله ك2 اعتبار الخاص لا يوجب إلغاء واحَد منهما ة ٠‏ 

يريد بكليته » وإلا فهو يلزم منه إلغاء ظاهر العام » لكن ليس بكليته » بل 
بيعض أفراده . 

قوله : « فى الخيل زكاة ؛ يقتضى وجوبها فى الإناث . 

قلنا : لا نسلم أن صيغة ‏ فى © تقتضى الإيجاب . بل هى أعم من 
الوجوب ٠‏ والندب ؛ لأن ثبوت الزكاة فيها يصدق بالطريقين . 

قوله : 8 إن ورد الخاص بعد وقت العمل بالخاص 3 كان نسخاً وبياناً لمراد 
المتكلم فيما بعد » دون ما قبل » : 

تقريره : أن البيان لا يتأخمّر عن وقت الحاجة فى عادة الشرع » وأن العقل 
يقتضى جوازه ؛ بناء على تكليف ما لا يطاق » لكن تكليف ما لا يطاق غير 
واقع » فنعتقد إذا عملنا بالعام » ولم يأت بيان : أن العموم مراد » فيكون 
الرفع بعد ذلك نسخا للا هو مراد ؛ وبيانآ ؛ لأن المتكلم أراد عدم الحكم فيما 
بعد ذلك 2 دون ما قبله ؛ لأن الحكم الثابت قبل بالعموم ( لا بالخصوص 
الناسخ . 

قوله  :‏ كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث 6 : 

قلنا : « الأحدث » صيغة عامة فى أفراد اللأحدث ٠»‏ مطلق فى متعلقاته ١‏ 
وأحواله ٠‏ وأزمنته » وبقاعه ؛ كما تقدم غير مرة » فنحمله على بعض 
متعلّقاته؛ وهو الأحدث من الأحكام دون الأدلة » والنزاع إنما هو فى الادلة » 
ويكون هذا تقييداً لتلك الحالة والمتعلق » لا تخصيصاً للعموم ٠‏ ويبقى لفظ 
الرآوى على عمومه ؛ والأحكام هى السابقة للفهم عند سماع هذه الصيغة : 

ولذلك قال العلماء : أحكام أوائل الإسلام كان فيها الرخحَص كثيرةً » ولا 
قويت عصآابَةُ الإسلام واستقر ء تجددت العرائم ناسخة لتلك الأحكام 


511١ 


قوله : ١‏ اللّفظ العآم ا مقام التنصيص على الأعيان الخاصة . فقوله ': 
«فاقْتلُوا المشركين 4 1 -التوبة © ] قائم مقام اقتلوا زيداً » اقتلوا عمرا ؟ 
ولو قال ذلك » لكان ورود التخصيص بعد ذلك نسخاً » : ظ ظ 

قنا : الفرق أن صيغة العموم تدلُ على كل نوع تضسًا » وف انفيص 
على الأنواع تدل مطابقة » ولفظ التنصيص على الأفراد لا يقبل الاستئناء فى 
كل فرد نص عليه » وفى العموم يقب يقبله » فافترقا . 000 00 

قوله : ١‏ إذا قال : لا تقتلوا اليهود » ثم بعد سنّه قال : « اقتلوا المشركيْنَ 
< يكون الأول أعم فى الأزمان » . 0 0 3 
تقريره : أن هذا | البجث مبنى على أن النهى يقتضى التكرار » فيتاوفٍ 
ظ الأزمنة 00 وروده إلى آخر الدهر » والأمر - وإن سلمنا أنه للتكرار - ظ 
فعا يتناول الأزمئة » من .حين وروده إلى آخخر المستقبل ؛ فيتفصل التهى بالسنّة 
الكائنة قبل ورود الأمر . ا 

قل : ١‏ وا كلا كلاح مهما ع واضص] من وجه؛ وجب الوق 

قلنا : عموم ١‏ لملشركين ' فى الأشخاص » وعموم النّهى الخاص فى 

الأزمان. ودلالة اللّفظ على حامس - ليس من الأزمنة ٠»‏ والزمان بدن . 
عنهاء وإن كان المقصود الأهم إنما الاار » ودلالة الخاص على ود 
أقوى » فوجب ترجيحه . ئ 
قوله : غرن اشح مين فنحمله على ما إذا كان المتأخّر هو 
. الخاص »6 . ' < 

قلنا : هذا تحكّم ؛ لأنه . إن كان حُجَّة . فيجب ألا يخص عمومه إلا 
بدليل » ولم يذكروه ٠‏ فإن لم يكن حَجّة » فلا يحمل على شىء . 


ليرا 


قوله : « وهذا سديد على أصله ؛ لأن الخاص دائر بين أن يكون منسوخاً 
ظ ومتعها 6 وناسخآ مقبولة 3 وناسخاً مردوداً » : 

تقر يره : أن خا يحتمل عند الجهل بالتاريي را متقدمآ ا 
ل 0 فيكون 
ناسخا مقبولآ » إن كان مساويا له » أو أقوى من حيث السند . 

فأما المتقدم » إن كان متواتراً » لا ينسخه بالأحاد المتأخر » وإن كان 
متواتراً نسحم العام المنقدم فى انراد التى يتلوها الخاص ؛ فلما تعارضت 
الاحتمالاات » وجب التوقّف : 

قلت : وقع فى ١‏ الحصول 6 فى هذه المسألة ابن الفارض بالفاء » و «ابن 
لي 0 مع الراء فيهما فيهما » وهما تصحيف ». وإتما هو ١‏ ابن القاص 1 
ان : 595 اماما عظيما من الشافعية 3 5 مصنفات : كتاب ة المفتاح ؛ 
و08 أدب القضاء » وه المواقيت 6 و7 التلشخيص » وله يقول الشاعر :[ الكامل ] 

عق النَآءُ قلا يلد شبيةٌ 2 إِنالنآءَ بمثله عم © 

وعنه أخذ الفقه أهل « طبرستان »© ذكره الشيخ أبو إسحاق فى « طبقات 

الفقهاء » كذلك » وينبغى لابن القاص؛ ألا يتوققف إلا فى الأفراد التى يتناولها 





)١(‏ تنظر ترجمته فى : طبقات الفقهاء للعبادى ص 77 . طبقات الفقهاء للشيرازى 
ص ٠ 4١‏ وفيات الأعيان : 2١/١‏ ء طبقات الشافعية للسبكى : ٠١77/17‏ » البداية 
والنهاية : ٠» 57١4/١١‏ النجوم الزاهرة : #/ 7344 ء. شذرات الذهب : 7994/75 , 
تهذيب الأسماء واللغات : 767/9 ء طبقات ابن قاضى شهبة : ٠١57/١‏ ). 

. )١١١( البيت فى طبقات الفقهاء للشيرازى‎ )١( 
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الخاص من العام : 000 عداها : فسالم عن معارضة هذه الشبهة + 
يتوقف فيها . ظ 
0 ) إذا 7 لحا بين 1 أن دلق َ 0 مقطوعين ' 4 أو | 
اا مل ٠‏ ظ ْ 
يد : بل يفصل فى النصوص ء ويقال : هل هما حالة النظر مقطوهان ؛' 
أو ب 3 أو أحدهما 5 ١‏ ويحرج أحكامهما على هذه القواعد المتقدمة 0 
ولا يجزم بالتقديم ق ٠‏ بل يقدّم العام المقطوع على الخاص المظنون؟ 
لاحتمال موق العمل او 3 0 الخاص القطوع على العام 
اك ١‏ ا لمق ار يا نا ل ررد ل 
عندنا»ة: - ْ ظ ا 
تقريره : أن أبا حنيفة يجعل العام المتآخر ناسخا للخاصٌ لتقم ٠‏ فعلى 
تفدير ورود حديث عبادة فى الأشياء الستة فى الريا ؛ وورود قوله تعالى : 
#وآحل الله البيع 4 [ البقرة : 716 ] كان ناسخاً لحديث عبادة » فلم يستقرً 
ظ الحكم فى البرّ » حتى يقاس عليه الأرز » بل يبطل المنع فى الجميع عندة فالا . 
يحتج عليه بمثل هذا القياس ؛: به هذا تقرير كلامه بحسب الإمكان مع أن 
ش عبارته تقتضى أنا نحن أيضاً نقول بذلك» وما رأيت هذا فى غير هذا الموضع . ظ 
قوله : ١‏ عابوا على ابن عباس نفى الربًا فى التقد » : ظ 
يريد بالنقد الناجرَّ فى الربويات : كيف كان ؛ لانه يخصّص الريا بالكيعة؛ 1 
لقوله عليه السلام : ٠‏ إِنَّما لبا فى التي ٠»‏ ولم يرد بالنَْدٍ الذهب + 
والفضة خاصة . ظ 
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قوله : « أحدهما : أن يتضمّن أحد الخبرين حكما شرعياً ؛ 1 
الشترعيات ٠»‏ لا لبيان العقليات . 
قوله : « وثانيهما : أن يكون أحدهما بيانآ للآخر بالاتفاق ؛ لقوله عليه 
السلام : « لا قَطْمْ إلا فى نَم المج » 2١7‏ اتفقوا على أنه بيان لآية السرقة؟ : 
تقريره : أنه لو لم يتفقوا على أنه بيان » لم يقدم ؛ لأن التشتخصيص كله 
بيان» فلولا الإجماع » لوجب التوقّف فى هذا المخصّص مع ذلك العموم ؛ 
لكن لما دلّ الصادق المعصوم الذى هو الإجماع أنه بيان له » وجب المصير لا 
. قاله الإجماع اضطراراً . 
قوله : « هذا الوجه ضعيف © : 
قال ابن يُونْسّ فى تعليقه : 3 يريد أن هذا لا يفيد اعتفاد أنه متأخرء بل لعل 
( سبب ذلك ما ذكره الجمهور من كونه خاصاء فيتبغى تقديمه على العموم». 
« سؤال ) 
قال النقشوانى : قوله فى الخاص المتقدّم : « لو نسخناه بالعام المتآخر » 
لزم إلغاؤه » ممنوعٌ » بل يبقى معمولا به فى الزمان المتقدم » وإئما يبطل فى 
الزمن المتأخر . 


جوابه : أن الترجيح والحجة باعتبار المستقبل إلى آخر الدهر ٠‏ فإنا إذا قدمنا 





)١(‏ ذكره المتقى الهندى في كنز العمال : 984/6 .» حديث )١1158(‏ . وعزاه 
للبغوى والباوردى وان عساكر عن أيمن بن أم أيمن 5 قال البغوى : وما له غيره 3 
وقال ابن حجر : أشار الشافعى إلى أن شريكا أخطأ فى قوله أيمن ابن أم أيمن ٠‏ فإنما 
هو أيمن الحبشى » فإن أيمن ابن أم أيمن قتل يوم حنين . 


57 


العام على الخاض. بل الخاص فى الستقبل مطل ٠‏ وإذا دمن الخاص” على 
العام . ل يلخو واحل مهما فى المبتقبل. + لكان أولى 


«سؤال» ظ 
قال التقَشواب * . : جوابه بأن: « المتقدم إذا فرض أمرأ ٠‏ لا يلزم ما قاله ابن 
القاصً لا يتم له ؛ بل لأ فرق: بين الأمر والنهى سواء قلنا : الآمر يفيد التكرار 


ام لا؛ لأنا إذا قلنا : الأمر لا يفيد التكرار » فمعناه الم يري لالع , 

دمع ذلك فتناول الأزمنة المستقبلة إلى يوم القيامة باعتبار الإمكان » كما إذا 

قلنا: الحج لم يرد أمره بالتكرار فيه 3 فإنه يلزم كل أحد حجة واعدة إلى قيام 

الساعة » .وكذلك إيجاب الصلاة على النبى - يله - مرة واحدة فى العمر . 
وهى متكررة فى جميع الأعصار » فحيئئذ لا فرق بين البابين . [ 

ئ « سوال ) 

قال النقشوانى : الذى اختاره المصبّف فى النهى أنه لا يفيد الفكرار ' ' 

وهاهنا الزم التكرار » إن كان النهى متقلما » فقد ناقض . ظ 

جوابه ' أنه نزم بن القاص مذهبه فى النهى 3 اب يي 

ظ سوال اا 00 

قال 50 : الشهادتان » إذا علم تقدم إحداهما ٠‏ عمل بها » 

وقدمت 3 وإن جهل التاريخ . ؛ عمل بها مع أن كل واحدة منهما يمكن أن 

تكون مقبولة ومردودة؛ ؛ فعلى هذا لا ينبغى التوثف عند جهل التاريخع ٠‏ بل 

واي ظ 
:. الظاهر أنه يريد بالشهادتين » إذا شهدت 506 بأنه أقرضة مائة + 


شهدت اع بك إل من سيد حن يش هنا اد واخعرة ف ا 


515 


ظ تقدم الإبراء . لغى أو تقدم القرض » اعتبر » وأبرئ من خمسين » وإن جهل 
الحال ء اعتبرت البَيّتتان » وألزم بخمسين فقط مع جهل التاريخ » ولا يحصل 
هاهنا توئّف أصلاً » مع جواز أن يكون الإبراء قبل القرض ؛ فلا يؤثر شيئاً 
ف الاسقاط : والمائة على حالها ؛ لتآخرها عن زمن الإبراء » مع أنه لم يقل 
أحدٌ به » فكما لم يحصل التوقّف فى الشهادتين فى حالة من الحالات » علم 
التاريخ » أو جهل ذلك فى الخبرين » وهذا مستند أعابهم فى ترك العمل 
بالخاص ة فى الربا فى التقد » فقدم احتمال التخصيص على احتمال النسخ ؛ 
أنه انض + وكما فى الشهادتين . 
« سؤال ) 


قال النقشوانى : ثم قوله : « إذا تقدم النص » الذى هو أصل القياس ‏ 
احم ابا عو و ا مر أصل القياس » قد 
يتقدم على العامء ولا يكون بينه وبين العام معَاضة » من حيث اللفظ » كما 
إذا ورد الأمر بأخلذ الجزية من التصارى ؛ ثم ورد الأمر بقتل اليهود ٠»‏ فهذان 
نصّان » لا تعارض بينهما » مع أنه لو رغب أحد من اليهود فى يدل » الجزية 
أمكن قياسه على النصارى ؛ يجامع المصلحة ع ااعنا يي عن باب 


لدي ا 4 0 يقول 0 حئيقة بنسححه 4 و ) القياس عليه ؟ ؟ لعدم 


بالقياس . 


« دلبيه ]0 
وافقه سراج الدين فى قوله عندنا فى تقدم أصل القياس » وسكت تاج 
الدين عن هذا البحث بالكلية » وكذلك التبريزى » وه المنتخب »© قال : إذا 
كان أصل القياس متقدماً على العموم « مع انتفاء التاريخ 3 لم يجر القياس 
عليه بالإجماع ؛ فَمّير العبارة » وحكى الإجماع » وما أدرى » هذا الشرط 


/ل 51 


فى القياس من قاله من المتقمين ؛ ولا من ارين غير 8 الحصول '( 
. ومختصراته تبع له . ظ ظ 

ولم يزل الثاس جار الفقهاء ء يقيسون » ويخصصون » مع أن أصل 
ذلك القياس غير معلوم لتاريخ فهو مشكل » وقد خطر ع فيه جوابة تخسر" . 
وهو أن قوله : ١‏ وهذا ضعيف إلى آخر كلامه » السؤال هو من جهة اللحنفية . 
فامكن أن يكون الإمام أورد هذا على الستتهم ٠‏ ويكون قوله 8 عندنا » عائد 
على الحنفية» والضمير الذى هو النون والألف عائد عليهم ٠‏ وهو مستقيم . 
كما قررته أول المسألة على أصولهم . ولا يكون فى هذا التأويل كبير بعد . 
ويكون الإجماع الذى حكاه.٠‏ المنتخب © نخطأ الود الما كد 
ويندئع الإشكل باح 


ثم إنى يعد الوصول إلى هذه الغاية فى الكلام ؛ وجدت أب لين فن 
#المعتمد 4 قد صرح بهذا فقَال : ااا عن اا 0 أصله َ إذا 
منسوخ ل :فإذا جول التقدم 2 امتنع القياس « دل و 

ال : وإن كان أصل القياس متقلما على وج لا ينافيه لتهي. - عليه 
السلام- عن بيع الْبِرّ » ثم يقول بعده : ال ل ساد 
فيجوز القياس على البرَّ ؛ لأنه لا نسخ حيئئذ لعدم الْنّافاة ؛ بخلاف لو قال : 
م البياعات 2 6 يثاقيه ورتييدة ٠‏ ويمتنع القياس: 2 - أن هذا 

وفصل هذا التفصيلة 20 » وزال الاشكال » وللّه الحمد . وظهر أن 
الذى ظهر لى أن الضمير ضمير الحنفية فى قوله : عندنا »© ٠‏ وأن لفظٍ 
«المحصول) صواب ؛ وللظ « المتتخب 4 خطأ . ظ 0 

وكذلك رأيت العالمئ الحنفى ذكر فى كتابه « الموضوع فى أصول الفقه ) 
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على أصولهم ذكر حججنا عليهم » ومئع صحة القياس على أصولهم . 
وعللّه بأن أصل القياس » إن تقدم » كان منسوخاً ؛ فلا يصح القياس عليه ٠‏ 
وإنما يصح القياس عليه » وهو متقدم » إذا لم يتناوله العام اللاحق » كما 

قاله صاحب « المعتمد » حرفا بحرف ٠»‏ ولم يدع موافقتنا على ذلك » ولا 

< إجماعاً » ولم يرد على المنم بناء على أصله . 


5118 


م84 


لول فيما طن أنه من سخصصات العمُوم اع 0 


يس كَذَلك» وفيه مَسائل 
الَسألهُ الأولى 
َال الرازى : ا 9 
خاب الدى ير وبا عن سوال سائل : ما ليون نتفلا بتنس » أ 
يكون : 


2 ير عرس 


وال على نير »لع سند إن ةلاجع له 7-7 
ل وق ملع الرطب الت : ٠‏ أيئتقص إذَا جف ؟ قَالُوا 0 
قلا إِذن 4 . ْ ' 


وَإِما أن يكونَ ار يرجم إلى العادة كقوله : ١‏ ولله اي اتيت 
يقول: 3 كل عنْدى ؛ لآنّ هذا الجواب مُستقل بتفسه » غَيْر أن اعرف الْتضى 


جر سبل صر 


عَم استقلاله » حتى صار مفتقرا إلى السب الْذى خَرَج عليه . | 
والقسم الثانى على ثلا أتواع اع ؛ لآن الججواب إما ا أذ يكن أخَصرت» أو 5 
أ َم والآعم لم أن يَكُونَ عَم مما سل عنْهُ؟ كله لما سكل عن بر 


و إن تر > وي 


بضاعة : ٠‏ الاء طهور لا يتجسه شى» . 

يكو نأض فى شيم لذ ؛ قله 5 وقد سكل عنمأ الي : « 6 
الور ماه الحلا يها . 

إن مرت هذه الأقسام ُو :ما ابوب الدى لا يستقل بتفسه ؛ هي 


مع ميبه ‏ فَيكُون السبب موجوذاً فى كلام المجيب تَقدير ٠وإلا‏ لم يف . 
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2 قرس 3 


إلو أن الكل أنَى بالسبب فى كلامه ؛ قققال ٠:‏ والله ‏ لآ أكل عنْدَك » لكان 
يمو ثور على الل لذ 

وأ واب الست الُساوى ء فَلا شكال فيه وما الأحخص فهو جَائر بثلاث 
شرائط : 

أحَدهًا أنْيكُونَ فيما خَرجَ عن لواب تيه علَى ما لم يحرج مله . 


وثانيها : أن يكون السائل من هل الاجتهاد . 
و ئها آلا تفوت اللصلحة , باشتغال السائل بالاجتهاد . 


وبدون هذه الشترائط » لا يجوز . 
وأا إن كان اباب عم فى غير ما سل عن 
ترالر 


ص عير 


الاسام 


؛ قلا شبهة فى أنه ييجرى على 


آم ذا كَانَ الجواب ؛ آعم مما سيل عَنْهُ » قَاللحق أن العبرة بعموم | للّفْظ ؛ 


ار سس ا و 


لابخصوص السب خلافاً للمزنى : وأبى 3 ثور ؛ فإنهما زَعَمَا أن خصوص 


السبب يكون مخصصًا لعموم اللّقظ . 


سر تقر سني 


قال مام الحرمين : « وهو الّذى صح عن الشافعى - رضى الله عنه -» 


1 يت 


نا وجهان : 
لل ع 


آْ 0 9 الل الآر اي سل الل سر ل 0 
الأول : أن المفتضى للعموم ئم» وهو اللَّفْظ الّوضوع للعموم » والمعارض 
لجو َع صوص السب » لا يماض لأنه لا متاق . بين عمو 


1 


اللَنْظ » وَخْصوص السب ؛فَإِن الشارع لَوْ صرح ؛ وال : يجب عليكم أن 
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ل 


تَحْمُوا لظ العام على عمُومه :ألا ُخصْصوه صوص سيد كان لك 
جائ زا والعلم بجوازه ضرورى . 0 


- 0 2 4 في نى م صر صمل 200 م ص ا ل #2 املا سو سام ظ 
الثانى : أن الآمة مجمعة على أن أية الذعان » والظهار . والسرقة ؛ وغيرها 
د 7 وماس ا 


مانت فى الوم مي أن سنا ها وقه يله جد : إن 
' ارس ص ا الى سا اص 7 م الس ص شم و 1 
وأحتيلأخلف :بلا لمن لد لشب بن يان رقم دلول 


مم 
أيا 8 
غير ه ٠‏ 
٠ 000‏ 
عبر عبر 


كاد الأول : وجب الا رآ يول يتضى صصص 
فشو 5000 


_- 


وإن كان الثانى بتاع لك َلك الوقن 


سر , 


والجواب : أن ما ذكرؤة بقتضى أن يكون ذلك الحكم مقصورا على َلك 
| السائل ٠‏ وقى ذلك لمان » وأْكان ‏ والهئّة . . ظ 


وأيضا فلم لا بجو أن يَكُونَ ذلك السؤال المنّاص' لتضى ذلك انلام 1 


لاربد على امتتّاعه من دليل . وات أعلم . 


ب م ل 


وم : هذ العام لاا خا تع دل وى .لق 


شلك لد بن عل قلقي متا لاك 


ا 


شر 


يريد لأمر يرجع إلى نفس لفظ الجواب'؛ فإن'قؤلةاعلية'السلام : ” فلا 
ن ..... . 2١١»‏ لو نطق به وحده لم يفهم مئه السامع شيئاً أصلاً . 
وقوله : ١‏ لا آكل ؛ جملة مستقلة ؛ لحسن السكوت عليها » ويستقل العقل 
بفهم معناها ٠‏ وإعا جاء عدم الاستقلال من جهة العادة أن مثل هذا الكلام ٠‏ 
إذا قبل عقيب قول القائل  :‏ كُلْ عندى 6 إنما يفهم منه تعلق بما تقدم » أما 
لو لم يتقدمه هذا السؤال » استقل بنفسه » ولم يضم إليه غيره » عادة » ولا 

فائدة 6 

لم يال رسول الله - يلِ - عن الرطب » هل ينقص » إذا جف ؟ لأنه 

كان لا يعلم ذلك ٠‏ بل كان يعلمه » وإنما قصد بهذا السؤال تنبيههم على علة 
المنع » وسبب السؤال والجواب » ومحاولة اللفظ » تتقرر العلة فى أذهانهم 
ث ويتضح الحكم إيضاحاً قويا » فهذا هو حكمة السؤال » لا يحصل العلم 
بالمستول عنه . 

قوله  :‏ إن كان أعم فيما سئل عنه 4 : ظ 

قلنا : هذه العبارة غير وافية بالمقصود » بل ينبغى أن يقول « أعم مما سئل 
عنه 4 حتى يكون أزيد أفراداً من السؤال . 

أنَا قوله : « فيما سثل عنه يقتضى أن عمومه لا يتعداه » فجعل السؤال 
ظرفاً له » والمظروف لا يتعدى الظرف ؛ لأن لفظة ‏ فى »© تقتضى الظرفية . 

« فائدة ) 

لم يقض رسول الله يلِ على بثر « بضاعة » بشىء » لا بطهارة » ولا 
بنجاسة ع بل ذكر ضابطا عاما للماء » فكأنه قال : اعرضوا بثر « بضاعة ؛ 
على هذا الضابط ٠‏ فإن كان لم يتغير » فهو طهور » وإلا فنجس . 





)١(‏ أخرجه مسلم فى الصحيح : ١ذ(/.”م ‏ :.” . كتاب الصلاة 0 باب التشهد 
فى الصلاة » حديث (55/ 4 )5١‏ . 
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وقد فهم جماعة من أثمة الحديث وغيرهم أن رسول اله - 6ق - حكم 
فى بر 1 بضاعة 8 بالطوورية + حتى قال بعضهم : « دخلت إلى البسيّان الذى 
فيه البئر بالمدينة » فوجدته صغيراً » : وذكر مساحته ٠‏ ثم قال قيل : هذه 
المساحة لا يضرها التغير ؛ لانه - عليه السلام - حكم له بالطهورية مع 
قولهم : « إنه يلقى فيه الجيف والنّتن © ذكره أبو داود ١‏ وهلا غير مجه ا 
تأمل وجه الصواب . ار 

قوله ٠‏ أعيُ من غبرما سل عن . لقو - عليه السلام - لا مل عن. ‏ 
البحر : اهو الطهور مله ٠»‏ ليل ميكة «٠‏ 
تقريره : أنه ليس هاهنًا لفظ مفرد عر در من با ابره ان 
اللفظين لماع » والميتة هو الاعم من السؤال ٠‏ فالجواب 1 

فوله ٠.:‏ لو صرّح الشارع بحمل اللفظ على عمومه » لجار » : ظ 

قلنا : لا نزاع فى الجواز » بل فى الطّهور ؛ فالخصم يدعى أن اللفظ ظاهر 1 

فى القّصر على السبب. ؛ كظهور اللفظ فى الحقيقة دون المجار » مع أن ظ 
التصريح بالمجاز جائز إجماعآ » بل المفيد أن يقولوا : : لو صرّح يحمل الأدظ 
على عمومه » لم يكن ذلك مخالفة للظاهر » فهذا هو محل التراع ١‏ 

قوله ؛ حملوا آية السرقة وغيرها على العموم ٠‏ ولم يقل أحد ؛ | : إن فلك 
خلاف الأصل » : ظ 0 

قلنا : إن ادعيتم أن أخداً لم يعتقد ظهور اللفظ فى اختصاصه بسييه » فهذا 
مصادرة » فا مسآلة ليس فيها إجماع ٠ ٠‏ لا فى السلّف . ولا فى الخَلّف : < 
فدعوى الإجماع باطلة قطعآ » ٠‏ وإن ادعيتم أنه لم يقل أحد إن ذلك خلافنة . 
القرائن المرشدة لحَمَلٍ تلك العمومات على عمومها فمسلّم » ولكن لا نزاع - 
جيم القرائن » إنما النزاع عند التجرد عن القرائن ؟ فإن الأصل يراد به 
الظاهر الراجح وقل يكون الرجحان للقرائن » وقد لا يكون لاقتضاء 
السببء والسؤال م كذلك . ظ 0 
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قوله : « إن كان المقصود بيان غير المسئول غنه » وجب ألا يتأخر البيان إلى 
تلك الواقعة »4 : 

قلنا : لم لا يجوز أن يقصد بالعموم إنشاء معنى عام » يلزم منه بيان 
جواب السؤال ( لا أنه يقصد به بيان مشكل تقدم حتى يلزم تأخير البيان إلى 
هذه الواقعة » بل قصد به الإشارة » والبيان فى السؤال يحصل ضمناً ؟ 

قوله : « يلزم أن يكون ذلك الحكم مقصوراً على ذلك السائل فى ذلك 
الزمان » والمكان ٠‏ والهيئة » : 

قلنا : لا مدخل للرَّمّان » والمكان » والهيئة فى ذلك ٠»‏ بل ذلك المعنى 
المسثول عنه فقط » وليس فى كلامنا ما يقتضى ما ذكرتموه . 

قوله : ٠‏ لم لا يجوز أن يكون ذلك السؤال الخاص اقتضى ذلك البيان العام 
لابدٌ على امتناعه من دليل 4 : 

قلنا : قد بِيْنَا ذلك الامتتاع من جهة أن الاصل فى الأجوية : أن تكون 
مطابقة للأسئلة ء» وأن تأخير البيان من واقعة » حتى تذكر فى واقعة أخرى 

( قنبيه ا 

زاد التبريزى ؛ فقال ؛ على قوله :* إن صاحب الشرع ١‏ لو صرح بذلك 
لجاز » : إنه ضعيف ؛ لأن الشارع لو تعبدنا بترك التخصيص بكل ما دل 
الدليل على كونه مخصوصاً - سجازاء ولا يوجب ذلك خروجه عن كونه 
مخصصا على قوله: إن آية السرقة ونحوها لم تختص بسببها ١‏ إنا إنما ندعى 
فرينة على وجه يسقط هله القرينة . 


1 ؟ 


) فائدة ( 


قال إمام الحرمين فى « البرهان ؟ ١‏ © : «لا يجوز تخصيص العموم بسببه ؛ 
لأنه يدخل, فيه دخولا أوليا » ونقل عن أبى حنيفة تخصيصه به » وهنو بعيد 
جدا » وظهر ذلك منه للتاقلين عنه ذلك فى حديثين : [ 
أحدهما : حديث العجلانى / © فى اللّمَان 29 » فإنه لاعن امرأنّه » وه 
حامل » ونفى حملها » فانتفى ٠‏ ومنع بو حَيقةنفى الح باللعان ».:. 
قلت : لم يرد فى اللغان غير قضية العجلانى » والحديث الآخر :. حديث 





. ينظر : البرهان : م‎ )١( 
وقال الطبرانى : : هو عور بن الحرث‎ ٠» (؟) عويمر : هو ابن أبى أبيض العجلانى‎ 
. ابن زيد بن جابر بن الجد , بن العجلان » وأبيض لقب لأحد آبائه‎ 
00 | . 40/6 : ينظر : الإصابة‎ 
إن عويمراً العجلانى ؛ » قال ارول‎ ١ : عن سهل بن سعد الساعدى قال‎ )( 
الله » أرأيت رجلا وجدَ مع امرأته رجلا أيَقدله فتقُونه » أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله‎ 
قال سهل : قتلاعنا فى المسجد‎ ٠ قد أَنزِل فيك وفى: صاحبتك فاذهب فآت بها‎ ١ : 
فلما فَرَغا قال عويرٌ : كذبت عليها يا رسول الله». إن‎ ٠ . وأنا سم الناس عند النبى وك‎ 
فطلّقَها ثلاث »ثم قال رسول الله وك : « انظرُوا ! فإن جَادتا به محم‎ ٠ أمسكتها‎ 
فلا أحسب عويمراً إلا قد صدق‎ ٠ دلج الساقين‎ ٠ عظيم الأليتين‎ ٠ أدعج العينين‎ 
, عليها. وإنا جاءتا به أحََمِرَ كانه وَحَرَةٌ » فلا أحَسب عور إلا قد كذب عليها‎ 
فجاءّت به على النَّعت الذى قد نعت رسول الله يكل من تصديق عويمرء فَكَانَ بغد‎ 
00 نسب إلى أمّه © . ْ ظ‎ 
باب : ا والذين يرمؤن‎ ٠ أخرجه ابخارى فى الصحيح : 559/4 ء كتاب التفسير‎ 
الحديث (8150) ع وفى 1 08 )ع كتاب‎ » ١ 1 : أزواجهم ... # ل النور‎ 
» الحديث (6/ 522 5 واللقيظ له‎ ٠ ومن طلّق بعد اللعان‎ ٠ الطلاق. باب : اللعان‎ 
كتاب اللعان ». الحديث‎ . ١١5 - ١١19/+ وأخرجه مسلم فى الصحيح‎ 
ْ ظ‎ .)١595/1١( 
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عبد بن زمعة )١(‏ وكان سئل عن ولد أمه فى ملك اليّمين » فقال : ولد على 
ملك أبى » نقال رسول الله يلل  :‏ الولدٌ لأفراش ٠‏ وللْمَاهر الحَجَر » 299 , 
فألحق أبو حنيفة الولد بالئكّاح » وإن استحال الوطء ٠‏ ولم يلحق ولد 
المملوكة بمولاها » وإن أقر بالوطء والافتراش . 

قال : ولا يليق نسبة هذا له » بل يحمل على أن الحديثين لم يبلغاه 
بتمامهما. ‏ 





)١(‏ عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حل بن 
عامر ابن لؤى القرشى العامرى أخو سودة أم المؤمنين » ثبت خبره فى الصحيحين فى 
مخاصمة سعد بن أبى وقاص فى ابن وليدة زمعة » وكان زمعة قد مات قبل فتح مكة 
وأسلم ابنه عبد هذا :يوم الفتح ونارزعه سعد بن أبى وقاص فى ابن وليدة زمعة » فقضى 
به النبى تَكلٍ لعبد بن زمعة ٠‏ وقال : احتجبى منه يا سودة ٠‏ قال ابن عبد البر : كان من 
سادات الصحابة » وأخوه لأمه قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف ء أمها عاتكة 
بنت الأخيف بخاء معجمة بعدها مثناة تحتانية من بنى هصيص بن عامر بن لؤى. 

( ينظر الإصابة : ١9/5‏ ) . 

(؟) متفق عليه » أخرجه البخارى : 1/0 ». كتاب ١‏ الوصايا » . باب : (قول 
الموصى لوصيّه ... ؛ الحديث (1748) , ومسلم : ؟/ -8١٠3ء‏ كتاب ٠‏ الرضاع ؛ » 
باب : ١‏ الولد للفراش » )١461//5(‏ . 
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2 ام 0 6 
المسالة الثانية 


َال الرازى : الحق أنه لا يجو تَخصي ص لحمو مدعب الرأوى وقول 
. الشافعى - رضى الله عله . - لأنه قال : « إن كَانَ الراوى حمل الحَبرَ عَلَى أحد ‏ 


خم ان بس 


سه صن إلى قولهء وذ تلطه ركم مر إى قله » خلاف لميسى. 
٠‏ ابن أبان . ظ 


سل عر 10 


ومثاله خَي أبى هريرَة فى للا يلين وأ لب ستما قإنه. 
خ ص ذلك مهب أبى هريرة ف همسلا 1 

وَمنْهُم من قصل ؛ قال ١:‏ إن وجد حَبريَقْتَضى تخْصيصه ١‏ ووجد فى 
4 عد 


< لأصول نا تقضى »ممص حيسي وَإلاخُص بِمَهبه. 


و2 بير صبير #ببر بير 


لَنَا : أن ممخخالقة الراوى تَحتَمل أفْسآما َلاة : طرفين » وواسطة : 


ما طرف الإفراط فهو أن يُقَال :الى َال بالضرورة أله 8ه رد بذاك 
العام الخاص إما لخبر آجَر قَاطع يقتَضى ذلك . ؛ أو لشىء من قَراآئن الأحوآل ,. 
َع لاحتمال مضه هلكا ذلك ؛ وجب على الرأوى اين لك ؛ 


> هبية 


إزالة للتهمة عن نفسه وللشبهة . 


وأا طرَ ريط :كه أن يقال إنه رك العموم بمجترد الهوى . 56 
معارض يما أن الظاهر من عدالته خلافه . 


صمب ص - 


وآما الوسط : فهو و : أنه لَه بدليل ظنهأوى من إِمَّا بر تمل سن 
2 ع لع ريو سنو لس ع و ع ل ا ع ا عن لاسي 


ا ؛ ويحتمل ن يكون صوابا . 
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# م بير 


ا ا م م ا 


ئ 000 

واحتج المُخَالف : بأن مَخَالقَة الراوى » | نْ كانت لا عن طريق » كان ذلك 
ظ ادحا فى عَدالته» فَلقَدْحُ فى عَدَالنه قَدْح فى معن ابر . 

وإ كَانَتأْعَنْ ريق » فَدَِكَ الطريق إما محتمل ٠‏ أو قَاطِع » ولو كان الدليل 


وى بسع اصح سبي بتر لي 


محتملاً لذكره ! آله للئئمة عَنْ تفْسه ١‏ والشبهة عَنْ غيْرِهِ ؛ لما بَطلَ ذلك ؛ 


م سم عر 


واللجواب : أن إِظهَارهُ لذَلك الدليل المُحتَمَل إِنْمَا يجب عَلَيْه مع من ناظره ؛ 
دمل 1 م تق تلك اْتاظرة . 


وعاسم ير سراي “لوس م سن ١‏ سر تلحر ص ىه سه يس 


سلما أنه ذكره ؛ لكن لَعله َم يقل ٠‏ أو نقل ؛ لكنه لم يتتَهِر» والله أعلّم . 
المسألة الثانية 
قال القرافى : الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوى 


قوله : « قال الشافعىً : إن حمل الراوى الخبر على أحد محمليه صرت 
إليه» : ظ 


0-7 بر 


تقريره : أن اللفظ تارة يكون مجملاً كالقرء 6 فيحمله الراوى على 
الطهر؛ فيصار إليه ؛ لأنه لم يخالف ظاهراً » وإن حمل العموم على 
الخصوص 4 نَم يصر إليه ؟ أن ظاهر كلام الشارع حجّة دون مذهب الراوى 
خلافاً لعيسى بن أبَانَ » وقد تقدّم فى تخصيص العموم الكلام ؛ على ١‏ أبان؛ 
وسبب منعه من الصرف . 

قوله : « ومثاله خبر أبى هريرة فى غَسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً » 
فإنه كان يغْسله ثلاثاً 6 : 
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قلنا : هذا اسم عدد » والكلام فى صيغ العموم ؟ فلا يتّجه ؛ .ولان 
الأعداد نصوص" لا تقبل التخصيص ؛ ؟؛ لأنه مجاز . اوالكاد ف اللخصيص ‏ 
ومثّله إمام الحرمين فى « « البرهان » بقوله عليه السلام : : لا تبيعوا الذهب 
بالذهَب .إلا هاء وهاء ؛ وحمله راويه عمر بن الطاب - رضى الله عنه .- 
على التَقابض فى المجلس. . ظ ظ 

وحكى القاضى عبد الوَمّاب المالكى فى « الملخّص ؛ فى هذه المسآلة خمسة 
مذاهب : تقد م ظاهر الخبر مطلقاً » وتقديم تفسير الرأوى مطلقاً . 
والثالكث: إن عدل عن الظاهر ٠‏ قدم الظاهر » أو كان تأويلاً . ضير 
أولى :. ظ ظ 

اران لبعض المالكية : إن كان مما يعلم بمشاهدة الخال ء مخارج 
الكلام» فهو أولى » أو بالاستدلال » فالخبر أولى . 00 

والخامس : زيادة على الرابع ؛ إن كان لا طريق إلا ذلك » هر أولى + :! 
إن احتمل ذلك وغيره + فالخبر أولى. , 

وقال الأبيارى فى اكع البرهان » م لت اد بتقديم تفسير 
الراوى على الخبر بكون تفسيره يدل على دليل تقدم على الخبر . لكيه 
الراوى لعدالته : اه < 

قلت : وهذا ليس ببخلاف اللجماعة ؛ لأنه ٠‏ مقصودهم . ظ 

ومثل ابر بُرهان المسآلة بقوله عليه السلام : « من دل ديت افو » <1 
وخصه بالرجل دون المرأةة » وكى الخلاف عن الحنفية . 


ةا مه 


2230 أخراجه : البيخارى : 1 ” » كتاب اسحابة المرتدين بأب: حكم المرتد . 
حديث (1519717) . : ظ ظ 
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ل 
سيت الثالثة 
ماله د ينا اب مع ققذ طهر قن : ارد جد لشن ؛ 3 
َال - علد - فى جلّد شاة ميموتّة : ٠‏ دبَاغها طُهورها » . 
لخم وبي ع سوماه عشم 


: أن المخصص للعام . ابد » وأ يكو نه وين اَم ناا ولا متاق قَاة 
بين كل الشىء وَبَعْضه ؛ لآنَ الكل مُحتَاج إنَى البَعْضٍ » واحمَاج ! َيه لا ينافى 


و ع م 


الاج . 

احَتَج المخالف : بآنّ تخصيص الشىء بالذكر يدل عَلَى د تفي الحكم عما عدَاه ؛ 
تتضصيص اا بالخ يه لى ال من ره ول يفت 

تخصيص العام . 
لجاب" + أ لول بكيل الخطاب . 
مكنا ؛ لك التَّسُكَ بظاهر العمُوم أولى من السك با هوم على ما دم" 
المسآلة الثالئة 
لا يخص العام بذكر بعضه 
قال القرافى : 


قوله : « مثاله : قوله عليه السلام : : « أيما إهاب دبغ فَقَد طهر 176) مع قوله 





: بابب‎ ٠ كتاب التيض‎ 2» ١ : من حديث ابن عباس . أخرجه مسلم‎ )١( 
.: والزهاب 1 هو الحلد غير المدبوغ‎ . )537/ ٠١ 6( طهارة جلود ا ميعة بالدباغ » محديث‎ 
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- عليه السلام - فى اناكانة تويك ١7‏ 00 ظ 
تقريره : أن جلد شاة فيمونة هو فرد من أفراد ذلك العام » لكن لا يمكن . 
أن يقال : إن ذلك الصمرم » إنما إطاد ٠»‏ وأريد به هذا الجلد الشبخص 
لوجهين ١‏ ظ 

أحدهما : أن هلم صب قو ف التعيم ميم بالراحد يعي عن . 

كلام العرب . كما تقدم فيما يجب أن ين ينتهى التخصيص إليه . ا 
وثانيهما : أ هذا ابخلذ لم يكن علوم . ولا وقغ فى قلك لغالة ؛ بحي" 

يقصد ١‏ فتعين أن يكون اراد من جهة الخصُم حَملَهُ على نوع جلود شاة » . 
دون جلود البقر » وغيرها من الأئعام والسباع . فيتجه حيلئل قوله » أما أن 
الخصم يريد حمل العموم على هذا الجلد فبعيد . 0 
«فائدة) اه 

الإهاب الجلد قبل الدباغ 5 بعده » فلا يسمى إهاباً . بل أدياً » ١‏ 
ونحو ذلك . ظ 
قوله ا ري ا" 

قلنا السام ؛ لكن لين هذا هو مدرك الخصم ٠‏ ففرق بين كل الشىوم 





.' ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال‎ )١( 
ا وأربعون حديثاً روى عنها ابن عباس »2 ويزيد بن‎ ٠. العامرية الهلالية أم المؤمنين‎ 
0 ْ . الأصم وجماعة‎ 

قال الزهرى : هى التى وهبت نفسها ء قال المزى : توفيت دشرت سنة إحدى ْ 
وخمسين » قاله خليفة .2 ' 

ينظر : الخلاصة : 3947/9 . < 0 

(1) متفق عليه . أخرجه : البخارى : #/ 0ه" . كتاب الزكاة » باب : الصدقة 7 
على موالى أزواج النبى يكل ٠.‏ حديث ٠ )١447(‏ وفى 417/4 ء كتاب البيوع » باب: ‏ 
جلود الميتة قبل أن تدبغ » حديث )515١(‏ . ومسلم : 577/١‏ . كتاب الحيض » 
باب : طهارة جلود الميتة بالدباغ » حديث )958/1١١(‏ ء واللفظ له . ظ 
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وبعضه ٠‏ وبين كل الشئء وذكر بعضه ؟ علق" جه 'الاختصاص ٠»‏ فإن 
تخصيص البعض بالذكر يقتضى تخصيص الحكم به » كما إذا قال الإنسان : 
«قبضت بعض الدَّين » لا يفهم العرب من هذا إلا أن حكم القبض يختص 
بالبعض ٠»‏ وأن البعض الآخر لم يقبض . فكذلك هاهنًا : 0 
الخصم بذكر البعض من جهة المفهوم ؛ لأن البعض ينافى الكل ؛ 

المنطوق يتافى المفهوم 217 . 





)١(‏ فى ! : المنطوق 
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الا تم 
المسألة الرابعة 
قال الرازى : اختلفوا : فى التخصيص , عات . 
ولحو أن تقول : العادات ما نا نيم من حَاله أنّها كانتا حَاصلة فى مان . 


ده رقاون لاسي ْم اما كانتا حَاصكة» أو 
كان لآل اش :لك الحَصْص فى الحتقيقة هو 0" 
الرسول - كز - عليها. 0001 ظ 


000 


إن كا الثانى لمي صيصب لس لامكو خبة عه 
الشرْع ٠»‏ بل لو أجمعوا عليه لَصّح التخصيص بها لكن المتصص حيكه هو . 


الإجماع. لا العامة 0 1 
َإنْ كَانَ الثالث لاع رج 2 
محص ء لا يجو لق بذلك» ونه أطكم. | ا ا 
المسألة الرابعة 
التخصيص بالعادات 


قال القرافى :. قوله : « إذا جهل مقارنة العادة لزمن الخطاب . لا يجوز ' 
القطع بالتخصيص » ولا الظن لأن العموم ظاهر لا ينصرف عن عمومه إلا [ 
لمانع ٠‏ والأصل عدمه © فالراجح الذى يغلب على الظن عدمه عملا 
بالاصل» فلا يكون التخصيص مظئوناً . 1 
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تلسيه )0 

العادة قد تكون عادةً الناس ٠‏ وقد تكون عادة صاحب الشرع » فإن كانت 
عادة النّاس ؛ لخحصصت عموم الناس الذى يلفظون به فى وصاياهم 3 
وأَيْمَانهم وغير ذلك » فكل مَنْ له عادة فى لفظه » حمل لفظه على عرفه 
الذى تقدم تُطّقه » أما المتأعمّر عن نُطْقه » فلا » كانت العادة خاصة به » أو 
عامة » فى بلده ؛ كالنقود وغيرها » أو فى جميع الأقاليم . 

ولا يحمل كلام متكلم على عادة غيره » ولا يخصص بها عموم أهل يلد 
بعادة بلد آخر ء» وكذلك يمتنع التقييد » كما امتنع التخصيص » والعوائد 
المتأخرة مطلقا لا تخصّص ولا تقيّد » وما علمت فى ذلك خلافاً . 

وأمّا عرف الشتّارع وعادته » فيحمل لفظه عليها كما تقول : للشرع عادة 
فى الأيُمان » وهى الخَلف بالله تعالى » فيحمل عليها قوله عليه السلام : 
من ا 6 و أستشتى 3 عَادَ كَمَنْ لم يحلف »؛ وا د 06 فى هذه الصور 
كلها إنما هو العوائد » ولم يتعرض صاحب الكتاب لهذه العوائد ٠»‏ إثما 
تعرض لعوائد الأفعال دون الأقوال » إذا قررهم عليها . 

« قأعدة 0 

العوائد قسمان : فعلية » وقولية : 

فالعوائد القولية : تخصّص وتقيّد » بخلاف الفعلية » فإنها ملغاة ؛ لآن 
العوائد القولية معتاها أن الناس يطلقون ذلك اللفظ © ولا يريدون به فى 
عوائدهم إلا ذلك الشىء المخصوص ك ١‏ الدابّة » لا يراد بها إلا « الفرس » 
فى 7 العراق » والحمار ب « مصر »© وكذلك الغائط والنّجو » وغير ذلك مما 
جرت العادة بأنه يستعمل فى غير مَسَمَاه » فيحمل على ذلك المنقول إليه فى 
الاستعمال » ثم النقل . 
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والعوائد قد تكون في الألفاظ الفردةة')' أوقذ' تكون" في الالفاظ الزكبة 7 
وقد تقدم بسطه فى الحقيقة العرفية . ظ ْ 
أما العوائد الفعلية : فتظهر بالمثال : فإذا حلف الك لا أكلت خيزاً ٠»‏ فأكل ‏ 
خبز الشعير » حَنث ؛ وإن كانت عادته آلا يأكل إلا القَمْح . اا 
وإن حلف ١‏ لا يلبس ثوبا » حَنث بلْسِ ثوب كثان » وإن كانت عادته. 
. ليس الحرير . ظ 
والسب فى ذلك أن اعرف القولى ناسخ للغة » وناقل للفظ . والناسخ : 
مقدم على المنسوخ ١‏ والفعل لا ينقل ؛ لأنه لا يلزم من لباس الثياب الصوف | 
دائماً تغيير لفظ الثوب عن موؤضوعه » فلا معارضة بين العرف الفعلى 
والوضع اللغوئ ٠‏ فلذلك لم يخصص ولم يقد .000000000000 
والعرف القولى معارض للغة [و] يقضى به عليها ٠‏ فتأمل الفرق» فكثير . 
0 لا يخطر بباله هذا. البحث. ولا هذا الفرق» وقد قال سيف7 
نال ؛ ا كاذ قوم ل الوق إلا طعا مخصوصا. » فود ميم الب 
> 0 
ل جيف وذكر عن قاس لاع ين عل لاخر ؛ و ير مه 6 
لا تقدم من الفرق . ظ ١‏ 0 
وحكى العَرَال * 7 هذا لال بيت » وجزم يعدم التخصيص به + ولع 
يَحك خلافاً . ض ظ ظ 
وقال الماررى :  :‏ العادة نعلي ليست مخصئصة بخلاف القولية 5 . 
قال : ومثال الفعلة قوله عليه السلا : ٠‏ إ و لكب فى إقاء حدم 





. 7٠١ / ينظر الإحكام : ؟‎ )١( 
. 111/9 : ينظر المستصفى‎ )0( 
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َليَخْلَهُ سَبْعا » 2١7‏ مع أن عادتهم لا يضعون فى أوانيهم التى تصلها الكلاب 
إلا الماء » فيختص ذلك بالماء » ويعم جميع ما يتصور فيه الولو » خلاف 
فى مذهب مالك » قال : وكأنها عادة قولية » فلم يجزم بذلك . ظ 

قلت : وتوقف فى موضع التوقف ». بل المخصص عادة قولية ؛ لأنهم لم 
يكونوا يضعون فى الآنية التى تصلها الكلاب غير الماء [ و ] كان غالب نطقهم 
بصيغة ( وَلَْ » فى الماء خاصّة » فكان ذلك كغلبة نطقهم بلفظ ١‏ الدابة » فى 
الفرس» لا أن مدرك التخصيص الفعل . 

ولم يحك خلافاآ غير ما عرض له من التردد » وكذلك صاحب 
«المعتمد»(؟2 حكى أن العادةٌ قولية » وأن التخصيص إنما د يقع بالقولية » دون 
الفعلية . 

ولم أرَ أحداً حكى الخلاف فى العادة الفعلية إلا سيف الدين » وأخشى أن 
يكون ذلك ٠‏ ؛ كما حكاه الازرئ عن المالكية » ويكون مدرك الحنفية فى تلك 
الفروع هو عادةٌ قولية » وقد التبست بالفعلية » كما تقدّم بيانه فى ولو 
الكلب» فيظن أنهم خالفوا ٠‏ وما خالقوا . 

وأظن أنى سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يحكى فيها الإجماع . 
وهو المنجه ؟ ل تقدم أن ملابسّة بعض الْسَمَى لا يقتضى نسخ ذلك اللفظ عن 
ذلك المسمّى » فلا تعارض ألبتة » فكيف يقضى على اللقظ بما لا يعارضه . 


قال العالىً فى « أصول الفقه ؛ على مذهب أبى حنيفة» لأنه حنفى: العادة 





. » الطهارة ؛ » باب « حكم ولوغ الكلب‎  باتك‎ » 7754/١ : أخرجه مسلم‎ )١( 
. )518/81( حديث‎ 


() ينظر : العحين + ارلا . 
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الفعلية لا تكون مخصّصة ٠‏ إلا أن مجموع الأمة على استحسانها . 
ولقائل أن يقول : هذا تخصيص بالإجماع ؛ لا بالعادة » ا 0 


و شمم 


مستند سيف الدين » وهو باطل » كما قاله العالمى . 

وأما تقريره - عليه السلام - على عوائد الئاس فى أفعالهم فالخصمرة . 

-كما قال صاحب الكتاب :- هو تقريره - عليه السلام - دون ذلك الفعل. . 
ظ ١‏ قاعدة ) < 

إذا تقررت عادة فى زماتن ٠‏ وتنازعنا ٠‏ هل كانت فى زمانه - عليه السلام . 

- ام لا ؟ لا نقضى بها ء كما قال . 

وقال بعضن أهل العصر . : : نتضى بها + ا ش وهذا غلط - 


للماضئ ٍ ! َي موادت : ماضى لزان غلط ؛ وإنما يقال : الاصل عد / 
فتأمل هذه 0 اسار ؛ 5" طني ! 
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امال الخامسة 


َال الرازى : كَونهُ مُخَاطبا هَل يفتضى خُروجَهُ عن الخطاب الم ؟ أما فى 


الخبر قلا ؛ لقوله تعالى : 9 وهو بكل شىء عليم 4 1 البقرة : 5 ] لأن اللفظ 


عام ٠‏ ولا مَانعَ من الدحُول . 
وَأمَا فى الأمْر الْذى جعل جِرَاء ؛ كقوله  :‏ مَنْ دَخَلَ دارى » فَأكْرِمه ؛ فيشبه 
ن يكون كَرنهُ أمرا َي مُخَصْصة : والفه أعلّم . 
المسالة الخامسة ' 


قال القرافى : قوله : ه أما فى الآمر الذى جعل جزءاً ؛ كقوله : 1 من 
دخل دارى + فأكرمه » يشبه أن يكون كونه أمراً قرينة مخصصة »© : 

قلنا : بل ذلك ضعيف ؛ لأنه لا ماتع من أمره بإكرام نفسه ٠‏ بل ذلك أهم 
مطاليه . 

قلنا : وربما يختص به العام فى بعض صور التعاليق ؛ نحو قوله :2 من 
دخل دارى » فعبله حر » وامرأته طالق 4 فإن هذا الحكم العام لاا يتعداه 3 
ولاتطلق إلا امرأته بالدخول فقط . ظ 
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ع 


1 السادسة 
ال الرازى ١‏ الخطاب الو لا بنج في ال اط - ولأ قله ظ 
(يايُها النَاسُ 4 1 البق 17؟] ٠‏ < يأيها اين آمنُوا 4 1 البَقَره _ 3-8 


فى حَّهمً أ ومنْهُم م حصصه بام ال : لأن مَنْصب الرسول - يله - 1 


.| يَقتضى إفْراده بالذّكر وهو باط لظام ولامية من ول رو 


م 
1 - فيه . 


ا 


َال الصيرفى كل خطاب لم بُصَدَرْ بأ الول عل الصلاة وَالسلام 
له ؛ ولكن ورد مطلقا قرول بك مُخَاط "به ؛ عير . ظ 
وكلمَا كان مُصدرا بأ الرسُول بتبليفه ذلك لا ياوه ؛ تقول : 8 َل ييه 
لمن 14 الأعْرَافُ ٠68:‏ ] . 0 
ظ المسألة السادسة < 
لخطاب التناول للامة غير منتاول لرسول الله كل 
. قال القرافى قوله : ٠‏ منصب رسول الله و يق يقتضى إفراده بالذكر » : ظ 
تقريره : أن عوائد الملوك العقلياء » إذا خاطيوا عامة رعيتهم و 000-96 
وزراءهم وكبراء خاصتهم يخطاب يخصهم » وإذا كانت هذه العادة فى ' 
الخطاب » وكلام ا" الله - تعالى - يخصص بالعوائد » فتخصص بهذه العادة ؟ ‏ 
لأن رسول الله - 5 - أعظم البرية وسيد الكونين 
ْ « سؤال ») 
إنما كانت عوائد الملولك . كذلك ؛ ؛ أن عظماء ء دولتهم يقاربونهم فى الجلالة . 
والخرمة وتمام العظمة ؛ فاقتضاء الخال. فى سياستهم أن يميزوا عن الرعية 
حفظا لقولهم عن القَسّاد »» وباي بوب بدك 


0 


ما الله تعالى » فالعام كله » وجميع المخلوفات بلنسية إلى عظمة جلالهء 
لا أقول : كالذرة المُلْقَاةَ فى المّلاة ٠‏ بل العدم الصَرّف » والنفى الّحض ١‏ 
فالتسوية بين أجزاء العالم بالنسبة إلى الله - تعالى - ضعيفةٌ جدا » » بل ذلك 
جَتَابٍ عظيمء كل عظيم بالنسبة إليه ليس بعظيم ٠‏ فهذا فرق عظيم يمنع من 
ملاحظة عوائد الملوك فى خطاب الله تعالى . 

قوله : ١‏ إن كان الخطاب أمراً بالتبليغ » لم يشاركه لقوله تعالى :8 قل 
أيهًا الئاس © 1[ يونس : ٠١8‏ ]24 : 

قلنا : لا مانع من أن الله - تعالى - يأمره بأن يأمر نفسه بالأوامر الشرعية » 
وقد روى عنه - عليه السسّلام - أنه كان يقول ٠‏ إِذَا جَاءَ من العَزو : ” « جثنا 
من جد لسر إلى الاد الي »907 . 

قال العلماء : هو مجاهدة النفوس بأمرها وحضها على طاعة الله - تعالى 
- فإن عدو الكفر إن قتلك » أو قتلته » دخلت الجنّة » وإن قتلت نفسك (5) 
دخلت النار » والأمور كثيرة مذكورة فى كتب الرقائق » ليس هذا موضعها ؛ 
فإن آمر الإنسان لنفسه هو دَأب كل عاقل فى ليله ونهاره . 


د 0 





: أخرجه الخطيب فى التاريخ : 49/1 . ذكره العراقى فى تخريج الإاحياء‎ )١( 
لا . وقال : أتحرجه البيهقى فى الزهد من حديث جابر » وقال : هذا إسناد فيه‎ /* 
والعجلونى‎ ٠ )7١1( والقارى فى الأسرار‎ ٠ )١981( ضعف » وأورده الفتنى فى التذكرة‎ 
. 6١١/١ : فى الكشف‎ 

(0) فى أ : أوقتلتك . 
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ا السابعة 
قال الرازى [! الخطاب المتتاو ل لما 0 5 الحر َل َنم وَالكافث 


لابَخرج نه الب لحار ٠‏ الْعَنْدُ مَك اللّضلَ عام ٠و‏ قيَام الاو اذى 
يوج جب ' التخخصيص خلاف الأصل . ظ 


١ 0‏ الْقَدر ب يواجمب 1 ) العبد فيه 3 بل العبادة الى ترَن على الألكية” 


ل يم 
2 ب لمر 


لام مق محف فى حو اعد ؛ لنَ ديس لَه صلاية لكي ما فيا عداه هو 


َإِنْ قلت لان من ذلك همق بت من وجوب خدامته لسيّده فى كل وت 

يسَخدمه فيه ذلك يَمَعهُ من العبادات فى هذه الأوقات . ظ 
معععر 0 .اعد 

إن قلقم مكمه لام سيد رمن اعيادات » قتَقو: لم 


ل عرس 


تخصيص الدليل الدال على وجوب خدمة يد ل بك ظ 


وى من تخصيص ما دل على وبجوب العا با دل على ووب خدمة | 
السيّد؟ ظ 


قلت : ما دل على ووب خاءة المي فى كم العا وما ل على لوي 
اعبادات فى حم لاص ؛ ن كل عبادة ياوها لظ خصو ص كآبة الصلاة 
وأية ة الصيام ؛ والخاص قم على العام . ظ [ 


آم ين اا لامجو لشم فقت ى باب أن الك 
مخاطبون 0 ٠‏ وان أ 00 
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المسألة السابعة 
المتناول للأحرار والعبيد . 
قال القرافى : قوله : « الدليل الدّال على العبّادات أقوى من الدليل. الدال 
على وجوب خدمة السّّد ؛ فيقدم عليه ؛ فيندرج العبيد » : لا يتم ؛ لأن تلك 
النصوصن تتناول الأحرار مع العبيد » فهى أعم من وجه ؛ فيجب التوقف ؛ 
لأن كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه . 
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وسسالر 1 


المسكلة الثامية 


َال الرازى :قصالم بخطابه | إلى ال إلى ]لابجب غيص 


- وو 8 
عر اس 


العام ا هاا من عموم وله تعالى : 9 وَالّذِينَ يكُنزون ود 
والفضة 4 1 التوبة : : 4" ] وَآبطلوا التعلّق به فى تبُوت الركاة : فى الحلى » 
وقالوا: لقص به لاق" لذب يلعب" والفضة » وس القصل به 


ْ وعم صم 
لعموم . 
م اظلر سا عرس 


وَالْجَوَاب' : لد ين 


العموم قوب | الس بيه 
ؤ المسألة الثامنة 

خطاب المدح والدّم لايوجب تتخصيص العام 
قال القرافي : قوله : ٠‏ خصص بعضهم قوله تعالى : « والذين يكتزون 
اذهب والفضة. .. > الآية [ التوبة : 75 ]ع ومئعوا وا السك يها فى اليل . 
وقالوا : القصد إيجاب الذم بالكتز دون العموم ) 

؛: أن لهم قاعدةً , وهى : أن اللفظ إذا سيق لمُعنَّى لا يستدل به فى 
السام ؛ لأن امتكلم للم يتوه إليه » كما قلنا لأبى حنيفة لما استدلة. 
بقوله عليه السلام :2م فيما سكت السماء العشر ؛ على وجوب الزكاة فى [ 
الخضراوات : ظ ا 
قلثااله : هذا ا المدزء 0 ٠‏ لا لبيان الواجب فيه ار 
قوله عليه السلاء مرا بهم م هل الكتا » ميق ليان ان لجو 


3 لاس 


يسوى ينهم ء وبين أهل الكتاب فى أخذ الجزيّة ٠‏ فلا يُستدل به على أن 
50 


الحزية تَوْححَدَ من المرأة والصغير ونحوهما ؛ بطري العموم ؛ لأن ذلك لم 
بقصد . وإغا سيق للجزية » ولم يتوجّه المتكلم بتقرير غير ذلك من القواعد » 
وكذلك لا يستدلَ به على جواز نكاح نسائهم » وأكل ذبائحهم ؛ نظراً لعموم 
اسم الجنس إذا أضيف فى قوله عليه السلام : « سنة أهل الكتاب » فإنه يعم 
جميع ما ثبت لأهل الكتاب » وبالجملة : فهذه قاعدة مشهورة ٠»‏ إذأ سيق 
الكلام بمعنى . » لا يستدل به على غيره ؛ لعدم توجه المتكلم إليه اوعد 
لقاضى عبد الومّاب المالكى فى « الملّخص »؛ مسالة مستقلة وفهرسها بتو فقت 


العموم على المقصود فيه. 
وحكى عن متقدمى المالكية » وبعض الشافعية منهم القَفّال : أنه موقوف 
على ما سيق لأجله » ويختص به » وإن كان عاما . 


وحكى عن متأخترى المالكية القول بإجرائه على عمومه » فمستند الانع من 
التمسّك بالآية ظاهرً » وإنما فى المسألة غور آخر » وهو أن العام إن تقدمه 
حم قوم نحو : « إن أكلة الربا ظلموا أنفسهم 6 ثم بقول : « إنه لا يفلح 
الغلّالمون» فهل يحمل اللفظ على عمومه ؟ ونقول : لا يفلح كل ظالم » كيف 
كان من هؤلاء » أو من غيرهم » ونحو هذااء وكذلك إذا قال صِلوا 
أرحامكم ٠‏ وأحَسَنُوا لأقاربكم » ثم يقول : إن الله مع المحسنين » هل كان 
يحسن » أو يختص بمن تقدم ؟ 

ونحو هذه السّاقات هى التى يتّجه فيها : أن المدح والدم لا يوجب 


قال الشيخ عرّ الدين بن عبد السلام : : ويتعين التخصيص ٠‏ إذا كان المتقدم 
شرطا ؛ نحو قوله تعالى : < إن تَكُوُوا صالحين فَإنَهُ كَانَ للأوابين عور 4 
٠: 0‏ 58 ا فإنه يتين أن 0 العدة رت مدعا سا ين يدم 


"١من‎ 


الخلائق ٠»‏ ولا جميع - الأمم الماضية » بسيب أن التعاليق اللغوية امات 6 
والجزء المرتب عليها مسببها وناشئ عنها » وصلاحنا نحن لا يكونسببا. 
للمغفرة لغيرنا من الأمم ؛: لأنها عادة الله تعالى » ٠‏ بل صلاح كل أحد يختص , 
' به » إلا أن: يكون لغيره فى ذلك سبب ٠‏ أو معونة لقوله تعالى 9 وأ ليس 
للإلسان إلاماسعى 1:4 امتهم | : 4" 1. ظ ظ 1 


< أما إذا لم يكن شرطأ 0ش م الحمل على العموم ع« د مواطق قن ١‏ 
المسألة » لم. يتعرض لها المصّف » وهى جل المقصود من المسألة » والذى ‏ 
يعرض له الصّحيح فيه مع :خختصمه » ففاتت المسألة عليه بالكلية . ظ 


.0 ألما 
2 38 21 


5105 


ال ل 
0 : عطف الخخاص على العام » لا بق يقتضى تخصيص العام . 
اله : أن بام احتبُوا على أن المنلم ل يقل باذم ؛ ؛ بقؤله كله : « لا 


وى وى في 


بكار قاط : نه - عطق - عَطَف عَلَيْه وله ٠:‏ ولا ذو عهد 


فى عهده ) قَيكون مَعْنَا 3:6 ولا دُو عَهْد فى عهده بكافر ١نم‏ إن اْعَافرَ الى 
لا يل ذو العهد به هو : الحربئ ؛ يجب أن يكو الكافر الى لا يقل به 
ملم هو: الحربى ؛ ؛ نَسْوية يَْنَ طوف وَالَمْطُوف عَليْهِ. 

اكلام ليقع فى مَقَاميّن 

الأول: آلا نْسَدُم أن قله ب : ٠‏ ولا دُوعهد فى عهّده مَعناه :ولا ذو عهد 
في عبن كال" 

باه أن قَوْلَهُ يك « ولا ذو عهّد فى عهده » كلام تام ؛ وَإذَا كان كَذَلكَ لم ير 
إضمار تلك الزيادة . 

إِنّمَا كنا : إِنّه كلام نَم ؛ لأنه [ لو ] قال : « ولا يشل ذو عهد » لكان من الجائز 
ليترت لوه أن جد م »مرج »نه بجو 


رن ال لور 2 ب ##ى سس لل 


تثله » فَلّما قال : فى عهد » لما أنه الى مُخقص يعون فى العهاد . 
وإِذا ؟ بت أن هذا ادر كلام نام ؛ لم جر ! ضَمَار تلك الزْيّادة ؛ لآن الإضمار 
ل خلاف اص ٠‏ ايآ إلا الشردر. 
لم لما : أن قَولَه 6ه : ٠‏ ولا دُو هد فى عهده ؛ معتاه : ٠‏ ولا ذو عهاد فى 


سحل لل بين 


عهده بكافر ؛لكن لا تلم أن ما الْعافِر» لما كان هو : الحربى ؛ ؛ وجب أن 


يكُون المراد بقوْله : ١‏ لا يقل مؤمن بكافر © هو الحربى . 


ظ انه : أن مقْتَضى العَطف مطلق الاشتر ترأك ؛ لا الاشنتراك من كل الوجوه ‏ وذ 
كان كذلك لَه يجب ما قَانُوه» ولله غلم . 


/ان 1١‏ ؟ 


الملنآلة التاسعة 
عطف الخاص على العام < 

قال القرافى : قوله : ١‏ الكافر الذى لا يقتل به دون العهد 27 

تقرير : آن القاعدة الشترعية فى القصاص أن كل آدمى يقتل بمن و أعلى 

منه إجماعاً : إنما الخلاف بيننا وبين الحَتَفيّة فى عل الأعلى بالأدنى . وَالذمى ؤ 
أعلى من المعاهد ؛ لان عقد الذمة يدوم لجميع الذرية إلى قيام الساعة 2 
وعقلة المعاهدة تختص بزمان العهد . ٠‏ فيقتل المعَاهد بالذمى فلم يبق' أحد لا 
يقتل به المعاهد إلا الحربى . ١‏ 

والقاعدة اللغوية أن العطف يقتضى التسؤية ؛ فتساوى الحملة الأول الجملة 
الثانية » وأن المسلم لا يقتل بالحربى ؛ ويكون المراد بعموم الكافر .خصوصض 
الحربى ٠‏ وهذا مجمع عليه : ؛ فسقط الاستدلال بالحديث على أن السام لا 
يقتل بالكافر , ؛ فصدر الحديث ينهض وآخره يعكر عليه . 

قوله  :‏ مقتضى العطف مُطْلقَ الاشتراك » . 0 

تقريره : أن أئمة النخو قالوا : إذا قلنا مررت بزيد منطلقاً وعمرو ؛ ل 
يقتضى أنك مررت بالمعطوف عليه منطلقا  ٠‏ بل الاشتراك فى مطل المرور ه 
كذلك جميع الظروف والأحوال والمتعلقات لا يلزم الاشتراك فيها . ظ 

قإذا قلت : لا يقوم زد فى الدار ولا عمرو » أمكن نفى قيام عمرو باعتبار 
غبر الدار ؛ لأنه متلق » ومدكلا عاهنا لا يشتركان فيمن يقفل يه + بل فى 
أصل المنل . هذه قاعدة النحاة » وللعلماء ء فى الحديث أربعة أجوبة : ظ 

الواو » للاستئناف ليست للعطف ؛ ؟؛ لأن ما بعدها جملة مستقلة . سلما 
أنها عاطفة ٠‏ لكن فى أصل النفى ٠‏ وهو الثانى فى الكتاب ٠.‏ سلمنا أن 
ببن و سودت . ٠‏ كن لا نسلم أن « فى » للظرفية » بل للسيية 


5١مم‎ 


تون عليه اللده ‏ ا ‏ لإ0 191 فى : يسيب 
قتلهاء فيكون صاحب الشرع قد نص بهذا الحديث على أن المعاهدة موجبة 
للعصمة ». فيصير معنى الحديث : لا يقتل ذو العهد بسبب عهده ؛ وسلمنا 
أنها للظرفية » لكن نفى للتوهم كما قال فى الكتاب » فقد يخطر بالبال أن 
عقد المُمّاهدة يدوم لجميع الذرارى كالذمة » فأخبر عليه السّلام - أن ذلك لا 
يتعدّى زمن المعاهلة . < 
« سؤال » 

قال التّقشوانى هاهنا يرد [ سؤال ] على هذا المثال لا يختص بصاحب 
الكتاب ٠‏ فإن المثال هو الموجود فى جميع الكتب » وذلك أن عطف الخاص 
على العام له صورتان : ظ 

إحداهما : عام عطف على عام ٠‏ ويعلم بالدليل أن الثّانى دخله 
التخصيص» فهل يلحق ذلك بالاوّل المعطوف عليه كقولك : لا تضرب رجلا 
ولا امرأة » ثم تبين لنا أن المراد بالمرأة غير القاذفة » وشاربة الخمر . 

والصورة الثانية : يعطف خاص بلفظه على عام بلفظه » فهل يقتضى ذلك 
تخصيص الأول كقولنا : لا تضرب رجلا ولا امرأة كهلة ٠»‏ فالمرأة الكهلة 
أخص من المرأة » فهل يخصص الرجل بالكهل أيضاً ؟ 

والمثال الذى هو من القسم الأول ؛ لأن قولنا : ولا ذو عهد فى عهده » 
. تَبينًا بالدليل أن المراد بالكافر هو المقابل » فيبقى القسم الثانى لم يتعرضوا له. 


4 ؟ 


امسالّة العاشرة 


مر - فر ى 


ا الرازى اخ ب 7 عه امنطناك ).* ونيد بصفة أو 
كان ذلك لا يَتأتَى إلا فى بْض ما ياوه هَل يجب أن يكون ارا بذك ظ 
العمُوم - ذلك البنض ققط. لا؟ ظ 


مال الاسستتاء قوله اتَعَال لا جتاح عَليكُم طم اشيهم آم ظ 
ع ل د -- و 4 5 إن / 1 ظ 
تمسوهن ». أو تفُرضوا لَه قريضة 4 [ البََر : 357 آ ثم لجل : #وإن ظ 
كرش يي بر كت لوست اه ره على لس ور وام 2 لس يق 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد رضم هن قريضة » نص ف ما ركم إلا [ 


م 00 


أن يَعشُونَ 4[ البَعَرةٌ : 707 ] قاستتى العفو وحَلَقَه بكتاية راجعة إلى التّسَاء . 


اما 0 


لوم أن العفو لا يتح إلا من االكَات 5 دون الصغيرة وَالَجنونة. ئ 


سا سس جاص وش شه س0 00 0-4 


فهل ب- بح أن يكال : الصغيرة والبنثوتة َي مرادة ف السّء ف أو العام ؟ 


سا يلد فر ابر اس سل اع جوت ابر تع ٠.‏ 


ليد الم : َوه تَعَالَى ١:‏ يَأيهَا الى إذاطلَ ساد تومن ظ 
لعدتهن > [ الطّلاق” ١:‏ ثم قال : لا تَْرى لعل اله يُحدت بد ذلك أثرأ» ظ 


يا 11 


[ الطّلاق : ١‏ ] يعنى الرغبة فى مراجعتهن . ومعْلُوم "أن ذلك لا يتتى فى البَائئة. 


عرس ع اج اس حمر س#مرصمل 000 


وَل اليد بحآ : قله تَعَالَى : ( والمطلقَات يترُصن أنه كاده 
رواجم يواه 


3 3 :مون لج بر ىله ترا كد 


بعرت من ثرا خب فاضي تارق ليجب نيه 


مس ماس ” 


لي ا : من قَطَمْ بالتتخخصيص ومنهم :م توئفة 
م م" 


511 


والدليل عليه أن ظاهر العمو م امتقدم يقتضى الاستغراق ٠‏ وظاهر . الكناية 


5--820 قور لاس 9 


قتضى الرجي] إلى كلل ما تَقَدْمْ ؛ لآن الكتاية يجب رجوعها إلى الْذكور 
القت والمذكور الْتَقَدم فى الآية الأول هو الات لا ضهن ؛ ألاة َرَى أن 
سل ىقر تر 3 سر الر 


الإِنْسَانَ , إِذَا قَالَ : « من دَخَل الدار من عبيدى » ضربته » إلا ن يتويوا 4 
انصرّف ذلك إلى جميع المبيد وجَرَى مجرَى أذ يول ١:‏ إلا أن يعوب عبيدى 


الدَاخلُونَ فى الدار ؟2 . 
وإذا نبت ذلك ٠‏ فَلَيْسَتْ رعاية ظاهر العموم , أولّى من رعاية ظَاهر الكناية ؛ 
وجب التُوقف , والله أعلّم . 


المسألة العاشرة 
تعقب الاستثناء والصفة للعموم 

قال القرافى : قوله : « فى قوله تعالى : « إلا أن يُعفونَ © . 

تقريره : أن الواو الذى هو ضمير فى « يعفون » » والأصل مطابقة الضمير 
لظاهره » فإذا كان الضمير خاصا يكون العموم السابق الذى هو ظاهره 
خاصاً. 

قوله : « مثال الصفة . . . © ثم قسرها بالرغبة . 

تقريره : أن الرغبة مثل الإنسان » ومثله صفته بخلاف قوله تعالى : 
#وبعولتهن أحق بردّهن 4 1 البقرة : 774 ] » فكونهم أحق حكم شرعي لا 
صفة للعيد » والحكم باستحقاق الرجعة 5 وتوقع الرغبة لا يتأتى إلا فى 
الرجعيات » فهل يكون المراد بالأول الرجعيات ؛ لأن الأصل مساواة الظاهر 
والمضمر » وذلك كله فى تقدير الضمائر ؛ لأن معنى قوله تعالى : 9 لاتدرى 


ل نا م 


لَعَل الله يحدث بَعْدَ ذلك أمْرا 4 [ الطلاق : ١‏ ] أى : الرغبة فيهن . 
ل فك 


511١ 


فى َل ا على ال قد نه سال 


ساك ب 5 
ال الرازئ : المطلق واي ذا ورد » فَِمَا أن 1 م هنا َال ظ 
508 -ه 0 | : 


لحكم الآخَرِء أو لا يكُون : 


والأول : مل أ يَقُولَالشارع .و ةب 


فى أنه لاب حمل المطلق على اليد مامكا + ؛ لأنه لا تعلق بيْتهماً 
وأما الثانى فَلايَخلُو : إما أن يكون السب واحداً ولا يون ماك سيان 


في ال 


ئلا » أ مخفا : ول وأحد من هد له ليود اخطاب 
الوارد فيه أمْرا ؛ أو نهياً ٠‏ هه سام ست ع َه : تلم نه , ظ ظ 
انإ كَانَ السب" وأحدا» وجب حَ لق على ايده ل لز 


سر بير اتير اس 


من اميد » والآنى بالكل آت بالجرء ؛ لا مَحَالَة ٠‏ قالآتى بالمقيد يكون عاملاً 


بالدَليلين ؛ والاتى بير لك اليد لا يكوه عامل اللي بل يون احا 
لأحدهما . 


ث#بنا 


1 سم ضبن 


والعمل بالدليلين عند ند كان العمل بهما أولى من الإثيان بأحدهما 5 بال 
الآخر . 


إن قبل شل شق جز من اليد ينه :أن الإطلاق والتَييد 


ضدان » والضّدأن لا يَجتَمعان . 


511 


سَلَّمنَا ذلك ؛ لكن الل له عند عدم اليد حكم » وهو تَمَكن امكف من 


ايان بأى قد شَاء من أفراد تلك المحتقيقة . والمَْبيد فى هّه لمك ؛ ديس 
بيد ملق أوَى من حَمْلٍ اميد ملَى الدب ؛ وعليكم الترجيح . 
والجواب : أمَا أن المطلّق جزْء من المقيد ؛ َلانَا ينا أن اراد من المطلّق نفس 


الحقيقة . اليد عبار عن الحقيقة مم قَيْدزائد » ولا شك أن الإطلاق أحد 
أجراء الحقيقة المقيدة . 


ول ٠‏ الإطلاقة ويد ضنان». 

َلَْا : إن عند نيت بالإطلاق كو الفظ دالا على الحقيقة من حييث هى هى . ٠‏ مع 
تف بج الود ال لوجي دقل ن ذلك يتافى التَييدَ عَلَى ما 
0 

وَإنْ عَنيتَ بالإطلاق كن اللَّقْظَة دَالَة على الحقيقة الخاليّة عنْ جميع يع القيود 


نحن لا تيد بالإطلاق ذلك بل لواحي يفرط لا وت 
الحتفيقة بلا شرْط ؛ فَإِنَ عدم الشتررط غير شط العم . 


حمر سحمر صر ال 


وأيضا : قشرط الْخلو عن ج جميع القبيود غير مَعُقَول ؛ ؛ لآن هذا المدلو قَيْدُ 


تله 8 9 


له : « المطلق ابرلا عن اليد »وشم لاد بور 
ناه » من اراد لك ليق 
نا : هذا الحكم غيْر دلُو عليه لَْظ ظأ » والتفييد مََلُولَ عليه لَفظأ » فهو أولَى 
بالرعاية . 


وآما ما فى جانب النْهّى . ل أن تتول : ٠‏ لا تعتق رقبَة © » ثم يقول : لا تعتيق 


قب كافرة » والأمْرٌ فيه قريب مما مر 
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00 القسم الرابع ظ 
«فى حَمْلٍ الْلَق على القيّد» ١‏ 

قال القرافى : قوله : ١‏ إما أن يكون أحدهما مُخَالفا للآخر » أو لا يكون»: 
قلنا هذا التسسم ير مزضيط ٠‏ بل امتضيط ما قاله ابن العرنى في 
«الحصول.» وهو أن الحكم والسبب إما أن يتفقا » أو يختلفا يختلفا » أو يختلف 
أحدهما دون الآخر » فإن اختلفا معاً اسيل اسيل عن لخر 
كتقييد الرقبة بالإيمان » وإطلاق الشّاة فى الزكاة . 0 

وإن اتفقا معاً 2 55507 لقوله عليه السلام : ٠:‏ فى كل أربعين ظ 
شاءً شأة» ٠‏ فهذا مطلق:. وقال عليه السلام : ” فى الثم السائمة الزكاة » 
فهذا مقيد بالسوم ٠‏ فإن قلنا بالمفهوم ٠‏ حملنا املق على المقيّد على الخلاف 
» والسبب واحدل . ؛ وهى الملّك للمال النامى ١‏ والحكم واحد » وهو وجوب 
الزكاة '» واخختلاف الحكم ققط لذولة تعالى ل الو ضوء ( ديك إلى 
المرافق © 1 المائدة. : 5 ] » فقيّد غسل اليدين بالمرافق » وفى آية التيمم أطلق 
فقال تعالى : : « قامسحوا بوجوهكم وَأَيْديكُم من 4 [ المائدة :5 أ فهل 
يحمل إطلاق التيمم على تقييد الوضوء » فيجب التيمم إلى الرافق أم لا.؟ 
خلاف » والسبب واحدذ وهو الحدث ٠.‏ والأحكام مختلفة وهى الوضوء 
والتيمم » واختلاف السُبب فقط والحكم واحد . كانظّهار والقعل سبيان 
مختلفان والحكم واحد » وهو وجوب الإعتاق . ظ 
فهذا تقسيم متضبط بخلاف الذى فى الَحْصُول » ٠‏ فذكر أولا الاختلاف 
فى الحكم وحده » ولم يذكر معه الاختلاف فى السبب , ومثّله بما هو مختلف 
الحكم والسبب . ظ 0 
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تال مازرئ فى « شرح البرهان » : إن اختلف السب والحكم » لم يختلف 
فيه » وكذلك إن اتنّحدا واختلف السبب وحده » فهو فى موضع الخلاف . 

قال : واختلف العلماء فى تمثيله » فالجمهور مثّلوه بآيتى الظهار والقتل فى 
الإعتاق » ومثّله بعضهم بالوضوء والتيمم » وأنكره الأبهرى » وقال : التقييد 
هاهنا بعضو » وهو الذّراع » ومقصود المسألة التقييد بصفة . 

وقال بعضهم : الكل سواء » ويمكن تمثيل الخلاف فى السبب دون الحكم» 

وركون القيد عق بقرله تجالى : 9 لتن أشركت ليَحبِطن عملّك 4 [ الزمر : 
| 00 ] وقيّد فى الآية الأخرى فى قوله تعالى « ومنيد مكُمْ عن دية 
. نيم ومو كاذ ولك حَبطت أمائهُمْ فى اليا والآخرة وأولك أصنحاب 
تار هم فيا خَالدُونَ 4 1 البقرة : /ا١”‏ ] مالك بَتّى المطلق على إطلاقه ة 
والتكافعى حمل الُطْلق على المقيّد . 

قال : ويمكن أن يقال : المُطْلق هاهنا خطاب خاص بالنبى - ويه - والمقيد 
عام » فما استوى البايان . 

قلت : وعليه سؤالان : 

أحدهما : أن التبى - ككِيهِ - أعظم منصبا ء ٠‏ فتعظم مؤاخذته كما قال الله 
تعال. : 9 إذا لأدَفنَاكَ ضعف الحياة وضعف الممات 4 1[ الإسراء ملاع]ء 
قال تعالى فى أرواجه عليه السلام : « يضاعف لَهَا العَذَاب ضعْقيْن » 
[الأحزاب : 7٠١‏ ] وهو كثير . 

وثانيهما : سلمنا أن المراد أمّته » لكن المقيّد فيه أمران مرتبان » وهما 
الحبوط والخلود على أمرين » وهما الردة وانُوَافاة » فأمكن التوريع » فلم 
يقيد ذلك المطلق . 

هذا السؤال للشيخ : عز الدين بن عبد السلام . 
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قال المازرى . ويمكن أن يغود على التبى - عليه انلام - بقول تعالي ‏ 
#ومن يكف بالإيمان فَقَدْ حبط عملُه © [ المائدة + 6 ]. 


قوله : ٠‏ الخطاب الوارد فى المطلق والمقيّد إما أمرّ ٠‏ أو نهى » : 

قلنا : أو خبر . أو استفهام » أو ترج ٠‏ أى تمن » أو إباحة » فإن جميع 
أقسام الكلام متصور فيها حمل المُطْلق على المقيد » فل ينبغى أن يخصّصضص ظ 
بالأمر والنهى » ٠‏ فلو قال الله تعالى ا ا ال ا 
السمك . والحراد . حملنا المطلق على المقيد . 

أو قال القائل : ليت لى مالا » ثم قال ١‏ لبيت لى يا ٠‏ حملن منيه أولا 
على الإبل . [ 20 

ار قال عليه السام : ٠‏ آعر جل يرج من ال جل من ريشي » »انم 


قال : « آخر رَجل يخرج من الثّار رجل يال له : هثاد » » وحملتاً المطلق 
على المقيد » وقلنا : ذلك الرجل القرشى هو مناه . ظ 
قوله : : أما إذا كان السب واحدا » فيحمل المطلق على المقيد ؛ ذال 
بالكل آت بالجزء » : 

قلنا : مقتضى تقسيمكم أن الحكم أيضا واحد ٠‏ لانكم رددتم فى الب 
على تقدير اتحاد الحكم ٠‏ وعلى هذا التقدير يكون المنطبق على هذا التقسيم 
التمثيل بالمفهوم » كما تقدم فى الغنم السائمة » وعلى هذا التقدير ؛ لا نسلم 
أن الآتى بالمقيدات .بالمطلق يلزم ترك الَعلُوفة ؛ بسبب الحَملٍ على المقيّد » 
وحينئل يتعين أن يقول : إذا اتحد الحكم والسبب ». فلا يخلو : إما أن يكون 
مدلول اللفظ كلية » أو كليا ‏ أو كلا » فإن كان كلية ٠‏ بطل ما ذكرشوه » 
وإن كان كليا » استقام لان القائل إذا قال من ظاهر ٠‏ فليعتق رقبة مؤمنة» ظ 
المحد م والسبب» وكان سم بالقيد آتيآ بالمطلق.. واستقام العلا 3 دفئ 0 
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القسم الآخر لا يستقيم » ولا اندرج القسمان فى القسم الذى عنيتموه » ورد 
السؤال باعتبار الكلية » لا باعتبار الكل » وعلى هذا بقيت الكلية » لم 
يذكروا فيها دليلاً » إذا وقع التقيبد والإطلاق فيها » ويكون المتجه ما قاله 
الخصم ؛ لأن الآتى بالقيد غير آت بالمطلق فيتعيّن عدم الحمل » على هذا 
البَحث ينّجه لكلا الفريقين طريقة العرض ٠»‏ والتنافى الاستدلال » فيقول 
ظ القائل بالحمل بعد تقرير الحمل فى الكلى » وإذا ثبت ذلك فى الكلى ع 
وجب أن يثبت فى الكلية؛ لأنه قائل بالفرق ٠‏ ونقول : القائل بعدم الحمل 
الآتى بالمقيد غير آت بالمطلق فى مسألة الكلية » وجب أن يثبت فى الكلى ؛ 
. لأنه لا قائل بالفرق » فتأمل ذلك » فهو مجال فى البحث للفريقين ٠‏ وأما 
الكلى » فقد لا يحصل فيه المطلق فى المقِيدٍ » كآيتى الوضوء والتيمم ؛ فإن 
اليد اسم المجموع ء فجعل المرفق غاية يخرج بقية المطلق . 

قوله : : الإطلاق والتقييد ضدان »© : 

قلنا : لا تَنَافَى بين كون الإطلاق والتقييد ضدين » وبين كون المطلق جزء 
المقيد ؛ لأن الصفتين قد تتضادان والموصوفان لا يتضادان ؛ كماهية الإنسان 
يتَصف بالحركة والسكون ٠»‏ والسواد والبياض المتضادة » وهى لا تضاد نفسها؛ 
| ولذلك تتصف باليّّاض وعدمه » وهما نقيضان ٠‏ وهى لا تُنَاقض نفسها » فما 
ذكرتموه فى سند الدع لا يفيدكم صِحّة المنع علينا فى أن الآنى بالمقيد غير آت 
بالمطلق . . 
قوله  :‏ الإطلاق يقتضى المكنة من أى فرد © : 

قلنا : هذا الحكم عفْلى متَلَّقَى من البراءة الأصلية ؛ لأن الماهية الكلية » ل 
وجبت ع وشهد العقل أن كل جزء من جزئياتها متضمّن لها مع أن الأصل 
عدم وجوب جزئى معين » جزم العقل بالخروج عن العهدة بأى فرد كان » 
ظ مع أن هذا البحث يختص بالأمر . أما النهى ٠‏ فلا يتأتى ذلك فيه ٠‏ فإنه إذا 


تدسف 


قال : لا يقرب ماهية الغصب ٠.‏ ثم قال : لا يقرب ماهية الغضب سس 
المسلمين » أو لا يقرب الغصب المنكرر » فإن هذه الصورة يتنقض بها أمران : 
أحدهما : قولهم فيما تقدم : الآتى بالمطلق آت بالمقيد ؛ فإن مقتضى هذا 
الإطلاق اجتناب الماهية الكلية ' ويلزم من اجتناب الماهية الكلية اباسح 
جزئياتها وأنواعها . - ظ ظ 

قوله : « الّصب من المسلمين » أو الغصب المتكرر ؟ يخرج بعض الأنواع؛ 
وهو الغصب من غير المسلمين ٠‏ والخصب الذى لا يتكرر » فصار الآتئ 
بالمقيّد آنياً يبعض المطلق ؛ لأن الماهية الكلية فى النفى كصيغة العموم ٠‏ وذلك 
تقدم هنالك فى صدر المسألة أن بَحتَهُ إنما يتم فى الكلى لا فى الكلية 6 وبهذا 
بمنعه أيضا تمامه فى الكلّى . إذا كان فى سياق النهى أو النفى » ٠»‏ فإن بقى 
الكل» بقى بجميع أنواعه وأفراده ؟ ولم يبق له فى تلك الدعوي إلا الكلى فى 
الأمرء وخبر الثبوت . ' ظ 
ولان النَّهى عن الماهية الكلية يتناول جميع جزئياتها ٠‏ فيكون عاما » كما 
إذا قال له : « لا تعتق عبدآً © . يكون عاما فى المؤمنين والكفار . فإذا قال 
بعد ذلك : لا تعتق رقبة كافرة » كان المقيّد بعض ما يتناوله العام الأول » 
الذى هو المطلق ٠‏ والقاغدة أن العام لا يخصّص بذكر بعضه » فيبقى المطلق 
على عمومه فى ع ع بي رين بوسر اسل ؛ لان المقيد 
هاهنا بعض المطلق . ١‏ 
وثانيهما : فى الانتقاض لهذا البحث » فإنه إذا بَهَاهُ عن الماهية الكلية . 37 
يكن منمكنة من تركها بأ نيع كان + أو بأى فره كان ٠‏ بل بتمين للجميع 
الاجتناب . فالمكتة ذاهبة. » فكذلك فى خبر النفى لا مكنة فيه » بل ال.ميع 
فيتعين للنفى ٠‏ وإنما يكون فى النهى ٠‏ أو النقى متمكنا : إذا كان المنهى عنه 
كلا لا كلية » ولا كليّا ؛ وقد تقلدم الفرق بينهما فى أول العموم ؛ فإن النهى 


ل 


عن الكل الذى هو المجموع يكفى فيه اجتنابة لجزء غير معين » كما إذا نهى 
عن خمس ركعات فى الظهر ١‏ فإنه لا يتعين ركعة فى المخمسة ٠‏ كذلك لو 
قال الطبيب : « لا تأكل هذه الثلاثة أرغفة » بل اثنين منها » فإنه لا يتعين 
الكتغيف التروك ‏ وكذلك التَمّى إذا أخبر عن نفى مجموع العشرة لا يتعين فرد 
منها ؛ فتعين للنفى » بل أى فرد كان هذا موضع المكنة » أما فى الأأصول 
والفروع مع أن التصانيف يذكر فيها البحث عن المطلق والمقيد » ويعممود 
الدعوى فى جميع الموارد مع اشتمالها على هذه التفاصيل » التى لو عرضت 
عليهم لم يسعهم إتكارها » وكان ينبغى أن توضع فى الكتب مفصلة على هذه 
القواتين المذكورة » فكانت تخرج من الظلمات إلى النور . 
قوله : « وفرق بين الحقيقة بشرط « لا » » وبين الحقيقة بلا شرط ؟ : 


تقريره : أنها بشرط ‏ لا 4 معناه : لا يكون معها قيد ألبتة » ولا بشخص » 
وعلى هذا التقدير يستحيل وجودها ؛ فضلاً عن أن يكون جزءاً من المقيد 5 

وقولتا : بلا شرط »ع معناه : أن التشخيص والقيود غير معتبرة » بل إن 
وجدت ؛ فذاك . وإن لم توجد » فذاك . فهذه هى التى تقبل الوجود » 
وتوجد فى ضمن المقيد . 

قوله : « فى النهى : لا تعتق رقية ١‏ لا تعتق رقبة كافرة ٠‏ والأمر فيه قريب 
مما مر 6 : 

قلنا : لا نسلم أنه قريب ؛ لا تقدّم ما بينهما من الفرق العظيم » وأن المقيد 
لايستلزم المطلق ألبتة ٠‏ بل يخل به ضرورة » وكذلك فى النفى 3 وفلد تقدم 
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سس فو 


< المسثالة الثانئة ظ 
َال الرازى : اخْتَلَمُوا : فى الحَكْمين التَمَائلين |8 أطلق' أحَمُمًا. ويد 


الآخر ا اه : تفييد الرقبة فى كَمَارَة الل بالإمّان . 


اد 0 


َإطلاتهًا فى كمَارَة الظهارٍ . ويه لاه ماعب : الكان طَرقَان » والثّالث هو 03 


د :كول من َو من حابن : تَفِييد أحدهما 


ا 


يه لاكة لي إِنه لا يجوز ليا لطيو 20 ١‏ 


م ى يي 01 اس سيوس في بير م م 0 و ٠‏ 
6 


لبأ حل دو ب 2ك 2 
حصل القياس الصحيح » لبت التقبيد ٠‏ وإلا قلا . 


اوس مي 


واعلم نصح هذا القول ناته ها فسا القوين الاين . 
أما الأول فُضعيف” جد ؛ ؛ لأن الشارع ل قَالَ "أت كر قل 8 


من » وأوجنت فى كقَارة اهار رقب يف كان ٠‏ لم يكن احد الاين 
مناقضا لخر فعَلما أن فيد أحّدهمًا لا َتغبى تيد الآخَرٍ نظا . 0 


صر بل سيل الذي 


احتحوا : العامة الواحدة وبأ الدهادة. لما يتأ بالدالة مرك 
واحدةً . وأطلقت فى سائر الصور» حملن للق على الف ٠‏ فَكذا هاهنًا . 
والجواب عن الأول أن الْرآنَ َالكَلمَة الواحدة فى أنّهُل تقض . الافى. 


مسرت لس ال كه ل لي يس الل رصي 


كل شئء . إلا دجب اميد كل عام وق علحخاص'ولفيد. 


وعن التنى : أنا ِنَم ينا بالإجماع . 


- “ان اليه 


نولل » قضتميف» لني لياس » ْلَب دقع لضمرد 
لون عام فى كل الصور . 


شبهة | المخالف : أن فول : 0 نو َه » يَقْتَضى تَمَكين امُكلّف من إِعتَاق أى 
قب شَاء من رقاب الدنيًا . :لل القيّاس على أنه لا مُه إلا الؤمنة لكان 


ل ا يا 


القياس دليلا عَلَى زَوَال تلك امكنَة الّابّة بالنص ؛ فيكون القياس نّاسخاً ٠‏ وإنه 


خلا ف الأصل . 
والجواب : هَذَا لا يتم عَلَى مَدهَبكُم ؛ ؛ نكم تبرت سَلامة اركب عَْ كير 
من العيُوب » فَإِنْ كَانَ اشتراط الإيمان تخا . فَكَذَا تَى تلك العيوب يكون 


أيضا : ققوله : :عت ركب » لا يَزِيدُ فى الدلالة علَى الْظ العام . وَِذَا جا 


مايا التخصيص به أولى . 


بيه : إِذَا أطلق ل اذى مني وق الى فون 
حو 00 اي 


مكَاله قَضَاء رمضَانَ الوارد مطلقا فى َل تعالى : 9 فعدةٌ من أيام آخَرَ > 
[الْمقَرَة : 184 ] وَصِوم الم الوارد مقيّدا بالتفريق فى ْله تعالى ملم 


بجدا قصيام 9 0 ى خيس م 9 ] وصوم 


اي 5 اثر 0 


م 0 ع4 [ الال 3" 


ييا 


6ن 


الوا فب على حسب مام فى الال الاق . من رس 5200 


بالمقيد لظا . ترك اطق هاهنًا على إطلاق ؛ أنه يتيده بأحدهما أو من 


2 ور 5-78 


فيد باآخر ‏ حلام لال قياس » حمله ماه ما كا 
القياس عليه » والله طلم . ' ْ ظ 
23 المسألة الثانية 
فى ا حكمين المتمائلين سببهما مختلف 
قال القرافى قوله : م الشهادة أطلقت فى مواطن »© وفقيدت فى اخر 
بالعدالة, فحمل المطلق على المقيد » فكذلك هاهنا 6 : 
لا : سيب الاحتياج للينات هو شيط الحقوق : وهو واحد ف جد 
الصور » وسبب قبول قولها وتصديقها هو ظاهر حالها » وهو أن ,الغالب 
على العاقل يت اسم الصدق . وهذا الا و ٠‏ وإذا اتحد 
اوم محر اا اع د 
: عظم المفئسدة ة يقتضى زيادة الشروط فى الكفارة ع فإن الساتر يعظم 
0 3 والأصل فى الكفارة الستر » فاختلاف الأسباب يو جب اختلاف 
الاحكام » فلا يحمل المطلق على المقيد » أما مع اتحاد السبب . ٠‏ كما فئ 
الشهادة» فيتعين ؛ لأجل ' عم الاختلاف فى المصلحة ٠‏ فظهر الفرق . 
٠ :‏ اعترفتم بسلامة الربة عن الكثير من العيوب * : 
! الفرق بين السّلامة من العيوب ٠‏ وبين اشتراط الإيمان ٠‏ وجميعم 
7 : أن كرب ع لي 1 بالواقم إذا تصور مفهوع ه, الإنسان ١‏ 
له وان مس + وجو مخصوصة'».ويدل على ذلك أيض : أن | مت 


؟ 


سمعتا لفظ ١‏ الإنسان ؛ فإعا يسبق إلى ذهننا الإنسان الموصوف بهذه الصفة » 
والذهن إنما ينتقل فى أول الأمر إلى الموضوع له . وكذلك أن الأصل فى 
الاستعمال الحقيقة » فعلمنا أن الوضع إنما كان السليم ٠‏ فيتناول السلامة من 
العيوب - اللفظ ينا » أما وصف الإيمان وغيره من القيود ٠‏ فلم يتناول 
او وما باساب اساي اي 
ظهر الفرق . 
قوله : ١‏ فإذا كان اشتراط الإيمان نسخاً » فكذلك نفى تلك العيوب © . 
تقرير ه : أن الحتَفيّةَ لهم قاعدة » وهى : أن الزيادة على النفى نسخ » 
وكذلك جعلوا اشتراط : الفاتحة » فى الصلاة نّسخا . لقوله تعالى : 
«قَائْرءوا مَا تبسر منْه 4 [ المزمل : ٠١‏ ] لأنه زيادة عليه . 
ونسخ الكتاب بأخبار الآحاد ممنوع : فلا يشترط ١‏ الفاتحة ؛ كذلك هاهنا ١‏ 
وإذا حملنا المطلق على المقيّد » صار ذلك نسخاً للإطلاق ؛ لأنه زيادة عليه ١‏ 
فلذلك ذكر المصتف النسخ هاهنا . 
قال المازرئ فى « شرح البرهان © : ورد على أبى حنيفة نقوض : 
أحدها : اشتراط السلامة من العيوب . 
وثانيها : اشتراط الفقر فى ذوى القربى . 
وثالئها : أنه يجزىء عنده عتو عتق الأقطع دون الأبرص . 
ورابعها : لو حلف ؛ لا يشترى رقبة » فاشترى رقبة معيبة » حنث » فلم 
يعتبر السلامة فى الحنث ٠‏ فخالف قاعدة النسخ ٠١‏ فإن الزيادة عنده نسخ . 
وجا عا 
قوله « إذا أطلق الحكم فى موضع ٠»‏ وقيد مثله بقيدين مختلفين ٠‏ مثاله : 
قضاء رمضان أطلق »2 وقيد صوم العم بالتفريق ٠‏ وصوم الظهار بالمتابعة 
اختلفوا فيه ١‏ . 


قلنا : هذه أحكام عن أسباب مختلفة » بل أمس منه ؛ فى عدم اعتبار 


/ا 1 ؟ 


الدين الحنفى ١‏ حكى لى يما أ ْ اجتع ب 9 دمشق اع اليد الشريف 

4 نماك ١‏ .لاني كرا سدم ١‏ ل ا د 
على المقيّد » وقد ورد قوله - عليه السلام - فى الغَسل من ولوغ الكلب فى 
الإناء 1 َليَغْسله سبعاً إحداهن بالتراب 1 وورد مقيدآ يقوله عليه السلام : 
ولا بالثرَاب » ومع ذلك » لم يحملوا المطلق على المقيد ‏ » بل بقوا الاو 
على إطلاقه . ْ 

قال : فلم يجدوا جوابً ولم يجيبوا عنه . ظ 

فقلت له - حفظه الله - : إن لنا قاعدةً » وهى أن المطلق إذا قيد بقيدين 
متَضادّين بقى على: إطلاقه باتفاق المذهبين » وهاهنا كذلك ؛ لأنه ورد فى 
الحديث أيضاً : « أخراهن بالتراب ؛ فسقط أولاهن وأخراهن ؛ لأنه ليس 
اعتبار أحدهما أولى من الآخر ٠؛‏ وبقى المطلق علئ إطلاقه : ظ ظ 

وهذا أحسن ما مث ابه المسآلة ؛ ؟ فإن السبب واحد 0 والحكم زاحد 00 
والقيود متضادة فيه . < 

.| ” تنبيهات أربعة ) 

الأول أنه بيحث فى هذا القسم المختلف الأسياب عن الأمر 3 وترك النهى 
ما يَعرض له » وكذلك الخبر وبقية أقسام الكلام ؛ فإنها يلاحظ فيها هذا من 

جهة الوضع على الخلاف:» فينبغى أن تراجع تلك الضوابط المتقدمة - 
الأولى : وتحرج هذه المسآلة يضاً عليها . ّْ 
القوم . أن انحتلااف الأسباب يوجب انختلااف الحكم والمصالح . 4 ومع 
الاختلاف كيف يتأتى لقياس ؛ حتى يصار إليه مذهباً ثالث ؟ 


5 


جوابه : أن الأسباب قد تختلف ٠‏ وتختلف مصالحها . كما تقدم فى القتل 
والظّهَار » وقد تتفق مصالحها . كالأسباب النواقض للطهارة الكبرى 
والسترى: تإن. كيني راجدة )وإلة 11 كان كيبا رادا وكدرب اسمر 
والقّذف حدهما اسل ٠‏ ومقتضى ذلك أن تكون حكمتهما واحدة ؛ وإلا 
لاختلف الخد إذا تقرر ذلك . فجاز أن يقع التقييد والإطلاق فيما حكمتهما 
راحنه) رهما مختلفان فى الصورة . 

( التنبيه الثالث » أن الإطلاق والتقييد أمران إضافيان » فربً مقيد بالنسبة 
إلى لفظ » مطلق بالنسبة إلى لفظ آخر » ورب مطلق بالنسبة إلى لفظ » مقيد 
بالنسبة إلى لَفْظ آخرء فلفظ « الإنسان » مطلق ؛ بالنسبة إلى الإنسان المؤمن » 
ومعناه حيوان ناطق » وهو مقيد ؛ بالنسبة إلى الحيوان » والحيوان مطلق ؛ 
بالنسبة إلى الإنسان » ومعناه مقيد ؛ لأنه جسم حساس » فهو مقيد » بالنسبة 
إلى الجسم » وكذلك كلما انتقلت من أخص إلى أعم » يصير المطلق مقيداً ؛ 
وعكسه » كلما انتقلت من الأعم إلى أخص ٠»‏ يصير المقيد مطلقاً . 


فتأمل ذلك » فيتلخص لك أن المطلق الاقتصار على مجرد اللفظ المذكور » 
والمقيد هو أن يزيد عليه قيداً زائداً » ولا يعتقد أن القيد يجب أن يكون مقيداً 
بكل اعتبار » بل قد يعتبر بالنسبة إلى معنى آخر » فيكون مطلقاً » والضابط ما 
سمعية . 

« التنبيه الرابع » أن التقييد والإطلاق أسماء للألفاظ ؛ باعتبار معاتيها ,» لا 
أسماء للمعانى؛ باعتبار ألفاظها » وكذلك نقول : لفظ مطلق ». ولا نقول : 
معنى مطلق فى هذا المقام » فاللفظ المطلق كلفظ النكرة » والمقيّد كالمعرفة 
والموصوفة » ونحو ذلك. كل ذلك من أسماء الألفاظ . 
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ظ ظ « فائدة » 0 
قال. ابن العربى فى ١‏ الحصول »ل : جعل الأصوليون المطلق والمقيد من 
العموم ٠‏ وليس منه. . م 
قلت : وقوله صحبح غير أنهم لاحظوا أن العموم قد يطلق ؛ باعتبار 
المعانى ؛ م ارد العموم ٠»‏ والمطلق أكثر ما يستعملونه هاهنا 4 
باعتبار الحقائق الكلية ©». وهى عامة عموماً معنوياً ٠‏ لشمولها يف 
وأشخاصها . فلذلك دلي المطْلق كالعام ٠‏ والمقيّد كالخاص . 00 
« تنبيه » ظ 0 
قال التبريزى : فى لحمل الُطْلق على المقيد ثلائة مذاهب » الحق هو 
الثّآلث وهو : الحمل إن احداتب, ؛ فإن الأسباب المختلفة لا يجب أن 
تكون سواء ء بل الغالب اختلافها 5 وأما مع اختلاف السبب »ع ا 
بعبعا ء سس بحر حي ؟؛ لأنه مدلول لفظأً .. 
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التوع الرابع / 
فى المْجَمَل والمبين » وقيه مقَدمَة: وأربعة 


استعملة 


و -4 


بعة أقُسام 


و سر 


آم المقدمة : فى تفْسير الألقاظ الْستعْمة 


١ - 


ة فى هذا الباب , وهى سبعة : 
الأول : 


#ر س سك سس كسس 2 


البيان : وَهُوَ فى آصل اللّمَة : اسم مصدر مشلتق من التبيين » قال : : بين يبين 
تين وياناء كما يقال : كلم يكلم كليم وكلاما. وآ ون تاذينا وآثانا. 


مو د فى ع ير سى 


اين يفرق بين الشئء » وبين ما بشاكله . ٠‏ قلهذا قيل : البيان عبارَةٌ عن 
الدلالة؛ يقال : بين فلان كذا بيانآ حسنآً إِذَا ذَكَرَ الدّلالة عليه » ويَدْخْل فبه 


ا : اذى دل على اراد بخطاب ». 5 


م ودس 


قل بنفسه فى الدلاكة ة على المراد . 


وى : 
امبين » وله معنيان : : أحدهما مَا احتاج إِلَى البيان ٠‏ وقد ورد عليه بيانه . 
والثانى . الخطاب ٠‏ المبتداً المستغتى عن البيان . 

0 1 00 
الثالث : 

ارس تت مساق ص يسيس يي ف ل 2 وس ص اس 3 ل ب سامانم صصى ماه و 
المفسر , وله معنيان : أحدهما : ما احتاج إلى التفسير , وقد ورد عليه تفسيره . 

2 وده - اكه فى ل -ه 

وتانيهمًا : الكلام المبتَداً المستفنى عن التفّسير ؛ لوضوحه فى نفْسه . 


الرابع 


يفنس 


النص 66 ١‏ لا هنإف ا » ولا تاو أثر مناء حر بقول + 
3 اراس 2 و و 


اكلام) عن أمرين : أحدهما : أن أدلة الول والأفما ُعال لا تسمى نصوصا  .‏ 


7 ا ال 0ن يو ساةه سر م وعد ساي سس ي. 


وثانيهما ْلَه ليان لايس تم ؛ 3 ن قولنا ٠‏ نص عبار عن . 
خطاب وأحد دود ما يبه ؛ ولنا اَذ يود َي لقو ء ولص 


و 5 


لايكون إلا قولا . 
وَاحَتَرْنا بقولنًا رهسا نامل . 


إن قشت : أيس قد يقال ناف الى على وب اللاو وكا 


وله ( أقيمُوا الصّلاة 4 1 لبر : 5:9 ]ء؛ محماذ ؟ 
قلت إل نصا إل فى إادة الوجوب ؛ وهو فيها ليس بمجمل . 


واحترزنا بعلن ١:‏ ولا اول كر مه ؛ عن قولهم ‏ : ١‏ صرب عبيدى ) 04 


: 007 


الرجل . ؛ إذا قال لغيره ١:‏ اضرب عبيدى » لم يقل أحد إِنّه نص على ضراب ٠‏ 


يد من بيده ؛ لِأنهُ لا يفيده» ملى التَّين ٠‏ ويقال :نص على عرب جثئلة . 
بيده ؛ لأنهلا بيد سوام . ظ 


5 و 
الخامس : ْ 
الظاهر وهو لا ىاه الى تي ,قا ون أ 1 


0 أده مع غَيرِه. 


بمتازء 


: .بهذا القيد . الأخير يمنا عن لصن امتياز الم عن من الخاص . 


كنف ى باب الات : إن الننص هو ا ا 


ْ 7 : 


"1 


فى غَيْرِ ْنا الواحد . والظاهر هو الّذَى يَحتمل غيْرَه احتمّالا مَرجوحا ‏ ولا 
ماقا بين التعريفين . 


السادس : المجمل . ؛ وهو فى عرف الفقهّاء :ما أقَاد شيئآً من جملة أشياء » هو 


لي ]| - سس الى و سر عق 7 
مين فى تَفْسه ء وَاللَّفْظُ لا يعينه » ولا يرم عَلَيْه قَولك : ١‏ اضرب رجلا ) ) أن 
اع بير ل اراس على سل الس سيا دو 0 


هذا الل أدَادَ ضَرب جل » وهو ليس بمتعين فى تفسه » فأى رجلٍ ضر 
جَارَ ١‏ ولس ذلك ْم لم ؛ له يف رده » ون التق 


ساو مع اكه ريوع 
وحده واللّفظ لا يعينه ا 


مغ قو خاصاء 05 0 0007 و بربري اداه بلص 
ل 0 


علو 


سابع اه 7 ار : عن احتمال ده 


عَلَى الظَنْ من الْمنَى الْذى دل عليه الظاهر . 
وآما امْحْكَم » وامتُشابه فَقَد مر تَفُسيرهمَا فى باب الذّغّات ء والله أعلم . 


مع تم عم 


ا و 


دليل يصير به أعْلَب 


قال القرافى : هذا هو القسم الرابع من أصل الكتاب ٠.‏ والمطلق والمقيد 


2108 /7” : »ء البحر المحيط للزركشى‎ 1١4/١ : ينظر : البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : “7/7 . التمهيد للأسنوى ص 179 »2 نهاية‎ 
: عم منهاج العقول للبدخشى‎ 0٠٠ زوائد الأصول له ص‎ .» 6١08/75 : السول له‎ 
» ١58 المنخول للغزالى ص‎ ٠ 1١7/١ : «هء: التحصيل هن المحصول للأرموى‎ 1 
25١37717 : الإبهاج لابن السبكى‎ ٠ 058/7 : حاشية البنانى‎ ١ "50/١ : المستصفى له‎ 
حاشية العطار على جمع الجوامع‎ . ٠١7/7" : الآيات البينات لابن قاسم العبادى‎ 
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سماه أيضاً القسم الرابع ٠‏ فلا يشكل عليك ذلك ؛ فإنه الرابع بالنسبة إلى ' 
كتاب العموم ٠‏ وهذا هو الرابع بالنسبة إلى أصل الكتاب ؛ لأنه لا اذكر 
ترئيبا أبوات أصول المقّه 2 ؛ جعل هذا القَسم الرايع . ْ 


)0 فائلة (( 


عه لل 


١‏ ا لهم الشر سو وباعوهًا وَأَكلُوا اتن 0 ام 
اليل فى نك لوفلا سي للق ( مجلا اخلط الل 


( فأئلة ) 


قال صاحب ‏ المجمل فى اللغة ؛ » وسيف الدين (؟ مر افع .ون 
الو نامسد ” ظ 


- 977/7 ء المعتمد لأبى الحسين الكقااء إحكام الفضول فى أحكام الأول 
للباجى ص 5/7 ؟ اسيل التحرير لأمير بادشأه : ١5١‏ غ هيزان الأصول' ' 
للسمرقندى: 51١/١‏ . كشفف الأسرار للنسفى : 7١8/١‏ » حاشية التفتازانى والشريف 2 
على مختصر المنتهى : "//ء شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمرا " 
يا . تمد 3 حاشية نسمات لسر لابن ان ص 5 الوافقات 
وساي سوب سوبو سبي ظ 

7 » )/9( أخحرجه : البخارى (5/>؛ ؟)ء مسلم فى المساقاة » باب(7١) رقم‎ )١( 
: وأحمد: ”> » 5239 2 والشافعى كما فى البدائع (117170) . وأبو نعيم فى الحلية‎ 
, ١” . ١77/5 : والبيهقئ فى الستن الكبرى‎ » 3٠ ل لين‎ 

(5) فى أ : فى لفظ ( مجملاً ) المراد بغير المرد فى اللفظ المجمل . 

() ينظر الأحكام ١‏ */لاء 


7” 8 


وقيل هو المحصل ؛ ؛ ومنه : « أجملت الشىء © إذا خصلته ؟ . 

قال سيف الدين 2١(‏ : وفى الاصطلاح قيل : هو اللّمْظ الذى لا يفهم منه 
عند الإطلاق شىء » وهو باطل لدخول المهمل فيه » وليس مجملاً ؛ لأن 
الإجمال والبيان من صفات الموضوعات ٠»‏ ولدخول المستحيل ؛ لأنا إذا قلنا : 
مستحيل لا يفهم منه شىء » وليس مجملاً . ٠‏ فيكون ليس بمانع » وهو أيضاً 
ليس بجامع ؛ لأن اللّفظ المجمل قد يفهم منه أحد الأشياء لا بعينها » وقد 
يكون مجملاً من وجه » ظاهراً من وجه ؛ كقوله تعالى « وآنوا حقه يوم 
حصاده 4 [ الأتعام :. 1١‏ ] لأن الإجمال قد يكون فى الأفعال » كما 
سيآتى فى تردده بين السهو وبين التعمد ؛ ليدلٌ على عدم الشرطية ٠»‏ بل هو 
ماله دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه » والقيد 
الأخير : احتراز عما له ظاهر من وجه . 

قال أبو الحسين فى : المعتمد © 57 » : ما أفاد جملة ؛ ومنه « حملت 
الا لني ع ورا ا ا ؛ لشموله » ويراد به أيضاً 


وله ١‏ « اليان : اسم ممت مشي من العيين 6 + 
قلنا : عليه سؤالان : 


الأول : قوله : « اسم مصدر »4 هذا غير متجه ٠‏ وأما على خلاف 
الاصطلاح» فإن ا مدر جد ابيا هر : الذى لا يجرى عليه الفعل » 
ا : التسبيح اسمه « سبحان » ف « سبحّان » اسم مصدر لا مصدرء 

فهو إن أراد هذا » فهو الاصطلاح ء غير أن الأمر ليس كذلك . بل هو 
مصدر فى نفسه يجرى عليه الفعل ء وإن لم يرد هذا ؛ فهو اصطلاح له غير 
اصطلاح القوم . 





() ينظر ا" خالا . 
(1) ينظر : : 59/1 . ينظر الإحكام : 8/7 . 


51١4١ 


الئانى : قوله : ٠‏ لكان فل التي © هذان مدان المي فالتبيين' مصدر: 
تبيين » والبيان مصدر نان ٠ )١(‏ والمصادر كلها جامدة » ليس فيها اشتقاق » 
فكيف يجعل أحدهما من الآخر ؟ هذا خلاف اصطلاح النّحاة ؛ غير أن' 
الاشتقاق اشتقاقان : أصغر » وأكبر ٠‏ فالاشتقاق الأصغر يختص بأن يكون م 
المصادر ٠‏ وباعتباره تكون الصادر حير ايف ؛ وهو الذى يغلب استعمالة . ئ 

والاشتقاق الأكبر : لا يتوثف على ذلك : '٠‏ بل يقال : « سوّف » مشتق من 
«سوف © : ونون من النون .فيحصل الاشتقاق من الحروف ٠‏ وكذلك تمر 
الطين » واستئوق البعير »::واسَيَنْسَرَ الببغاء : اشتقاق من ٠‏ الجر ؛ وه الثَاقةَ ». 
و«الشّسرة وهى أسماء أجناس ٠‏ ويقولون : « الخمر ا مشئق من « الخمرة ' 
لانها تغلب على الوحوش.منها ٠‏ وه الب ؛ من ١‏ البقر » الذى هو الشّق ؛7 
لأنها تشق الأرض بالحرث » وهو كثير » وقد تقلّم بسطه فى « باب الاشتقاق . 

؟ وعلى هلا يستقيم .ها قاله:. ظ ' 

قوله .: « البيان الدلالة »: 0 

يريد الدلالة باللفظ لا دلالة اللّفظ ؛ لأن. قولنا : ١‏ بين ؟» أى : تعاطى ظ 
البيان » والتّعاطى إنما هو الدلالة باللفظ » أى : استعماله لأجل الإفهام» ' 
والدلالة قد تحصل بقصد التكلم » وبغير قصده ٠‏ فيقهم التامع الحقيقة ٠‏ 





والمتكلم ريل إفهام 0 

ظ قال سيف الدين 17 قال أبو بكر الميرقى : فى البيان . : التعريف . ' 
وقال أبو عبد الله البصزى 7'' وغيره : هو العلم امسر هين . 
)١(‏ فى أ : تبين 


() ينظر : الإحكام 0225 
() ينظر : الإحكام : 17 


م١‏ ؟ 


قال القاضى أبو بكر ١‏ وأكثر الشافعية © والمعتزلة ؛ كأبى هاشم . 

والجبائى ؛ وأبى الحسين » وغيرهم (١؟‏ : « هو الدليل » . 

قال : وهو المختار ؛ لأنه يقال لمن بِيّن بدليل : َم بيانه » إذا نَم دليله » 
ويبطل الحد الأول بإيضاح الشىء من غير سابقة إجمال » فإنه لا يسمى بيانا . 

قوله : ٠‏ فى اصطلاح الفقهاء : هو الذى دل على المراد بخطاب لا يستقل 
000 

قولكم هو الذى دل بخطاب يقتضى أن يتعاطى التفهيم » : هو 

البيان ؛ لأنكم جعلتم المخطاب أداةٌ له » والبيان إنما هو الخطاب نفسه )© 
والمصتّف يريد أن يقول : هو اللّفظ الذى دل على المراد بخطاب ٠»‏ وعبر 
ب «الذى © عن اللّفْظ » وأن ذلك اللّفْظ بصيغة لا تستقل بنفسها » وأحسن من 
هذه العبارة أن يقول : هو الخطاب المبيّن المراد الى لا يستقل بنفسه . 


ثم قوله : « بخطاب ؛ البيان قد يكون بالقعل » كما بين عليه السلام صلاة 
الجمعة بفعله » فإنها فى كتاب الله - تعالى - مجملة » وبين أوقات الصلاة 
الوقتين » 27 . 





. المصدر السابق‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم من حديث بريدة : 478/١‏ ». كتاب المساجد ٠‏ باب أوقات 
الصلوات الخنمس . الحديث )5١7/115(‏ . 

ومن حديث ابن عياس أخرجه الشافعى فى الأم : ١/١‏ . كتاب الصلاة . باب 
جماع مواقيت الصلاة ؛ وأحمد فى المسند : (/9*77 فى مسئد عبد الله بن عياس - 
رضى الله عنه - » وأبو داود فى السئن : 774/١‏ - 778 . كتاب الصلاة » باب ما - 


١187 


قوله : ٠‏ لا يستقل بنفسه © : 0 
قد يستقل البيان بنفسه ؛ كقوله عليه السلام : ١‏ فيما سقّت السماء العشر ». 
سا موس ساس ْ 

فهو كلام مستقل ٠‏ وهو بيان لقوله تعالى : « وآتوا حقه يوم حصاده » 
اانا ريني عدر يا فى الاصطلاع . 1 


ا لال ”0 


ظ 31 هن ألم شملا قت + عم لد م لخ لسر وعلار 
مسا ا ليد سرمي ه غير جامع . 
قو : ' البين : يقال على ما ورد عليه بيانه ٠‏ وهذا اسم االفعول فيه 
1 اياي على المبين الذى هو واضح فى أصل غنى عن البيان'.. ظ 
وتقرير تسميته مبينً من جهة أن الناطق به أوضحه فى أصل النطق به ع اث" 
به مفسراً فصيحاً ٠‏ معرباً عن المقصود ؛ فهو أثره , فهو مفعول » فنقول أن . 
نطق بالنص الصريح : لفقل من واء ضح » والمفسر مرادف للمبين » وتعليلهما 
واحد . ج: ء: ا 01 
قوله : « المفسر يقال على محيين ‏ . 
ظ «فائلة6 
قال اللغويون : هذه المادة إغما سا سيور والبيان. 34 وخر 10 و 
وسفر عن وجهه 3 إذا كشف 3 وأسمّرّت الشمس 3 إذا عظّم نورها 0 
وسافر؛ أن السّمر يكشف عن أخلاق الناس . 





- جاء فى المواقيت الحديث غ5 » والترمذى فى السنن : ١/8لا؟‏ - 58٠.‏ , كتاب ظ 
الصلاة ٠‏ باب مواقيت الصلاة  .‏ الحديث ٠. )١58(‏ وابن خزيمة. فى صححيحه 00 
8/١‏ كتاب الصلاة » باب فرض الصلاة ة على الأنبياء 5 الحديث ( م 3 
والدارقطنى فى السنن : ١0//1؟ ٠‏ كتاب الصلاة .. باب إمامة جبريل ٠‏ 'الأحاديث (5 - ١‏ 
). 0 1 5 ش 


">: 


والسّمَارَة : الرسالة ؛ لآن الرسول يكشف للمرسل ما أرسله فيه . 


قوله : « النص : كل كلام تظهر إفادته لمعناه » : 

قلنا : قد تقدم أول الكتاب : أن النص له ثلاثة معان : 

ما دل على معنى قطعاً . ولا يحتمل غيره قطعاً ؛ كأسماء الأعداد » وما 
دل على معنى قطعآ » وإن احتمل غيره ؛ كصيغ الجموع فى العموم ٠‏ فلايد 
فيها من ثلاثة ؛ كقوله تعالى : « فَاقَْلُوا المششركين 4 [ التوبة : © ] وما دل 
على معنى كيف كان » وهو غالب استعمال الفقهاء » يقولون : 3# نص 
الشافعى على كذا » ولنا النَصّ والقياس على كذا » ولا يريدون إلا لفظا دالا 
كيف كان . وأصلُهُ من توصيل الشّىء إلى غايته » ومنه قول جابر : « كان 
رسول الله - ل - يسير العَنَقّ » فإذا وجد مَرْجَة نص » 2١7‏ أى : رفع السير 
إلى غايته . 

ومنه منصّة العروس ؛ لأنها ترفع إلى الغاية الممكنة فى الارتفاع بها . 

قال امرؤ القيس : [ الطويل ] : 





)01( أخرجه مالك : 745/١‏ ء كتاب الحج . باب السير فى الدفعة )١95(‏ , 
والبخارى : ”/ 508 ء. كتاب الحج . باب السير إذا دفع من عرفة )١577(‏ ء وطرفاه 
فى 5946 , 1:41 ٠‏ ومسلم : 4757/5 ء كتاب الحج » باب الإفاضة من عرفات إلى 
المزدلفة. واستحباب صلاتى المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة فى هذه الليلة (47؟ - 
ء ابن ماجه : ٠٠١4/7‏ ء كتاب المناسك » باب الدفع من عرفة (070117 . 

قال أبو سليمان الخطابى : العنق : السير الوسيع والنص أرفع السير » وهو من 
قولهم : نصصت الحديث إذا رفعته إلى قائله ونسبته إليه » وقال أبو عبيد النص : 
التحريك حتى يستخرج من الناقة أقصى سيرها » والنص أصله : منتهى الأشياء وغايتها 
ومبلغ أقصاها . 
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وجيد كجيد الرآ الكش 0 | 
. فمن لاحظ أعلى مراتب رفع الشىء إلى غايته ٠»‏ قال بالتفسير الأول » أو" 
أدنى براه 3 فالكالك مه( أو المتوسط 6 فالمتوسط . 
قوله : « احترزنا بقولنا : ؛ كلام ) عن الجمل مع يله ١‏ فق لا يست / 
نصأه. 00 ظ 3 
قلنا : عليه سوّالان : ظ ظ 
أحدهما : أنكم ذكرتم فى الخد لفظ ١‏ الكلام » لا لفظ « النص »© فيتبغى!. 
لكم أن تقولوا : المجمل مع مبينه لا يسمى كلاماً ؛ أما النص : فلا مدخل له ' 
هاهنا ؛ لأنه لفظ المحدد لا'لفظ المقيد الواقع فى حد الاحترار . سم 
وثانيهما ‏ : سلمنا صحّة الاحتراز » لكن لا نسلم أن المُجِمَلَ مع بيأنه لا ' 


يسمى كلاماً ولا نصا ء لي واد ااي ظ 


أ ٠‏ ثلا 


تعددت تسمى كلاماً ' لقوله تعالى 06 جره حتى يَسسْمَعْ كلام الله © [التؤبة : 0 
5أا» والمراد جملة القرآن 1 واتفق مشر علي نمسي انرا الم :5 ا 


وأما النْص" : فأصله مصدر تقول : صن كلام ينص صا ء والصدر يدق 
على القليل والكثير لُغَه . ظ ١‏ 
فإن قلتم ْ إنه نقل فى عرف اسان ل ره ٠‏ قل نا : الال عدم 
قوله : * ولأن البيان قد يكون بغير القول » والنَصّ لا يكون إلا قولا » :2 
قلنا : مسلم . ٠‏ لكن المجمل الذى بيانه قول لا يخرج حينتذ لما تقلم؛ ] 
ويكفى فى النقض صورة ١ ١‏ 0 00 
قو له : ١‏ الآبة نص فى وجوب الصلاة فقط » . 





8600 الببت فى ديوانه ص 32 3 والختيد : العنق 1 والرئم :” الظبى الأييض ١‏ . 
الخالص البياض اليو يلعا قي كريد انر » اذه .يقلت - اللفال + إل .+ 
حل عه ظ ا 000 
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تقريره : أن المراد هاهًا : بالنفن 'ما”أفادا متطنؤا فيك كان . 
وقوله تعالى : « وأقيموا الصلاة © [ البقرة : ٠‏ ] مفيد للوجوب .2 
وقد يكون مفيداً من وَجه » ومجمّل من وجه ؛ ب اسعيلة فى ارال السلا 
ومقاديرها 0 وكذلك قوله تعالى : « وآنوا حَقَه يَوْمْ حصاده 4 [ الأنعام : 
0١‏ 1 ظاهر فى أصل الحق ء » عجل فى نتداره . 
قوله : ١‏ إذا قال « اضرب عبيدى ؛ لا يقول أحد : إنه نص على ضرب زيد 
من عبيدله ) 
قلنا : لا نسلم ؛ فإنًا إذا فسرنا النَصّ باللّفظ الدَّال » كيف كان » كانت 
العمومات نصوصاً فى ثبوت الحكم فى كل فرد من أفرادها . 
وكلاك لتر الله - تعالى - نص على جواز بيع الغائب؛ بقوله تعالى : 
«وآحل الله البيع 4 [ البقرة : 71 ] ونسبة اللفظ إلى الأفراد نسبة واحدة فلو. 
الم يكن نص على فرد » يلزم ذلك فى جميع الأفراد ‏ ثم قولكم : لكن 
يقال : نصه على ضرب جميعهم يبطل ذلك ؛ لآن ثبوت المجموع يتوقف على 
ثبوته فى كل فرد » فإذا خرج الفرد عن أن يكون منصوصا عليه » تعذّر أن 
يكون المجموع منصوصاآ عليه ؛ فحيتئذ يتعيّن أن يكون قولكم : ١‏ ولا يتناول 
أكثر. منه » لا معنى له فى الاحتراز . 
قوله : 2 الظاهر الذى لا يفتقر فى إفادته لمعناه إلى غيره أفاده وسحده ٠‏ أو 
مع غيره » : 
قلنا : ظاهر كلامكم : أنكم جعلتم الظاهر أعم ؛ لقولكم : « أفاده 
وعحده» أو مع غيره » ثم قلتم بعد هذا . « أو بالقيد الأخير يمتاز عن النص 
امتياز العام عن الخاص " ويلزم من هذا سؤالان . 


أحدهما : أن حَد النص السابق لا يمنع من دخول الظاهر فيه ؛ كقولكم : 


لاخر ؟ 


هو كلام تظهر إفادته لعناة 3 حمسيال لا عَمُومَ ولا حخصوص ٠‏ بل التفسيران 
عامان » وكل منهما لم يصدق إلا على الظاهر. » وخخصّوص النص الذى هو 
قسيم الظاهر » لم يتعرضا له ؛ وهو الدال على معنى قَطَعآ . لاسن بر 
ألمتة ؛ كأسماء الأعداد . ظ 
وثانيهما : أن الظاهر | إذا كان أعم ؛ فيجبا صدقه على نوعه 2 الذى هوا 
ظ النص . فيصدق على النص أنه ظاهر » والاصطلاح يأباء : /' 
قوله نا لاني ياب الندد» الع : هو الذى لا يمكن استعماك 
فى غير معناه ) ظ ا ااا 
واي ا مالساو مارييي 
وسو امار او ب أن النقضن أعم 
قوله ٠‏ ولا ماف ين التعريفين » ' 
تقريره ٠‏ : أن ذلك تعريف لض الفسر با ل على معنى قطلما ٠‏ ولا يحتمل 
غيب قطيا ‏ وهذا تدريف للنس عا له إفادة » كيف كانت » أو لفظ النص 
لفظ مشترك ٠‏ وكل” لفظ مشترك يكون لكل" واحد من مسمياته تعريف غير 
ساف لكات لع 0 ظ اا 
قو : « الْجمَل فى عرف الفقهاء : ما أفاد شيئآً من جملة أشياء هوا معين 
فى نفسه 4 1 ْ ِ 
قلنا ١‏ ونه معينا ى قد لب" يله مين ميل ابعل » إهاسباة من ظاهر 
حال المتكلم » آم اللفظ من حيث هو لفظ . فلا دلالة له على التعيين 5 
قولكم : « من أشياء » قد.يكون من جملة شيئين ؛ كالقرء » له مسميّان فقط ٠‏ 
بعلا جيني على أل ايع ٠ ١‏ هل هو اثنان » أو ثلاثة ؟ ْ 


”" ١84 


قال سيف الدين ١ )١(‏ هو عير جامع ؛ لأن الفعل قد يكون مجملاً » 
. كما إذا قام من اثنتين » ولا يدرى أقام سهواً أو تعمّدأ ؛ وقال ينبغى أن 
يزاد فى الحد بالنسبة إليه ٠‏ فإنه قد يكون ظاهراً من وجه ؟ . 
« فائدة ») 
قال سيف الدين ('2 : قد يكون الإجمال فى المشترك ؛ كالعين » والمختار 
للفاعل . والمفعول ؛ والضدين ؛ كالشُرء » ولفظ مركب ؛ لقوله تعالى : 
أو يعفو الى بيده عقدة الاح © ( البقرة 78 ]اء فإن جميع هذه 
الألفاظ مترددة بين الولى والزوج . 
وقد يكون يتردّد الضمير ؛ نحو : قولنا : « كل ما علمه الفقيه » هو كما | 
علمه ؛ يصح عوده على الفقيه » وعلى العلوم » أو التردد بين الأجزاء » 
والصفات ؛ كقولنا : الخمسة زوج وفرد » يصح باعتبار الأجزاء دون 
الصقات» أو سبت الوقفه كقوله: تعالى 9 وما يَْلَمِ تأويله إلا الله 14 آل 
عمران : ل ] أو تردد صفة ؛ نحو : زيد طبيب ماهر ؛ يحتمل ماهر فى 
الطب أو غيره » أو التردد بين مراتب الخصوض ؛ كالمخصوص بطائفة 
مجملة؛ أو المجازات المستوية ١‏ إذا تعددت الحقيقة » فهذه عشرة أقسام . 
وذكر الغزالى فى « الُْسِتَصِمَى ‏ 7 هذه الأقسام » وزاد : أنه قد يصلح 
للمتشابهين بوجه ما؛ كالتور للعقل» والنور للجسه7؟؟ » وقد يصلح لتماثلين؛ 
كالجسم للسماء والأرض ٠»‏ وقد يكون موضوعاً لهما من غير تقديم وتأخير » 


)١(‏ ينظر : الإحكام : ؟/8 
(7) المصدر السابق : 8/7 . 
() ينظر المستصفى : 7١١/١‏ . 
(4) فى المستصفى للشمس . 
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وقد يكون مستعارآً الآخر؛ كال الوالدة والأرض » ويكون سيب التردد 
بين العطف والابتداء فى « الواو» . 
وقوله : لا يلزم عليه © اضرب رجلا ؛ لأنه يخرج عن المهْدَة بأى فره 
كان» : 0000 ظ 

قلنا : لكن زم عليه ؛ ضريت رَ 4 » فإنه معي فى نفسه ٠‏ والمتكلم لم 
يعينه » وله أن يقول : المتواطئ إذا أريد به بعض أشخاصه » كان مجملاً + 
كان فى الماضى أو المستقبل . ا 

قوله : المؤوّل احتمال يعضده دليل » : ظ 

وقال الإمام فى ١‏ البرهان ؛ : ” التأويل رد اللّفظ الظاهر إلى ما إليه مآله 
فى دعوى المتأول » ٠‏ فجعل التأويل صرف هر لا نفس الاحتمال الحفى ».. 

قال الأببارى” فى 5 شرح البرهان 8 : 2 قال أبو حامد : هو احتمال مقصود 
بدايل يصير يه لاب على القلرمن الظاهر ‏ : 

قال : وهو ضعيفا »© .وليس. من شرطه أن يعضد بدليل َ ولهذا يقال : 
هذا تأويل . فما دليله ؟ وقد يعضد بدليل يساوى به الظاهر . ظ 

قال أبن 0 فى كتاب 0 الأوسط 2 : التأويل قسمان فى الفروع : مجمع 
عليه وفى الأصول حتيل قال به الظاهرية » وفى العقائد ؛ وصفات : الله 5 
تعالى - فثلاثة مذاهب : إجراء تلك النُصوص على. ظاهرها عند المشلبهة 10 


2 


وصرنها عن ظاهرها ٠‏ فلا يعين مجازها ٠‏ رهو مذهب السلف » ومين 


المجاز ؛ وهو مذهب الأشعرية . 


5 


(( قثلية ) 


زاد سراج الدين 2١(‏ فقال على حد النص والظاهر : لقائل أن يقول : ما 
ذكره يقتضى كون النّْص قسماً من الظاهر » والمذكور فى « كتاب اللّمَات » 
كونه قسيماً له » وبينهما تناف ء فهذان التعريفان لا يوافقان التعريفين 
المذكورين فى « كتاب الات © . 


قال التبريزى : المجمل : هو الكلام الذى لا يتبين منه مراد المتكلم لا 
. بالوضعء ولا بالعرف » والمبِيّن : هو الدليل إلا أنّه فى عرف العلماء يختص 
بقبيل الألفاظ ٠»‏ ثم قد يطلق بإزاء مطلق الدليل اللفظى » وقد يختص 

بالكاشف عن سابقة إشكال ٠‏ ثم ذلك المشكل » إن كان مجملاً » سمى بعد 
البيان مبيّنآ » أو ظاهراً ؛ وإن أريد به خلافه » سمى مؤولا » ولا يسمى بيانه 


م 


تأويلاً . 
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٠‏ القن , الأول 
فى المْجَمَل وفيه مسائل 
قَالَ الراز 5 :تالأ فى أَقْسَام المجمل . 


سم خعر اس 


الدليل شرع : إما أن يكون أ ملا ليطا . ولالين اليكو 
لظا , أو فععلاً [ 0 
أما اللّْظ : فَِمًا أ ممح الإجعال حال ونه متم فى فوع .)أ 


6” م ”رم 


َال ونه ْمَل فى يلض موْضُوعه » أا حال ونه سمو لا فى 


موضوعه؛ ولا فى بَحْض موضوعه : 
ما القسم الأول ذال مو أذ يكو اأفف محقلا سان كر قم يكن 
حَمْلَه على بَعْضها أولى من الباقى . 0 
م تتاو اللّْظ لتلك العَانى إما بحَسَب مُعنّى وأحد م مرك بين الكل وو 


المتواطئ كَقَوْله تَعَالَى ( وأنوا هيوم حصاد 4 [ العام : 5 ]أو لاا.. 
سس يه ب ؛ كلَفْظ القرء . 0 


يي - | 


وأما القسم الثانى . ٠‏ وهو أنْبُحكَم عله بالإبشمال حال كته سملا فى 
عب ودود قو اناه ارس بع مناه .رار ٠و‏ 
بدليل متقصل مجهول . 00 ظ 0 
اا وي : 9 وأحل لَكُم ما وراء ذَلكُمْ أن توا بأموَالكُم 4 


5١67 


انا : 14 ] فَإنَه تَعَالَى » لو افتصر على ذلك » لم يفتقر فيه إلى ببيان ؛ قَلّما 
لك سه امي 8 ان امك همه - . م #هوب>وة ‏ و” ات 
فيده بقوله : 9 محْصنين » وَلم در مَا الإخصان لم عرف ما أبيح لنا. 


مال الامنتتاء قله تَعالَى : ( أحلت لكم بهيمة َه الأنعام إلا ما بْلَى عليكم > 
1 الائدة ١:‏ ]. 


ومثال الدليل لقصل المجهول كما إذا قال الرسول 6 فى قوله تعالى : 


لمانا المششركين 4 [ الب : © ] : المراد بع يَمَضهمء لا كلهم . 
وَأمَا القسم الثالث » وهو : : أن يحكم عل ملي بالإجمال حَالَ كونه مستَعْمَلا لا 


0 راسد ا 
فى موضوعه » ولا فى بَعْضٍ موضوعه » فَهُو ضربان : أحدهما : الأسما 


الشرعية » والآخّر : غيرها . 


مال ؛ الأول : كَمَا إِذَا أمرنَا الشرع بالصلاة وحن لا تَعْلَم اال هذا الاسم إِلَى 
هذه الأثتال احتجنا فيه إلى بيآن . 


سي | جل بسن 


وس في > 2 سم 7 ل را الإ اع انرس عاص 
والثانى : الأسما مسمَاء التى دلت الأدلة على أنه لا يجوز حمَلهَا علّى حقائقها . 


مصبيو يس |7 


ويس بَمْض مجازاتها أوّى من بض ء بحسب اللّْظ ؛ فلاب من ايان . 


تي سس رار 


ما الفعل فَإِنَ مجرد ومُوعه لا يدل على وجه وقوعه » إلا أله قد يفن يه ما 
دل على الوجه اد وم َيه » وحيتط يستذتى عن ايان » كذ لا يقترن به 


عرصم كر يم 


ذلك فيكون مجملا : 
اح 0 اطع 2 برس كش دير اباس 5 5 
َال الأول : إن ريا الرسول - عليه الصلاة والسلام - مواظيا على الإثيان 
بالسجودين » علمنًا أن ذلك من أثْمَال الصلاة . 


5147 


. مثَال الثانى : أن يوم من الرطعة الي ولا بل اليد » جو أن 
ُو مها فيه وآن كود قا َم لك ؛ ًا على توا رك هد 
الجلسة. ظ 
وما الْستئبطمن الأممل فهو القياس ٠»‏ ولا يتَصور فيه الإجْمَال ؛ 57 
ظ القسم الأول ظ 
فىالجمل 0 
قال القرافى : قوله : « الأصل »؛ إما لفظ أو فعل » : 0 
قلنا : بقى التقرير » والاستحسان , والعوائد » وقرائن الأحوال ١‏ وظاهر 
الخال لم يندرج فى القسمين ‏ ؛ مع أنكم تعرضتم لتقسيم الذليل ال الشسرعى 
ارما 00 
قو : ٠‏ يكون اللفظ محتملا لمعان كثيرة » : ١‏ 
تقريره ه : أن الاحتمال قد يكون ينشا عن اوعنم ؛ كاللفظ المشترك » فإن 
وصفه مشتركاً هو سبب التردد ١‏ وقد ينشأ عن العقل ؛ كاللفظ المتواطئْ ؛ 
فإنك إذا قلت : فى الدار رخجل » احتمل جميع رجال الدنيا » وهيذا من 
تجويز العقل . لاهن الوشيع . 00 
وكذلك تقول : كل مشترك مجمل » وليس كل مجمل نيا ري + 
اعم من المشترك » ثم اليواطئ لا يكون مجملاً » وهو مستعمل فى موضوغه ظ 
إلا بحسب خصوصيات محاله لا ياعتبار ما استعمل فيه » بل هو ظاهر . 
ديام بابل ا بارج ع ا ة بفعل أيها شا .0-0 
قوله : « الدليل المجهول كما إذا قال عليه لسلا : المراد بقتل المشركين 
بغضهم لا كلهم » : ظ ض 
قلنا : لبد أن يقال : بعضهم معيّن » آما لو قال : 3 يعضهم © من غير 


51104 


تفسير لم يكن مجملاً » بل يخرج عن العهدة بواحد ؛ لأنه يصدق عليه أنه 
بعض ؛ كسائر المطلقات . 

قوله : « مثال المستعمل لا فى موضوعه . ولا فى بعض موضوعه : 
الأسماء الشرعية 6 : 

قلنا : الأسماء الشرعية فى الغالب مستعملة فى , بض أنواع ما وضمعت ل 
السايا : القَصّدٌ » وهو مستعمل فى قّصد مخصوص » و«الصوم؛ 
الإمساك » وهو فى إمساك مخصوص ٠»‏ «ه العمرة ؛ : الزيارة » وهى فى 
الشترع لزيارة « الصا » وه المروة » وكذا الوضوء والغسل » وهو كثير . 

وقد قيل فى ١‏ الصلاة » : إنها كذلك ؛ لا ل 0 
وهو دعاء ١‏ الفاتحة » فى قوله تعالى © اهدنا الصراط المستقيم » 
[الفاتحة :7] . 

( تنبيه 6 

زاد سراج الدّين )١(‏ فقال : المتواطئ يكون مجملاً » إذا أريد به معين . 

قلت : وفى « المحصول » » لم يشترط ذلك ء بل أطلق ٠‏ والإطلاق 
صحيح ؛ لأن الله - تَعالّى - إذا كال  :‏ قَتَخرير رقبة 4 [ النساء : 47 ] 
صدق أن لفظ « الرقبة © ظاهر بالنسبة إلى القذر المشترك » ومجمل ؛ ؛ بالنسبة 
إلى خصوصيات الرقاب ٠»‏ فى أنواعها وأشخاصها ؛ لأن الإجمال عدم 
القَهمء وكذلك الذى قبله : اللفظ مجمل بالقياس إليه » وكونه لا يفهم لا 
بمنعنا من إعمال اللفظ فيما فهمناه » وهو القَدّرٌ المشترك » فالإجمال قسمان : 


مانع من العمل 8 وهو الذى ذكره سراج الدين 4 وغير مانع 8 وهو ما فى 





. 11/١ : ينظر : التحصيل‎ )١( 


5116 


«المحصول ؛ . والإطلاق 35 ؛ لأنه يشمل القسمين » والتقييد يخرح ع اعد 
النوعين » فكان رجي ظ 
[ ْ « سؤّال ») 
عجدله المتواطيء جلا » إذا استعمل فى مو ضوعة . » إذا أريد. به 52 
أنواعه » أو أشخاصه - مشكل ؛ 4 لأنه إنا أريد به ذلك + لا يكون معلا فىء 
موضوعه . [ 
<< 7 تنيه 6 00 
الأصل فى المتواطئ 3 الإجمال » وأن يحمل على مسماه المعنى الكلى 0 
حتى تدل قرينة على استغماله فى أخصُ من مسماه ‏ والاصل فى المشترك 
الإجمال » حتى يتبين » فهما مفترقان . 
«سؤال» 0 
قال.التّقشوانق : ما ذكره أولاً فى د المجمل يشعر بآن المسبّى 55 
يجب أن يكون لفظأ » ثم تقسيم يم المجمل إلى اللفظ والفعل ينافى ذلك » ؟ فإنه 
يصير حلله الأول غير جامع . ' 
[ 2 سؤال ») 
"بل العدواى بعرت المتواطئ أولاً عن أن يكون مجملاً ؛ حيث قرب 
مثال بقوله : اضرب رجلاً » وفى التقسيم جعله من جملة للجمل ٠‏ 1 
به : أنه قد تقدم أن المتواطى: يصدق عليه الإجمال امه و حال كو 
مستعملاً فى موضوعه .٠‏ وأنه ظاهر من وجدا» وحح من رج 2 فباعتبار 
موضوعه ظاهر وغير مجمل ٠‏ وباعتبار أشخاصه وأنواعه مجمل إجمالا لا 
٠‏ يمنع من العمل ؛ لأن الإجمال هو عدم فهم المعنى من اللفظ » وهو أعم من 
كرله بانع" لاحك آلا أكرةع خير الور ماخر علوزع عن جنا بق 


وقذ تقدم . 


2. 5156 


المسالة الثانية 

نش تك سير بربرم بر _#يي وس ل الم 4 سم ل 00-7 59 
قال الرازى : يجوز ورود المجمل فى كلام الله - تعالى - وكلام رسوله - 36 
ات 8 5 وق 2 
والدليل عليه وقوعه فى الآيات اللو . 

سس وس له 72 ات ىعس و” 0 وس 00 انا 
وَاحبَج المتكر : بأنَّ الكلام : إما أن يذكر للإفهام . أو لا للإفهام » والثانى عبث 
جائز على الله تعالى . 

2< 3 2 هت و يات كت م 

والأول : إما أن يكون قَد قَرنَ بالمجمل ما يبينه . وْلَمْ يَْعلَ ذلك » والأول : 


م سكا 


اس سس حو لس 


- 
- 


للَفْظ المجمل ْم يبان ذلك ْمَل يلظ آخر : وأيضاً فيحوز أن 
ال إلى ذلك امجْمَل قَبْلَ وصوله إلى ذلك البيان » فيكون :سيا لير . 


ءّ 000 ص 


والامرسار, 
والثانى :ياطل ؛ لأنه إِذَا رد الإفْهام مع أن الَف لا يدل عليه » ويس مَعَه ما 


عليه » كان تَكليفا يما لا يطَاقَ ونه غير جائز . 
ولواب أن هذا اكلام ساقط عن ؛ لآن عدن عئدنا بيقع يفعل الله ما يشاء » ويحكم ما 


خر ا بير 


ا 


م 


عند المعتزلّة : قلا يبعد أن يكون فى ذكره باللّفظ المجمل . نم إرداف ذلك 
مل اليا مصننحة لا يميه »ومع الاحتمال لا يتقى القطلءة» وأ 
أعلم. 
المسألة الثانية 


يرد المجمل فى كتاب الله نعالى 
قال القرافى : قوله : « جواز وقوعه فى الآأيات المتلوة » : 


1 1؟ 


يريد المتقدمة فى التمثيا 

قوله : ٠‏ ذكر البيان بعد المجمل تطويل من غير فائدة ‏ 
قلنا : لا نسلم به » بل فيه.فوائد : ظ ظ 
أحدها : امتحان المكلف ؛ حتى يظهر متت التانسي اتن او الباذل 
لجهده فى طلب ليان من العرض المتوانى فى ذلك .2 اجو ورد دون 
الثانى . 

وثانيها : أن خطاب الله - تعالى - تشريف لعباده » فكلما كثر خنطاب 1 
كثر تشريفه » وتلك نعمة عظيمة منه سبحانه وتعالى ٠‏ ولذلك لما سأل الله - 
تعالي - موسى عليه السسلام - فقال « وما تلك بيمينك يا موسى قَالَ هى 
عصاى أتوكا عَليْهًا عليه وأمشر بها على َتمى ولى فيها مارب أَخْرَى 4 1 له + 
18-10 ] فزاد فى الجواب عما لم يسأل عنه » وقد كمل الجواب يقوله : 
(هى عصاى » وشرع يعلم الله - تعالى - بما هو به عليم » وما ذلك إلا 
لتكثير متاجاته لله تعالى, ١‏ وتَضاعف شرفه باستمرار حالة المخاطبة مع رب 
الارباب » .ولقد يفعل الإنسان ذلك مع ملوك الدنيا وعظمائها ؛ الع اد 
تعالى ؟! ئ 

وثالئها : أن ألفاظ القرآن بكل” حرف منه عشر حستات 2 كما اه فى 
الحديث الصحيح » فإذا كثرت التلاوة » كثرت الأجور . 00 
ورابعها : أن المعنى ٠‏ إذا ذكر أولاً بلفظ مجمل » ٠‏ ثم ذكر بلفظ مفصّلاء 
كان أوقع فى التتفس ؛ فإن التنمس تشتاق إلى تمامه بعدل إجماله . يرل 
الشئْ بعد الشوق إليه ٠»‏ وصورة انع منه ٠‏ أبلغ عند النفس من حصوله 
ابتداءء» ويكون إقبالها على امعنى وفهمهء أتم : التوفر الداعية بسبب ارد 
إليه . 

وله : ٠‏ وقد يصل إي لجل هن ليان » وقلك سيب احير 1 
قلنا : التقصير يكون من جهته » لا من جهة المتكام ؛ إن البيان ا ال 
من جهة المتكلم . ظ 


؟1١‎ 944 


لقو فى أمُور ظُن أَنْهَا من المجْمللات 


سا كن 


ليست كَذَلِكَ » وفيه مَسَائل 


َال الرازى : المسألَة الأولى : دمب الكرّخى : إلى أن التَحْلِيلَ وَالتخْريم 
اساي إلى لأا ؛ كقوله تعالى : # حرمت عله 0 ليم أمهَانكُمْ 4 [ التّسّاء : 


2 امس 


عدا لي بش مل تضم شط لوب نيلك الات 
بهم من قَوْله اجا عَلَيِكْ أ مهَائكُم 4 1 النْساء : "3 ] تَحريم 


الاستمتاع» ومن وله : « حرمت عَلَيكُم الَيْنّةَ 4 [ الائدة : *] تحْريم الأكل ؛ 
لآن هذه الأْعال هى الأفعال الطلوية فى هذه الأعيان . 
َالَاصل : أن نُسلّم كوه مَجازً فى اللّغَة ؛ كته حقيقَةٌ فى العف . 


سس الى تر في 


لنا وجوه : 


الأول : أن الذى يسبق إِلَى الهم من قول القائل : « هذا - ا »ترم 
كله ومن قله : ٠‏ هذه الَأ حرام ؛ نَحْرِيم وطئها ؛ ومَادَرَةٌ الهم دليل 
الحقيقة. 


إيميا 
- م 


م مسق بير 


وَثَانيهًا : ما روى أنه - يل - قال :لمن اله ليود رت لهم الشحوم 
ملو اوم لهذا حلى اَم السخوم فد رهم كل أو 
000 سبج ال عبد لي امنب مين و الى ابر تي سا الى سير سس 0 5 
وتالنهَا :أن الَدْهُومَ من قَومَا : ٠‏ فُلان ملك الدار » قُدرئهُ عَلَى التصرف فيها 


58 


السك واليع» ومن قو : ١‏ فلان يملك الجارية » فُدَرنُه على التُصَرف فيها / 
الي وار وا ليا ا 
جار مثله فى اريم والتطليل . 

احتَج الكرخى بأ هه الأعيانَ غير مَقدُورة نا لو كَانَتْ مَعْدُومَة» َكيف 


إِذَا كانت مُوجودةٌ ؟ فإِذّنْ لا يمكن إججرام اللفظ عَلَى ظاهره » بل اراد تَحْرِيم 
فعْل من الأفْعا ال الْتَملّقَد بدلك الأغيّان » وَذّلكَ الفغل بر مذكور ؛ ويس 
إضمار بَْضها أولى من بض نمضي ر الكل ؛ وهو محال ؛ لأنهِضمَاد 
من غير حاجة وهو غير جائز» أو توف فى | لكل» وهو اللطلوب .70000 
وأيضاً :ْمَل قري فطل مي وجب أ تين ذلك" الفعل 
ى كل الوائيع. ؛ ولس كذالك ؛ لأن الْرأ بول تََلَى الجر رت ميك 
أمهاتكم» [ النْسَاء اع سيم ؛ وبقوله تمك 
الميئة4 [ المائدة : ٠١‏ ] حرمة الأكل . ١‏ 


وَالجُوَاب لان فى لاك ضاق اميم إلى الام » حرق 


سي حم بي سيل 


اليس إضمار بَعْضٍ الأحكام أولى من بض ' ممنوع ؛ فإن العرف فى 
إضَافَة لك التَحْريم إلى الفمل المطلوب منه» وله أعلّم . 
اقول فيا طمن الات ١ ١‏ 
قال القرافى : قوله :عكر أمهَاتُكُمْ 4 1 النساء سجر 
لخَوى حقيقة عرفية » . ظ 
تقريره : أن هذا من مجاز التركيب ؛ على ما قاله من حذف المضاف ء 
وقد تقدم أن حذف المضناف من باب المجاز » وتقدم أن إطلاقات العلماء 


09:0 


تقتضى الخلاف فى المضاف المحذوف» هل هو سبب المجازء أو محل المجاز؟ 
وتقدم تقرير هذا وبسطه فى باب المجاز » وتقدم فى باب الحقيقة العرفية : أن 
أهل العرف كما ينقلون المفردات ينقلون المركبات أيضاً ٠‏ كما أن العرب 
وضعت المفردات والمركبات » كذلك الوضع العرفى فيه القسمان » وهو معنى 


هس عصعد» 


قوله : 9 حقيقة عرفية ؛ . 

هذا هو ظاهر كلامه » ويحتمل على وجه البعد أن يكون أراد مجاز - 
الإفراد ؛ بأن يعتقد أن لفظ الأمهات عبر به عن الاستمتاع بها ؛ من باب 
التعبير بالسّبب المؤدّى عن مسببه » أو مجارّ الملازمة ؛ لأن وضع النساء يقتضى 
قبولهن الاستمتاع كما يقبل الوادى الماء » والاستمتاع من لوازم النساء فى 
غالب أمرهن إلا أن مجاز التركيب فيه أظهر » وقد تقدم فى باب المجالز ‏ 
الفرق بين مجاز التركيب » ومجاز الإفراد » وحقائقهما وشروطهما . 

قوله : « روى عنه - عليه السلام - أنه قال : ١‏ لعن الله اليهود ؛ حرمت 
عَلَيهم الشحوم » فَجِمَلُوهَا » وباعوها . وأكَلُوا أَنْمَانَهَا 4 يدل على تحريم 
كل أنواع التصرف » وإلا لم يتوجه الذم فى النفع » : 

قلنا : عليه سؤالان : 

السؤال الأول : أن هذا يناقض ما قدمتموه : أن اللفظ موضوع لما يتبادر 
الذهن إليه فقط » والمتبادر هاهنا إنما هو الأكل وهو المفهوم من الشحوم ٠‏ إذا 
قلنا : حرم الله الشحم » أما جميع الأنواع فلا » كما قررتموه فى الطعام . 

السؤال الثانى : أن هذا الحديث فى نفسه مشكل » استشكله جماعة من 
العلماء من جهة أن المتبادر إلى الفّهم إنما هو الأكل كما تقدم . فيشكل اللّعن 
على البيع ؛ فإنه لا يلزم من تحريم الأكل تحريم البيع ؛ كالبغّال والحمير يحرم 
أكلها » ويجوز بيعها » وهو كثير » ومقتضى ذلك أن يعذر اليهود فى كونهم 
حملوا التحريم على الأكل خاصة . فكيف يتوجه عليهم الذم » وأجاب 


575١ 


العلماء عنه بآن هذا الحديث يقنضى أنه قد تقدم عند نزول التحريم عليهم ف 
الشحوم قرائن حالية » أو مقالية تقتضى تعميم التحريم عليهم فى جميع 
امنافع ؛ فيكون معنى قوله عليه السلام  :‏ حُرْمَت عَلَيهم شحوم ٠‏ أى حرم 
عليهم جميع منافعها ٠‏ قَبَاعوها ؛ بناء على أنهم كانوا يعملون ذلك بدليل 
٠‏ ممنفصل ورد عليهم تربك جر ص سي و ولب لحر 
يجب اعتقاد وقوعه » وإلا فظاهر الحديث على خلاف القواعد . ٌ 
قوله ٠‏ اللفهوم من قولنا : ١‏ فلان كلك الَار ‏ قدرته على التصرف بلح 
والتصرف » و يملك الجارية » قدرته على البيع والوطء.ء وإذا جار أ أن 
تَتَحَلّفْ فائدة الملك على هذا النحو ‏ ؛ جاز مثله فى التحريم والتحليل © أ: 
تقريره : أن التحريم سَلْب القُدْرة شرعاً ؛ فإذا كانت القدرة تختلفف حالة 
العبوت » والسّلب إنما يدخل على نامل حالة الثبوت » فيكون لكوت 
مختلفا ؟ لأنه عين الثاينت 5 والتخيل إثبات القدرة شرعا ١‏ فيختلف فى 
الأعيان المحللة . ظ ظ 
ظ قوله : 8 هذه الاعيان غير مقدورة لنا. » لو كانت معو مة ظ نكيف إن 
كانت موجودة ؟ » ' ظ 
تقريره : أن العقّلاء حيث قال بعضهم إن دعدكا 
كما قالت الفلاسفة والمعنزلة » ٠‏ إنما قالوه فى انوع من الأفعال عدها العلماء 
فى كتبهم نحو العشرة : ظ 
الحركة. والسكون . والمام والظن » والاجتماع والفكر » والافتر اق + 
والنية والورادة 2 وأنواع / العزوم » والطاعة والمعصية ٠‏ وهما خصوصان 
للأفعال ونحو ذلك . 
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وأما إيجاد الآدمى أو غيرة من [اللنيوانائتا 1 وانخلق الجبال'والسموات والشجر 
والنبات ونحو ذلك ٠‏ فلم يقل به أحد » بل جميع الحيوانات عاجزة عن ذلك 
؛ باثّمَاق العقلاء » ونقْلُها من العدم إلى الوجود ٠‏ إنما هو لله - تعالى - 
وأما إذا كانت موجودة ». فأصعب وأبعد ؛ فإن الموجود يستحيل إيجاده على 
القدْرة القدمة فضلا عن الحادثة » والأثر إنما يفتقر للمؤثر حالة حدوئه لا 
حالة بقائه ؟ فلذلك الاستحالة علينا بعد الوجود أقوى وأشد . 


المسألة لاني 


قال الرازى ذهب بض الحتفية إلى أن قَوَله تَعَالَى : «١‏ وأْسحُوا 


ف ل وس 79 لم ى ع ما 


روسكم الأة : ] مجمل» له تمل مسح جميع الرأصس ؛ ولح 
بعْضه » وإذا ظهر الاحتمال , ب نبت الإجمّال . ظ 


وكَال آخَرون : لو حَلَينا وَاللّظ ؛ لمسحنا جميع | الرأس ؟ 3 الباء الاق 


و كي 0 


دن ينجل لاَق فى ال ْنَأ تقول مسحت بالرأس » وبين أن 


تقول تست الرامى لأن الرآس يت 
بتمامه ؛ . ْ 


م ص عر 
اي بلي 0 


ىا يا 


قال آخْرونَ إشا يه اق لغشي من ان 


7 م 1" 


اي ا ملعي ال سا 0 


حر حسمن سل 
7 ار 


ظ يدى برأس س اليتيم » 1 إن كان نم مسحها ب ببَعْضٍ الرأس ع والأصل عدم 
لراك » وجب دسق فى اق متكي نع اللا ونع 


خخواضع ١‏ أخبن لم 


البعْض فَقَط, وَذَلكَ هو ماسة جَرْء من اليد جزْءا من الررأس 
بّت لالظ ما دل إلا َي لك لب ملاظ ١‏ وخ لابح 
امال , ويكفى فى العمل يه مسح أَقل جزاء م بن الرأس . دم ول شتا 


فى سى لير 


رضى الله عنْه 


2 و 


المتبألة التائلة 

قال الرازي . * قال بعض الحنفية : 8 وأمْسحوا برءوسكم 4 مجمل؛ 
لاحتماله البعض والكل ؟ . 

قلنا : لفظ ٠‏ الرآس » اسم للجميع وهو ظاهر فيه » و الباء » للإلصاق . 
ومع الظهور لا إجمال ؛ لأن الإجمال إنما يكون مع الاحتمالات المستوية . 
قوله : « وقال بعضهم : إنها للتبعيض ؟ : 

قلنا : قد تقدّم فى باب الحروف إبطال هذا » وأن : مسح » له مفعولان » 
وتمام التقرير هنالك . 

قوله : لفظٍ السح يستعمل فى البعض » كما يقال : مسحت برأس اليتيم» 
وإنما كان المسح ببعضها . 

قلنا : « مسحت برأس اليتيم » 2 الباء » للآلة » أى : جعلت رأس اليتيم 
. آلة للمسح » ومسحت برأس اليتيم بيدى » أى : يدى هى آلة المسح عن 
رأسه » وجميع الرأس هو الآلة » فلا بعض حينئذ حتى يدل الدليل على أنه 
استعمل لفظ الرأس فى بعضها » فيعتقد حيتئذ ؛ المجاز » وأما مجرد اللفظ , 
فاللفظ ظاهر فى الكل » ليس إلا ء وعلى هذا لا يكون اللّفْظ حقيقة فى 
المشترك ٠‏ بل فى جميع الرأس . 

وفرق بين قوله : « امسحوا * وبين قوله : « امسحوا برءوسكم » ٠‏ فالأول 
لا يقتضى إلا مطلق المسح ؟ لأن الفعل فى سياق الثبوت لا يدل إلا عليه ٠‏ 
والثانى يقتضى تعميم الرأس ٠‏ كما لو قال : « صوموا » اكتفينا بيوم » 
وصوموا رمضان ٠»‏ لابد من جملته ٠‏ ففرق بين الاقتصار على أصل الفعل » 
وبين إضافته لمحل مخصوص ٠»‏ وإنما يتم مقصود الشافعى أن لو كان لفظ الآية 
من القسم الأول . 


يذ اك 


0" م له الاير 
لالش لاله 0 
َال الرازى ىأ : اخْتُوا فى حرف التي » إلى الفطل . ١‏ تقول 


وو 


«لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب » و؛ لا عمل لمن لا نية لَه ؟ . 


عر دي 


َال بو عبد الله اببصضرى ): إنه مجمل ١‏ تالصلا والمل مسجو 
لا يُمْكن صرف التق إليها وجب صرفه إلى حكم آخْر» ولي البتنض 
أولى من البغض ٠‏ - 


لوس سس و 5000-7 


َإِما م أن ْمَل حلى الكل وهو مار من غير ضرورة ٠‏ ولاه قَدضى إفى 


لناقْصٍ ؛ لأناأو حملنا على الصئحة »ون »وى قل كمال 


100 ار و 


بوت الصحة . ٠‏ فلم التناقض . 
ألا حمل على شَئاْء من الأحكام . يلوف وَهَذَ امال 
ومن الثاس مَنْ قصل ؛ وقال :هنال إن يكو ماخلا حلى مس 


ع بير عبر 


شرع أو على مُسمى حفيقى" نكا الأول ٠‏ قلا إجمال لكالمدة اه 
شرع والشترع خرن انقاء ذلك المسمَى , عذد لقاءالوصف النخصموص. 
إن قلت : يقال : هذه الصلاة اسدةٌ ؛ فَدلَ على بََاِالُسمَى مم القساد , 
وقال كك : ٠‏ دعى الصّلاة يام ) أفرائك » . 0 

قلت : التُوفيق بيْنَ لين أذ صرف ذلك إلى الى الشترعى”» وهنا إلى 
المسمى اللّعُوى" . ظ . 
ومن هذا الباب » قوله لان إلا بويد لايم لس لمي بلسي 


0. 


وه زر وى في 30 


من الَْل » آماإنْ كان المسمى حَقيقيا ؛ فَإما أن يكون لَه حكم واحد ؛ أو من 


حُكْم وأحد ء 
والأول : كَقَولنا : لا شهَادة لمَجَلُود فى دف ؛ ؛ لأنهُ لا يمُكن صرف النفي 
ِلَى ذّات الشهادة ؛ ؛ لأنَا قَدْ وجدَت ء قلا بد من صرف التفى إلى حكمها. 


وَيْس لَهَا إلا حَكْم وأحدء وهو الجواز ؛ ؛ لآنَ الشهادة » إذَا كانت فيما كانت» 
ديا إَى ستّره » لَم يكن لامها مَدْخَل فى الفَضِيْلَة ؛ كَقوْلنَا :لا إفرارَ لمن أقر 
ابن م وأحدة ؛ لأ الى لهأن سير لك علَى تفسه ؟ فإ لا حكُم لَه إلا 
وار وَإذَا لمكن له إلا هذا الحكُمالواحد اصرف الى قصح مح التعلق به . 


سا واس فر ج 


ما إِذَا كان لَه حكْمَان : الفضِيْلَة» والجواز َم يكن صرفه إِلَى أحدهما أولى 
من الآخَر تمي الإجْمال » هذا قو الأكقرين 


ولقائل أن يقول : كن صرقه إلَى الجواز أولى من صرفه إِلَى الفضيلة ؛ 


2 س وه با سشكمها ' 


أحدها : أن المالول عليه باللفْظ د نفى الذات ٠‏ والدال على نقى الذات َال عَلَى 
نفى جميع الصفّات ع لامنتحالة بقاء الصفة مع عدم الذات . 


دن وله : لا عمَلَ » يدل عَلَى تَفْى الذآت ‏ وعَلَى تَفْى الصحة , ونفى 


الكَمال » رك العمل به فى الذت ؛ فَوَجَبْ أن يبْقَى مَعْمولا به فى الباقى . 


إن قلت : الم يدل على تي الصنح بالق ونم دل َيه لازا 


ِء عي صيل 


ضرورة أنه يلوم من انتفاء الذات انتفَاء الصفّة ؛ ودلالة الالتزام تابعة لدلالة 
لابق التى م الأصل” . 


ع سر لوس 


فهاهنا . العا وج 08 المظابْقَة بق الى هى الأصل كيف يق دلالة ٠‏ 
الالترام التى هى المَرْع ؟ - ا 
وأيضاً ةم ار نيا ومني 


للحي و : أنه لا نرّاع فى أن دلالة هذَا اللَفْظ على تنى لصفة , ' 
بع لدلالته على تَنى الذّات » لكن بَمْدَ استفركر لك الدلالة را 


رت نذا خص عنها فى ينض الأمورء وَعْوَ الات 


0 


عن الثانى 5 لمشي قر الك .وق سقف م 
تآرة بخ بالتسبة إَِى الذات فقَط » وحيككذ يفيد تفى بقية به الأحكام » وتَارة ‏ 
حار ظ 


مضه بم ل على بير 


يَختص بالتبة إلى الذات . والصيحة . تق مولا فى الباق وغوت 0 
5 0 0 


7 8 سر ا 0 42 رصح سر سر - ومسا 00 
وثانيها : مو أن الابهة ينوم ينما لا يصع . تم من الشابهة بين 
و ص صر اس الور ع فير 


لدوم وبين ما يود وتصبح » ولا يفل » وآمْبهَ إخدتى اباب البجاز . ) 
فكَانَ َمل لظ على تي الح أولى . 
وثَالتها : أن الخَلَلَ الخاصل فى الذات عند عدم الصحة أشد ص ابقل ْ 


الْحاصل فيها ند يَقَاء الصسحّة ‏ وعدم القضيلة . ٠‏ وإطلاق ا م اتن ع قن 
أؤلى من إطلاقه على غَيْر الخمَل . ' 

الهلا يجو حمل هذا اللي على هد الأحكام » ولا يوحن 
َي الذات . فلم قلت 0 
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أنه 


نه : أن قَوَلَنَا : هذا الشىء لقلان معناه : بُعود تفعه ليه » وقوكنا : « لا عمل 
لمن لاي له مايوه مإ » وهذا يقتهى تفى لصح ؛ لأنه لَوْ صح 
ذلك العمل لَمَد» مُه إل والّفظ دل َلَى تقيضه » وله طلم . 
المسألة الثالثة 
ىم لخر تان ٠‏ 
حرف الثفى إذًا دخَل على الفعل 

قال القرافى : قوله : « ذات الصّلاة موجودة لا يمكن صرف النفى إليها »: 

قلنا : لا نسلّم ؛ لأن المنفى هو الصلاة الشرعية » وهى غير موجودة . 

قوله : « فى نفى الكمال ثبوت الصحة 5 : 

قلنا : لا نسلم ؛ بل نفى الكمال بمقتضى اللفظ أعم قد ينتفى لانتفاء أصل 
الصلاة » وقد ينتفى لوقوعها فاسدة أو غير كاملة » إن كانت صحيحة » غير 
أن المفهوم لا المنطوق فى قولنا : « صلاة غير كاملة » : أن الإجزاء حاصل . 
أما المنطوق فلا ء كما إذا قلنا : « ليس فى الدار رجل طويل» لنفيه طريقان : 

ألا يكون فى الدار رجل » أو فيها » لكنه رجل غير طويل . 

وإذا كان نفى الكمال أعم » فلا تناقض حيئئذ فى نفيهما . 

قوله : « إن كان المسَمى شرعيا » انتفى كالصلاة ؛ : 

59 8" 32 8 8 2 5 8 13س 

تقريره : أن مفهوم الصلاة استفيد من الشرع وضعه 2١‏ فهو مسمى شرعى » 
بخلاف قوله عليه السلام : 0 
يحدد فيه الشرع وضعآ ؟؛ بل حقيقة حضقة الخطأ والنسيان واقعتان » وسلب التأثيم 
عنهما 1 وهما لغويان واقعان فى الوجود مستحيل رفعهما 6 وأما الصلاة 
الشرعية لم تقع ألبتة » فأمكن الإخبار عنها بالنفى » ويكون صادقاً . 

قوله : « يصرف قولنا : ١‏ هذه صلاة فاسدة 6 إلى الْسَمّى اللغوى » 
وكذلك ١‏ دعى الصلاة أَيَامْ أقرائك 6 : 


قلنا : أما التَانى » فلا يتعيّن ذلكا له “ابل أمزت بأن ترك الْسَمى الشرعى” 
أيام أقرائها » وما أمرت َك الدعاء أيام الحيض ٠‏ فلا يتجه المثال الثانى نل 
وأما « هذه صلاة فَاسدَةٌ ؟ » فتقريره : أن المسمى اللّخْوى فسد ء لا بمعتى أن 
الدعاء فسد بما هو دعاء ؛ إنما معناه فسد أن يصير صلاةً شرعية ٠‏ وهذا غاية. 
ما يمكن تقريره به » وعليه: سؤالان : 0 0" 

٠‏ أحدهما : أن عدم انتقال اللحقيقة إلى حقيقة حقيقة أخرى لا يقتضى القضاء على 
غير المنتقل بأنه فاسد فى الاصضطلاح * ونحن إنما أطلقنا الفساد ؛ عدر 
الاصطلاح. . ظ 


وئانيهما : أن الصلاة قد تفسد ؛ لعدم القراءة فيها قلا يكون فيها دعاء 
لبتة؛ فلا يكون المسمى اللغوى موجوداً ؛ حتى يَقْضّى عليه بالفساد ٠‏ . 
قوله : * نفى شهادة القاذف له حكم واحد » : 0 
0 القاذف إذا شهد فى الزنا مع امرأته امرأتان لا يشهد هو ولا 
فى لزنا » فلا تتجه الفضيلة والجواز » بل لم يخير الشرع حيعذ إلا عن 

0 اراد » وكذلك أمر الونسان بالستر على نفسه. فى الزنا ونححوه ؟ الوه 
لي السلام : 0 من ىلر من هذ ارات » يك سر له نه 


عن ١١‏ سن ص صل 
بس ام الرم لعا لاه ”ييه 


ييّدى لنا صفحة جيهب ثكم عليه د لله »0 . 


)١(‏ فى الأصل : أن القاذف عليه /! ظ ظ 
(؟) أخرجه مالك فى الموطأ عن زيد بن أسلم : أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا 
على عهد رسول الله يك » فدعا له رسول الله يك بسوط . الحديث ء وفيه : ثم قال ': < 
أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ٠‏ فمن أصاب من هذه القاذروات » 
فذكره ه وفى آخره : نقم عليه كتاب الله ٠‏ ورواه الشافعى عن مالك ٠‏ وقال 7 هو 
منقطع» وقال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من: الوجوه . اتتهى .:' 
ومراده بذلك من حديث مالك ٠‏ وإلا فقد روى الحاكم فى المستدرك عن الأصم عن. 
الربيع عن أسد بن موسى عن أنس ', بن عياض عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن دينار » 
ع ن لبن عمر أذ البى و قل بعد رجممه الاسلمى. : اجتنبوا هذه القاذورات. ‏ - 
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الذات والصفات © : 

قلنا : إن أردتم باستقرارها اعتقاد نفى الذات وصفاتها » فممنوع ؛ لأن) لا 
نعتقدك نَفى الذات ألبتة ٠»‏ ويلزم من اعتقادنا نفى الذات : ألا نعتقد نفى 
الصفات ؛ لانتماء الوجوب من ذهننا : 


وإن أردتم باستقرار الدلالة : أن عند سماع اللّفظ يحصل إفهام نفى 
الذات» ونفى الصفات ؛ فإنه لا يلزم من عدم اعتقاد الممهوم انتفاء الفهم . 
كما أن اللفظ العام إذا خص لانتفاء دلالته على جميع الأفراد بمعنى إشعاره 
بها- وإن انتفى اعتقاد العموم - فكذلك لفظ الحقيقة » إذا دل الدليل على أنه 
أريد به المجاز » لا يبطل إشعاره بالحقيقة . 

ونقول : اللّفظ يدل على العموم والحقيقة » وإنما منعنا من حمله عليه 
وجود المعارضص ٠‏ ويحكم بوقوع التعارض ٠»‏ والتعارض فرع محقيق 
المتعارضين ؛ قعلمنا حيئذ أن الدلالة فى العموم وغيره باقية بعد اعتقاد أن 
المفهوم غير هراد » كذلك هاهنا استقرار الدلالة معناه استقرار الإشعار 
الذهنى» وقد تقدم فى باب الدلالة أن معتاها الشعور » أو الإشعار » أو كون 
اللفظ بحيث إذا أطلق ؛ أشعر ٠»‏ ويهذا التقدير ؟ إذا كان هو لزاه لسعم 5 
دعوى استقرار الدلالة بالتفسير الأول » والسائل نما أورد عليه السؤال فى 
الكتاب من القسم الأول . 





- الحديث . ورويئاه فى جزء هلال الحفار عن الحسين بن يحيى القطان عن حفص بن 
عمرو الربالى عن عبد الوهاب التقفى عن يحيى بن سعيد الأنصارى به إلى قوله : 
فليستتر بستر الله »ء وصححه ابن السكن ء وذكره الدارقطنى فى العلل »٠‏ وقال : رو 
عن عبد الله بن دينار مسنداً ومرسلاً ١‏ والمرسل أشبه . 

ينظر : تلخيص الخبير : 5/ل6 . 
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قوله : « المشابهة بين المعدوم وما ل يصح نم من ا مشابهة ؛ وما لا يفضل» ‏ 
والمشابهة أحد أسياب المجاز » : ظ ظ 
قلنأ : ل أن تقولوا 1 اشتراله المجازان فى أصل المشابهة . ومجازنا 
أرجح .ء فيجب المصير إليه . ا 
ظ (١‏ تنبيه 6 

ويتعين هاهنا أن 0 المجار مجازاً ‏ فى التركيب ظ لا فى الإفراد . ١‏ كما 
تقدم فى هذا الباب ع وفى بأب المجاز تمام تقريره 5 وأن يكون هذا المجاذا 
لغويا » لا عرفيا ؛ لأنه اذعى أن النقل حصل فيه عرفا عند قوله : لخر ب 0 
سرصسى ل#ر م 0 
عليكم أمهائكم 4 [ النساء : 37 ] وهذا مثله . 
قوله : ٠‏ هذا الشىء لفلان ؛ أى مرحي ل ار الاعمل له 
أى ل ا ظ ض 
تقريره كوا عام أن النفى يتناول ما كان ثابتاً . فإذا كان الثابت و 


ظ التفع, بيه اكيت 0 هو النفع . 





المسالة الا ابعة 


راس دك شُ اص صامه 

قَالَ الرازى : قال بعضهم آبَهُالسرة مُجْملة فى اليد » وفى القَطم : أما اليد 
انه طمن اليد على هذا لمن من أصنل تكب ء لالد »وَل 
بور » وَعَلَيْهِ من أُصّول الأتامل ‏ وأما القطع فلن قد يراد به الشسى ققَط 


ال سر لل سل سر 


كما يقال برَى قُلان قَلَمَهُ َقَطَع يده » وقد يراد به : الإبانة . 
وَالجواب عن الأول : أن امم اليد مَوْضُوعٌ لهذا اعضو من المتكب ولا يتتاول 
الف وَحْدَه ؛ لِأنَهُ لا يقال : ممت يد لان بالكليّة ذا طعت من الكفا . 
وعن الثّانى : أن القَطع فى اللّمّة : الإبَائة» فَإذَ أضيف إِلَى شىء أمَاد إبائة 
ذلك الشئء . 
والشق إِذَا حَصَل فى الجأد َقَدْ حصلت الإَاة فى تلك الأجزاء » بلَى أطلق 
امم ايد عليه عَلَى سبيل إطلاق اسْم نم الكل عَلَى اجر » فَيَكُونْ الجا هاهنا فى 


لظ اليد ء لا فى لظ القَطم » الله عَم . 
المسألة الرابعة 
آي السرقة نه مجملة 
قال القرافى : قوله : : 0 ؛عيك 


الإبانة فى تلك الأجزاء » بل إطلاق اسم اليد على سبيل إطلاق اسم الكل 
على الجزء ؛ فيكون المجاز هَاهنًا فى لفظ اليد لا فى لفظ القَطّع » : 
قلنا : هذا الجواب حسن بالنسبة إلى تسمية الشّق قطعاً ٠»‏ لكن الواقع فى 


اررض 


الآية ليس هو هذا » بل قطع جملة اليد وإبانتها بالكلية ؛ فيكون حقيقة؛ لأن 
قطع اليد حقيقة لا يتوقفٍ على إبانتها من الكتف ٠‏ بل من قطع عمامة من 
وسطها » يقال لغة حقيقة : إنه قطع العمامة » فكذلك اليد » وكذلك إذا 
قطع الخشبة من وسطها . 00 


550 


وهم انا سي 


َالَ الرازى قيل فى قله لالصلا والسلام م  :‏ رفع عن أمَّتَى الختطأ 


- 


م 0 وت 2 2 #2 2 5 سن .يو عي 9 ارات 6 


والشسيَان؛ : إِنَهُ مُجْمل ؛ لأنَ نس الخطأ غير مَرْقُوع » فَلابْدَ من صرفه إِلَى 
الحكم . فلم الإجمال علَى ما تدم تربره 


- مو 


وَالأقْرب أله يس بمجمل ؛ لأن الَوْلَى ؛ إذا قال لعبده رَفَعْت عَنْك الخطّأ؛ 


ان لك فى اعرف مُنْصرقا إلى قفى ارخذ بذك الف . ٠‏ فَكَذَا إِذَا قال 
الرسول - 6ه - لأمته مثل هذا القول » » وجب أن 4 ينصرف : إلى ما يوك 
موَاحَذئه أنه به وهو لكام ) الشرعية » فكأنه قَالَ : رقَمْت نك الحْكَام 
الشرعية م ال والله أعلّم . 
المسألة الخامسة 
فال القرافى : ٠‏ قوله عليه السلام : « رع َْ أمى الأ » يحمل.قوله: 
كأن ذلك فى العرف منصرف إلى نفى المؤاخذة © ينبغى أن يعلم أنه يكون من 
باب نقل المركبات » لا من باب نقل المفردات كما تقدم بسطه فى الحقيقة 
العرفية » ويكون مجارآ لُخّوياً من باب المجاز فى التركيب دون الإفراد » 
ويكون على حذف المضاف » هل المضاق المحذوف سيب التجور ١‏ أو محل 
التجور ؛ على ما تقدم فى باب المجار تقريره . 
قوله : « ينصرف النفى إلى ما يتوقع المؤاخذة به ١‏ زكر الأحكام الشرعية؛ : 
قلنا : لا نسلم أنه نفى للأحكام الشرعية » بل للإثم فقط » وأما الضمان. 
فهو ثابت ٠»‏ بل الصادق هاهنا أن نقول : الأحكام الشرعية لا يبقى منها نقى ؛ 
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لان لواحدة ليس لق حكني ل 015 تلا 10 090 اوسن ,لا مز 
الأحكام ؛ لأن الحكم الشرعى خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين 
على وجه الاقتضاء . والتخبيرٍ . والعقوبة ليست مطلوبة ٠‏ ولا مخيرا فيها : 
.بل مخيرً عنها » فامنهى حيتذ ليس من الأحكام الب . ميري 
ابتة إلا أن يقال:: المنفى. : الحكم الّذى يوجب المؤاخذة ٠‏ وهو التخريم 

لوأذة لم تف إل بتك » فهذ مجه » لكه لب جملة الأحكام . 
يلسم _ ظ 2 


« فائذةٌ ) 0 
وله عليه السام : ٠‏ رقع عن ىال » . 


لبس له مفهوم ٠‏ فلا عتقد أن من ليس بأمته لم برقع عنه ذلك ء بر 
مرفوع؛ لأن الكفار إن قلنا : إنهم ليسوا عاط بالفروع ٠‏ فالمؤاخذة ذاهبة 
قطعا ٠‏ أو مخاطيون » فهم تكون احكامهم كاحكانا فى العزئم والرخص + 
فكل ما هو رخخصة فى خقنا » فهو رخصة فى حقهم ٠‏ ولا يمكن أن يقال : 
هم مؤاخذون بما لا نؤاخذ نحن به » بل كل ما لو صدر منهم ء وأوخذوا 
به فكذلك نحن : إذا صدر مثا ؛ أوخذنا به » فتحن وهم سواء فى المؤاخحذة 
٠‏ وعدمها : فى الفروع على تقدير الخطاب بها بها فالمبكوت نه كالتلوقه . 

0 | ع«صالة؟ 00000 

و 7 : اللفظ الوارد من الشارع ‏ ؛ لان ين حك 
شرعى » أو موضوع لخوى كقوله عليه السلام : « الاثانا قم وهنا جما » 
؛ احتمل أن ؛ يراد الإخبار عن ضورة الاجم » وهو أخوق + ظ 





() ينظ : الإحكام : / 35 1 
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قال الدرالى 2١(‏ 2 هو ميجمل ؛ لتردده بينهما . 
وقال غيره : يحمل على الشرعى ؛ لأنه ظاهر حاله عليه السلام : 


( مسألة » 
اللفظط الشرعى المتردد بين ل صشرعى »© 00 لغوى على القول 


بالمسميات الشرعية : 

قال القاضى تفريعاً على القول بالوضع الشرعى : هو مجمل . 

وقال بعض الشافعية 34 والحنفية . يحمل على الشرعى ب لأنه المناسب 

للشارع .: 1 

وقال العَرَالرء 259 : يحمل فى الإثبات على الشترعى ؛ لقوله عليه السلام: 
إنّى صائم » 17 لما دخل على عائشة - رضى الله عنها - وسألها : هل 
عندها شىء . 

وهو فى النهى : مجمل ؛ كنهيه - عليه السلام - عن صوم يوم التحر ؛ 
لان النهى عما لا يتصور وقوعه محال » فهو متردد بينها . 

« مسألة 6 

قال : إذا دار بين معتى وبين معنيين » فهو يحمل للتردد . 

وقيل : يحمل على المعنيين ؛ لأنه أكثر فائدة » كما إذا دار بين ما يفيد ؛ 
وبين ما لا يفيد » والفرق أنه هنالك » إذا لم يحمل » يصير لغوأ . 





. ينظر : المستصعى : إ/كمره"”‎ )١( 
! . 588/1١ : (؟) ينظر : المستصفى‎ 
باب جواز صوم النافلة بنية من‎ ٠ ء كتاب الصيام‎ 6١34/5 : أخرجه مسلم‎ )9( 
. )١154/11-( النهار قبل الزوال » حديث‎ 
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«قضصّل') ظ 5 

دذكر الإمام فى ! البرهان 1 من هذه المسائل التى فرع البحث فيا عددا 
وسمأه ١‏ كتاب التأويل ؛ إوكذلك ذكره جماعة من الأصوليين َ ربموة بهذا 
الاسم » وذكروا هذه المسائل ٠‏ فينبغى ذكره هاهنًا ؛ تحصيلا لتلك الفوائد م 
وتوفية بما اشترطته فى هذا الشرح أنى لا أجد فائدة إلا ذكرتها . 

قال الإمام . التأويل يمجرده ليس مسموعا  ٠‏ بل لا بل من دليل عاضد »2 
[ وذلك 0 ينقسم إلى مقبول ؛ وغير مقبول : 
قا ١‏ تر سال امطرب فهاظ اا ؛ يه ها قبل من غير 
ظ 5 ْ 

استدل القاضى فى اشتراط الولى بقوله عليه السلام : ينا ركه تحن 
نفسها بغير إذن وليه فَنْكاحها يَاطل © الحديث . قال الحنفية : يحمل على 
العيدك ظ < 
ك0 ٠‏ لو عقادت على نفسها كان العقد موقوفا على إجازة الولى . [ 

قالوا . معناه . ل لليمطلان عند رد ل » كمأ 9 قوله تغالى :0 

ا | 

ظ إن ميت ونم ميُونَ 4 1 الزمر اا 

5 بأن د ل عاقبتان لجرا 4 إن 3 4 ارد 4 إن رد 1 
ان لكاحها صميح موقوف » وبال عله الم قل ا 
اله »17) ومهر الأمة لسيدها : ظ ٠‏ 0 





. تقدم ضمن. حديث : 1 أعما امرأة نكحت نفسها ؟‎ )١( 
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قال 00 : إرادة التحقيق تحمل على المكاتبة ؛ لأنها تستحق المهر . 
: فأكثر أصحابنا قبل هذا التأويل » ورده القادي والشافعى ؛ لأن 

ناعرط ع + ديعي يعي بل ٠‏ وني ولعي ل فده 
تأسيس القواعد منه صلى الله عليه وسلم . 

قال المازرى فى ٠ ١‏ شرح البرهان » : إذا تكد العموم » يمتئع تخصيصه ؛ 
وهاهنا قد أكد بقّوله : « بَاطل باطل بَاطل » ؛ ثلاث مرات ٠‏ ورد عليه أن 
التاكيد لا يمنع المجاز » ولا التخصيص ؛ لأن قوله تعالى « وكَلَّم الله 
مُوسّى تَككْليمًا 4 [ النساء : ١114‏ ] مِوْكَّد بالمصدر » وهو مجاز خلافاً 
للأكثرين ؛ لان تكليم الله - تعالى - خلق علّمًا ضروريا فى نفس موسى - 
عليه السلام - أو غيره تكون نسبته إلى ما قام بذات الله - تعالى - كنسبة 
السماع للأصوات » وخلق خلق العلم فى اللّخة لا يسمى تكليما فى اللغة حقيقة ؛ 
بل مجازاً ؟ من مجاز التشبيه من جهة استواء النسبة . 


وكذلك قوله تعالى 9 إِنَمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً 4 1 الأحزاب : 7” ] مصدر مؤكد » ومع ذلك فالتطهير 
هاهنا ليس إزالة النجاسة حقيقة » إنما هى معنوية » فهو مجاز مع التأكيد ‏ 
والمجاز أبعد من التخصيص ٠»‏ فجواز التخصيص أولى . 

وكقوله تعالى : 9 إن الله يعفر الذَثُوبَ جميعاً © [ الزمر ١‏ 037 ] مع أنه 
مخصوص بالكفر إجماعا » وبأحاديث الشفاعة . فإنها دلت على دخول 
جماعة النار » ولا مغفرة مع العذاب . 

وأكثر المتقدمين يشيرون إلى أن التأكيد يمنع المجازر 2 اريت أن أعرّف أن 
الواقع خلافه » ويقولون : التكليم فى الآية يجب أن يكون حقيقة ؛ لأنه أَكّدَ 
بالمصدر » والأمر كما ترى . 


ا املمرض 


ش « مسألة 4 
قال استدل الشافعى فى اشتراط يتم النة. فى ..رهضان ا عليه" 
لسلام: ٠‏ لا صيامٌ لمن لم بيب الميام مس اللي » 217 قالوا. يمل 





)١(‏ أخرجه ' احيد فى المسند 5/ لالم 5 والدارمى فى السخن > 1 لا ى. 
كتاب الصوم . باب من لم يجمع الصيام من الليل ٠‏ وأبو داود فى السنن 50 
كتاب الصوم (8) ٠‏ باب النية فى الصيام )9/١(‏ . الحديث )١101(‏ 2 وأخرجه الترمذى ‏ 
فى السئن : 1١8/8‏ . كتاب الصوم (1) ٠‏ باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من اليل" 
(9") ء. الحديث (90750) ١‏ وقال لا حديث حفصة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه». وأخرجه النسائى. مرفوعاً فى المجتبى من السان . ١989 - ١945/4‏ ء كتاب:: 
الصيام (1؟) . باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة فى النية فى الصيام (18) 0 
وأخرجه ابن ماجه فى السان: : 7ه ٠‏ كتاب الصيام 468 ؛ باب ما جاء فى 52 
الصوم من الليل )١1(‏ . الحديث (- ١ )1١7‏ وأخرجه ابن خزيمة فى صحيّحه :2 
1511/5 ء كتاب الصيام . :جماع :أبواب الاهلة . باب إيجاب الإجماع على الصوم. 
الواجب قبل طلوع الفجر (17) ؛ الحديث 214577 ٠‏ والطحاوى فى شرح معاتى ‏ 
الآثاره وأخرجه الدارقطنى مرفوعآ وموقوفاً فى السنن 7 7/7!ا١1‏ - #/9ا١‏ . كتابا. 
الصيام. باب تبييت النية من:الليل وغيره ٠‏ الحديث (؟) ١‏ وأخرجه البيهقى فى السان. 
الكبرى : ٠١7/4‏ . كتاب الصيام ٠‏ ناب الدخول فى الصوم بالنية ٠‏ وقال : :« هذا 
حديث قد اختلف على الزهرى فى إسناده وفى رفعه اي وعبد الله بن أبى 
بكر أقام إستاده ٠.‏ ورفعه وهو من الثقات الأثبات ؛ ...قال الحافظ ابن حجر فى 
التلخيص: ١848/7‏ : واختلف الأئمة فى رفعه ووقفه . فقال ابن أبى حاتم عن /أبيه : 
لا أدرى أيهما أصح . لحن الردى لحيه ٠‏ وقال أبو داود : لا يصح رفعه ٠‏ وقال ' 
الترمذى: الموقوف أصح 5 ونقل : فى العلل عن البخارى أنه قال . هو خطأ . وهو < 
حديث فيه اضطراب ٠‏ والصجيح عن ابن عمر موقوق ٠‏ وقال النسائى . الصواب.عندى 
موقوف ولم يصح رفعه . وقال أحمد ماله عندى ذلك الإسناد ٠‏ وقال الحاكم فى 

الأربعين صحيح على شرط الشيخين :- وقال فى المستدرك ‏ صحيح على شرط:. 
البخارى . وقال البيهقى . رواته ثقات إلا أنه روى موقوفاً . وقال الخطابى أسئده عبد 
لله بن أبى بكر . وزيادة الثقة مقبولة . وقال ابر حورم الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة. 


؟ ؟ ب 


على القضاء . والتّذر المطلق . أجيبوا بأنه نكرة فى سياق النفى ؛ فيعم . 
وحمله على ا منتصو ص حلاف الظاهر '؛ أن المتبادر الصوم الذى هو شاعلدة 


الإسلام . فحمله على توابع الإسلام خلاف الظاهر . 


قالوا:: هو نهى عن الاكتفاء بنية صوم الغد فى بياضي نهار اليوم ٠‏ فعليه أن 
يؤختّر النية إلى غيبوبة الشمس ؛ حتى يكون بإيقاع النية فى الليل مبيتآ ؛ 
وأجيبوا بأنه لا يسبق للفهم أنه نهى عن إيقاع'نية صوم الغد فى يوم قبله ؛ 
ولآن المفهوم من هذا إلكلام النهى عن الذهول والحث على تقديم التبييت . 
ذا َل على التهى عن التقديم على الليل » كان إفااً ٠‏ 

قالوا : يحمل على نفى الكمال . 

أجيبوا بأن نفى الكمال غير ممكن فى القضاء والنذر » وهما من أفراد 
العموم» وإذا تعيّن حمل اللفظ فى بعض أفراده على حقيقته» تعين فى الكل . 

ظ « مسألة » 

قال : استدل الشافعى فى نكاح المشركات بالقصص المشهورة فى الذين 
أسلموا على الخمس والاختين » وقوله - عليه السلام - لَغْيْلآنَ : « أمسك 
ا" وَقَارِق سائرهن » 2١7‏ فإذا أسلم كافر على أكثر من أربع » فارق 
الزائدء ولا يراعى الأوائل والأواخمر . 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى السنن : "/ 2706 ٠‏ كتاب التكاح : باب ما جاء : فى الرجل 
بسلم ... الحديث )١١78(‏ ء وأخرجه ابن ماجه فى السئن : ٠ 558/١‏ كتاب 
النكاح . باب الرجل يسلم عنده ... الحديث )١467(‏ . وأخرجه ابن حبان » ذكره 
الهيئمى فى موارد الظمآن ص ”١١‏ ء كتاب النكاح » باب فيمن أسلم ونحته . 
الحديث (/1/ا17١)‏ . وأخرجه الدارقطنى فى السنن : #/ 7584 . كتاب النكاح باب 
المهر . الحديث ء وأخرجه الحاكم فى المستدرك : ١47 - ١477/7‏ . كتاب النكاح . 
باب قصة إسلام غيلان الثقفى . . »ء وأخرجه البيهقى فى الستن الكبرى : 181١/7‏ - 
47. كتاب النكاح . باس من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة . 
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قالوا : يحمل على أن مزادة ل علي السام < جل الأتحسة على اريع ١‏ 
وأجيبوا بأن : هذا سرف فى البعد عن الظاهر دلا ةلم را يا 
00 
قالوا : لعل امشركين وقعت عقودهم قبل مشروعية الحظرء ثم الم يعد 
الحظر ء ٠‏ فأنكحتهم صحيحة ؛ ولذلك أقرها عليه السنّلام . ظ 2 
بر بأن الأصل عدم هله الاحتمالات . ظ ظ 
مثل هذه الأمور لا تسمع فى ألفاظه عليه السّلام فى تقرير قواعد الشرع ٠.‏ ' 
ولو فتح هذا الباب » للا انتظم استدلال ». ولما استقام ذلك فى العدد ولبطل - 
اتنا جه ايل عا جا بانج ينيدا + 4ن جار كن عردر ١‏ 
ال 00 
وقوله تعالى ارات موا لخن إلاما قد سلف 4 1 النساء ' [ 
77 ] معناه : إلاما قد سلف فى الجاهلية قبل مبعثه عليه السام . 00 


1 م سلر 


( مسألة ) أ 
قال:: لو صح » ما روى عنه - عليه السلام - أنه قال : 9 ما ملك 8 ” 
رصم سرع + عتق ليم لم يجح تأويل الشافعية بحمله. عل عمو | 


١ 0‏ لاه لم يتقدم سؤال سائل » ولا قرئة تصصرقه لقي" 
العموم؛ ومتى فهم عن الشارع قصد العموم فى تأسيس القواعد '» امتنع 1 
حمله على الخصوص ؛: فإن الإنسان » لو اشتد به الضعف ٠‏ وأخذه الضجرء ظ 
ونزلت أحوال شاقة به ' فقال لغلمانه : : لا يدخل على أحد 5 فحملوا هذا 
العموم على طائفة ٠‏ إوأذنوا لسائر الاير ١‏ سكير الأدب , ولعدرا 
خارجين عن نمط كلام العرب. . ْ ظ 


ولم يكن السلف يعتمدون مثل هذه تأزيلات فى كلام صاحب الع 3 


0 


بل يوجبون إجراء الألفاظ على ظواهرها » لا سيما فى تأسيس قواعد 
الشرائع» وتبيين ضوابط الأحكام . 

ولو أراد الآباء - والبنين » ٠‏ لنص عليهم ؛ هذا هو المعلوم من حال أدنى 
الناس فصاحة ؛ فكيف به - عليه السلام - كما علم أن الأقارب تنقسم إلى 
المحارم وغيرهم ء فنص على المحارم دون غيرهم . ؛ بل أراه ضم وصف 
المحرمية إلى وصف القرابة » فيظهر فضل التعميم » فمن أراد مخالفة قصده . 
لم يقبل منه » فإن عضد تأويله بقياس » فإنها مسنده ظن لم يستفده من له 
الشارع . فكيف يترك ما استفيد من لفظ الشتارع ؛ لظن لم يفهم منه ٠‏ بل 
ظن اللفظ أولى . 

إذا تقرر هذا ء فئقول : تارة يلوح من كلام صاحب الشرع : أنه لم يرد 
العموم ؛ فلا يتمسك به على العموم ؛ كما قال أبو حنيفة بالزكاة فى 
الخضروات اعتماداً على قوله عليه السلام : : « فيمًا سَقّت السماء العشر » لأن 
هذا الكلام سيق لبيان الجزء الواجب +. لا لبيان الذى يجب فيه وإذا سيق 
الكلام لمعنى ٠‏ ؛ لا يستدل به فى غيره ؛ لأن المتكلم ليس له فيه داعية » وكما 
استدل الحنفية على أن الخل يزيل النجاسة بقوله تعالى « وثيابك قَطَهرٌ > 
[المدثر : ] فاطلق التطهير » ولم يخصص مزيل من مزيل » فيعم ٠‏ وهذا 
ليس بصحيح ؛ لأن الآية إنما سيقت لبيان أصل التطهير لا الآلة المطهرةء فلا 
يستدل به فيها ؟ كما قال تعالى 9 إِذَا مم إِلَى الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 
... الآية 4 [المائدة : © ] فتعرض لصفة الوضوء » ولم يفصل فيما به يتوضأء 
مع أنه مخصوص بلماء دون الخل اتفاقاً » وعلى هذا النمط يقبل التأويل » ولا 
يتمسك بالعموم . 

والمرتبة الثانية : أن يظهر قصد الشارع التعميم ؛ فلا يجوز تخصيصه بقياس 
مظئون ؛ كما سبق . 


لفيا 


المرتبة الثالئة : أن يرد مجردا عن الأمرين © فهذا محل الاجتهاد » وموطن 
التخصيص بالقياس ٠‏ فيبذل الناظر جهده » فإن كان ظن القياس أقوئ ». 
عمل به وخخصص » أو وجد ظن اللفظ أقوى » عمل باللفظ » واطرح 

القياس ١‏ وإن استويا » وجب التوقف ٠‏ قاله القاضى . ظ 
قال : وأنا أرى تقديم الخبر ٠‏ وإن استويا فى الظن ؟ لعلو رتبتة : ظ 
مثاله : قوله عليه السلا : ٠‏ الأعمَال بات ؛ استدل الشافعى به على 
وجوب النية فى الطهارة ؛ وهو نقض للتأويل . ظ 
ظ ( مسألة 4 


قال : إن من التأويلات ما لا يجوز إلا فى مضايق الشعر ان ( 25 
حمل اللفظ عليه من غير ضرورة » كان ركيكاً , ٠‏ فإن حمل ذو مذهب على - 
شىء من ذلك شيئآ من كلام الشرع » ؛ مع إمكانٍ حمله على الظاهر.؛ رد كما 
حمل الكسرٌ فى قوله تعالى : # وأرجلكم 4 1 المائدة : + ] على الجوار مع ظ 
أنه ليس بين المعطوف والمعطوف عليه مشاركة فى المعنى » وإنما ُجود كه ظ 
لضرورة القافية » كما قال امرؤ القيس [ الطويل ] : 


أن يرا فى عرانين وبْله ١‏ كير أناس فى ببجاد مزل 9 





010 ديوانه ص 53 ٠‏ الأزهية ص (7”7155 2 ه:؟) »ء وجمهرة اللغة صن لا55. . 
والجنى الذانى ص ”5 542 ؛ وخيزانة الآدب : /١‏ «ان#” , ## ع ء بالك . 
7ه وسرّ صناعة الإعراب 505 » وشرح شواهد الشافية ص 4747» وشرح - 
شواهد المغنى :- 7/١‏ والكتاب : 73١5/4‏ »ء ولسان العرب : 7١9/١8‏ (قرا) ) 
٠.٠ 4‏ ومجالس ‏ تثعلب' ص ١١!‏ 2 وهمع الهوامع : ١59/7”‏ . وبلا . نسبة فى 
الؤونصاف : 5 :ه»: وأوضح المسالك : “5097/7 . وجمهرة اللغة ص 58٠١‏ أ وخذوانة 
الأدب : ١١/راء‏ والدررا: 8/5م ؛ ورصف المبانى ص 707 . وشرح الأشمونى ': 
1/1 ء وشرح شافية ابن الحاجب : 5٠6/7‏ » وشرح قطر .الندى ص ١٠18م‏ - 


اي 0 


سبمو_ية 8 


واللأصل )/ مزمل » بالرفع 3 فخفض على الحوار 2 والأحسن ما قاله 


أن العرب يقرب عندها المسح من الغسل ؛ لأنهما إمساس بالماء . 
فلما تقاربا فى المعنى » حسن العطف ؛ كقولهم 1 مجزوء الكامل ] : 
قد رك فى الوتى 290 معطا سيّها وا 2 
لأن كليهما يحمل ٠‏ وإن كان الرمح لا يتقلد » بل يعتَقّل ٠‏ قَسَوأه به؛ 
لقاريته له فى المعنى » فمهما أمكن المشاركة فى المعنى » حسن العطف ء وإلا 
امتنع فى فصيح الكلام إلا لضرورة 


قال : فإن قلت : فقد صرف فى القرآن ما لا ينصرف ٠‏ وهو إنما اتضح؛ 
للضرورة فى قوله تعالى : #8 سلاسلا وأغلالا © [ الإنسان : 4 ] . 


قال : قلت : الفرق أن الصرف رد للأصل ٠»‏ والعطف على الجوار خروج 
عن الأصل ؛ فافترقا . 


قال المازرى فى « شرح البرهان » : وأجابوا بأجوبة أخرى : 

أحدها : أن الخفض على الجوار إنما يجوز حيث يؤمن اللبس ؛ كالبيت 
المتقدم » وقول العرب « هذا جحر ضَبْ خرب »© والآية محتملة ؟ فيمتنع 

وثانيها : أنه إنما يحسن مع عدم حرف العطف » وهاهنا حرف العطف 


فيمتنع ؛ لأنه يؤدى إلى تخيير قواعد العوامل التى اقتضى العاطف التشريك 





وثالثها : قال سيبويه ('2 قولهم : « هذا جحر ضَّبْ ترب » إنما جاز فى 


- والصاحبى فى فقه اللغهة ص ٠» ١٠‏ ومغنى اللبيب : ١51١/١‏ , 715 » والمنصمف : 
:»0١‏ وهمم الهوامع : ”/ 1٠١‏ »ء وينظر البرهان 
لاه . 


: ١/5ةه‏ .2 الإحكام للآأمدى + 2 
() ينظر : الشاهد فى البرهان 


: 44/9 هء الإحكام : 58/7 . 
(؟) ينظر : الكتاب 8755/١(‏ ) . 
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غير الضرورة ع أن المضاف والمضاف إلية كالحملة الو أحدة 4 فكان بعت ظ 
أحدهما نعتا للآخر ؛ بخلاف الآية . 


ورابعها : أن. التقدير فى البيت ١‏ مَرَمَل ير ؛ ٠‏ وفى الآخر ضرب 
ا وحدذف ذلك 4 وهذا متعذر فى الآية 5 


٠‏ «مسألة؛ 
قال : أككر الشافعيٌ على من تناول ما خب الكلام لى حير التعطيل . 
كما أَولوا آية الصدقات بأن المراد الحاجة كيف كانت ٠‏ وجوزوا سب على 
البعض ؛ فلا يبقى لذكر هذه الأصناف فائدة . 0 
داتع الشافى بالوصية ٠‏ فك لو رش لهذم الاصناف + لم بجر 
الاقتصار .على بعض الأصناف . فكذلك كلدم لحني » مع أن بعض 
لمتأخرين منع فى الوصية أيضآ » وهو باطل . 00 
ظ « مسألة ») < 

قال ومن فاسد التأويل رد النفية قوه تعالى (يَطنامسين سنكي » 
1[ المجادلة : 4 ] إلى أن معناه: : فإطعام طعام ستين مسكيناً : قدروا اليد 
؛ لترويج مذهبهم فى اجواز إطعام الطعام كلّه لسكين راحلك + هذا 
عد من قواعة العرب؛ . لان الإطعام يتعدى لمفعولين» تقو تقول : أطعسك. زيدأ 
در الالار ع اسل ؛ لأهما من باب ٠‏ أعطى » ود كسا »الا من 
باب « ظئنت »© وأخواتها ' ؟ لأنهما لا ينظّم منهما مبتدأ وخبر » فأظهز الله - 
تعالى - أحد المفعولين ؛ ' اعتناء به » وسكت عن الآخر الذى هو الطّعام 
الطعم ليدل هذا المنطوق به عليه ؛ فإن الستون يدل على عددهم على مقدار ما 
يطعمونه » فَجَعل هذا هو الهم لا يتم فى معنى الآخذ الفاعل + افعكاس 
الحنفية القضية » وجعلوا الهم به الذى هو العدد المذكور ألغاه ارا 


ال 


.وما أتكّرهِ الشرع فى نظره » وسكت عنه » جعلوه هو آلمهم » وهذا عكس ما 
يقتضيه لسان العرب . 
1 مسأثة ») 
قال : إذا ظهر تعليل تعليل الحكم من كلام الشرع » » ليس لأحد أن يؤوله 
بقياس؛ كقوله - عليه السلام - لما سثئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : 
ينقْصْ إِذَا جف ؛ ؟ فقالوا : « نعم » فقال : « قلا إن » هذا ظاهر في أن 
النقصان عند الجفاف سبب المنع » فإذا تأوله أحد بقياس » رد ذلك القياس ؛ 
لان الظن المستفاد من كلام صاحب الشرع.أولى من الظن الناشئ عن فكرة 
المجتهد ٠‏ فإن كان ظن القياس نشا عن كلام صاحب الشزع أيضا » تقابل 
الامران » وحصل التعارض ٠‏ 
ننيه ) 
مقصوده من هذه السائل أن يبيّن قُرْب التأويل من بعده » وما يسوغ أن 
يذهب إليه منه مما يمتنع » وينعطف بحثه فى هذه المسائل على ما تقدّم فيما 
يجوز إليه تخصيص العموم » وفى تخصيص العموم بالقياس ٠‏ فقد منع 
هاهنا فى مواطن مَنُوعًا تتعلق بهاتين المسالتين » واستبعد ما جور مت غاية 
الاستبعاد . 


وقيل : وافقه على إيراد هذه المسائل » ونحو منها سيف الدين ة فى (الإحكام» 
لهذا الغرض أيضا » وكذلك الغزالى فى المستصفى ؛ والقاضى عبد الحبار 
فى كتاب 3 العمد » ؛ وابن العربى فى « المحصول 6 . 

وسلك الجميع فى هذه المسائل طرق الخلاف فى المناظرة فى خصوص هذه 
المسائل ٠‏ وهذا لائق بعلم الخلاف . لا بعلم الأصول ٠‏ فلذلك تركها 
صاحب ١‏ المحصول » وتركت أنا أيضاً نقل تلك الحجاج التى لهم هنالك . 
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َال الرازى : السألةُالأونى : فى سام اين : " 


ود عقا لاذاترنه لق . 
اللغة أذ لا يكون كَذَلك : 

والأول : كقوله تعالى. : 8 إن الله بكل شىء ملم 4 1 المتبُوت 137 
م التانى ايكون يانه على سيل اليل . ؛الألاعقى سيل ايل 
أما التغليل فَضَربان : 


يم ىس بير اسل ارا 


أحدهما : أن ن يكون الحكم بالمسكوت 2 ل أل بن ال .ناب 
توله تعَاَى دل أده اه “1 ]. 


وثانيهما : كما فى قله يك ٠:‏ نطف ليك والطرأقات ». 
وأما اذى لا يكن َيل : : فضربان : < 
أحدهما : أن الأمر بالشىء ء مما لايقم إلاابه . 


وثانيهما : أيه فى لعفل تعلو إبزاءالخطاب على طاهره. ويكون ا 


أكون حمل الخطاب عليه أولى من حمله على َيِه كم فى قوله الى : 
إواسأل القرية 4 [ يوسف : 87 ] . 0 


هذه سام اين واف أل . 
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القسبم الثانى 
فى الميينٍ 
قال القرافى : قوله : « إنها من العلوافين © هو حديث روي أنه - عليه 
السلام - دعى إلى دار قوم فيها كلب فلم يجب ء ودعي إلى دار فيها هرة» 
فاجاب + فسئل عن ذلك فقال : « إِنّهَا لس بحس » إِنهَا من الطوافين 
عَلَيِكُم والطوادَات + 207 . ا 2 لتقن 7 
أفاد بمفهومه أن الكلب نجس ٠‏ وأن علة طهارة هذم بطوافها » والكيب لإ 
ينخذ للطواف فى البيوت » وعدم العلة علد لعدم الجماول ؟ فحصل للفهوم ‏ 
فى الحكم والعلة . 
قو له : « إذا تعذّر حمل اللفظ على ظاهره فى العقل ؛ كقوله تعالى : 
(راسال لقي 4 [ يوسف : 65 . 
مراده بالعقل الناسيةٌ ؛ لان سؤال القرية وإجابتها لا يستحيل عقلا ء بل 
المناسبة تقتضى أنهم لا يقيمون الحجة عند أيهم بسؤال الجمادات التى إجابتها 
من خوارق العادات التى قد تتفق للأنبياء » وقد لا تتفق فى جميع الأحوال ؛ 





. فى مسند ابن عباس رضى الله عنه‎ , 766/1١ : أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
وأخحرجه الدارمى من 0 كتاب المناسك » باب كيف وجوب الج () .2 أخخرجه‎ 
. )195١( باب فرض الجح » حديث‎ ٠ أبو داود : ؟/ #5445 - 746 ء كتاب المناسك‎ 


مين 


ل قر الل 


المسألة الثانية 
٠‏ فى م لبَيَآنّات 


قال الرازى ار : إما يبلقل الل لك . 
م بالقول قن ظ ( ا 


وآمًا بافعل قا َإِما 9 و الال على الييان شيا يَحْصل بالمواضعة أو ما 


يوووا و2 5 وى ياس سس عامس 


تبعه المواضعة ٠‏ أو شنا : يتبع المواضعة . 
اا" : هو الكتابة . 9 الأصابع . 00 
نكن تيه لينل الى يا فى الح الوط .ون 


ارال - 


ظ الرسول - كلد - بما كتب إِلَى عماله . ظ ظ 0 
لأ مالقا وا - إدُ قال : يركذا كذ 
ظ وحبس فى الثَالَة أصبعة ظ 
ظ اسيرع لتاق ةم عق 


وما الققسم الثانى : وهو الذى تتبعه المواضعة : : فهو : الإشارة ؛ لأ المواضسعة 
متقرة يها ٠‏ وعى ير متقرة | إِلَى المواضعة , وإلا لافتقرت | إلى إشارة أخْرى ؛ 
سس ل ليه على ابو تر علولا 1 ١‏ 7 2 4 

وم التسلسل » وهو محال . 


وقد بين الرسول - د - بالإشارة » ولك حون أشارإلى اريريه وال 
نا حرام كور أيى . ٠‏ حل لاه » . 
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وما القسْم الثّالث : وَهوَ الّذى يكون تابعا للمواضعة فهو كما إذا كال 
الرسول 56 : هَذَا الفثل بان لهذه الآيّة » أن يول : « صِلُوا كما رأيثمُونى 


أصلَّى » . 
وعلَم أن لايُْلَم كَوْنُ الفْل يبنا لمُجْمَلٍ » إلا بأحد أمور كلاه 
أحدهًا : أن حلم ذلك بالضرورة من قصده . 


بج ى ظاه 


ونانيها أن يلم بالدليل اللّقطى » وهو أن يقول : هَذَا الفعل بِيَانُ لهذا 
المجمل: أو يَقُولَ أثوالا يرم من مَجَموعها ذلك . 


اسه رس # ا ابل 


تاها : بالدليل العقلى وهو أن يذكرَ المجْمل وَقْت الخّاجة إِلَى العمل به . 


مرت 
نيعل 2 ير 00 5 ع سر صل ا 


يفعل فعلاً يصلح أن ؛ عون انا لَهُ » ولا يَفْعَلَ شنا آخَر ٠‏ فيمْلَم أن ذلك 
ليمجل ولا قد ليان موقت ا خاجة » وإنهلا يجوز . 
وَآمًا الترك فَاعْلّم أ ن الفغل ين الصفة ‏ ولا يدل مَلَى وجوبها ورك الفعل 


ين فى وجُوبه ‏ ولك على أربّعَة أرب : 
أحَدهًا :يوم الع الي إلى الأ نض على له » فين 
مد اسهد ليس بر رن فى صلة الصا وإ أ حي ]ا 


لاود و وا 


و صم مر ىس سم 2 2< م ف ”اه 
وثَانيها ليل ميان كم اماد مل كد يها كه زمر 
وَثَالئْها أن بن عاد لطاب و19 وك حلى سوا نر 


عر سمل ان وف ل ل لماي 


لفل دل عَلَى أنه كانَ مُخْصوصا من الخطاب ء وَلَم يمه مالم أمته . 
وااخع لد ماقا باع 00 سبي ف 


ورابعها : أن يتْرعَهبَعْدَ فعله إياه » فَيعلَم أنه د سخ عنه » ثم بنْظَر ؛ ؛ إن كان 
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رخ ع و 2 


خالل كنا خسملا وإلاكاا حكهم بحلاف كيه واف 


المسألة الثانية 
فى أقسام البيانات ظ ظ 
قال القرافى : قوله ؛ البيان يقع بالقول ء مثاله قوله عليه السلام : ٠‏ 
سفت السماء العشر 6 
0 : « البان الكتابة يمكن فى حق اله - تعالى - بخلاف عقد الاسا 
قلنا : الكتابة التى قالها فى اللوح المحفوظ ٠»‏ إنها تتأتى بأن يخلق الله - 
تعالى حييا ينان فيه رقومآ 3 وأصباغاً 2 وأشكالة دالة على المعانى . 
إذا كان ذلك لا بد فيهمن ذلك . ٠‏ فيخلق الله تعالى ‏ اا 
انى + اخاصل أن كلهما ستحيل عليه فى ذا ٠‏ بن يلما ف اجا 
يخلقها » ومكنات بالطريق التى ذكرناها ؛ فلا معنى للفرق بينهما ٠‏ 0 
قوله ٠‏ الإشارة تتبعها المواضعة 1 وهى غير مفتقرة ة للمواضعة 8 : 
قلنا : الإشارة بالوضع كاللّظ فلو قالت العرب : إذا قلنا هكذا وهكذا 
وهكذا » وضممنا أصابعنا 0 المرة الأخيرة » كان زائداً اعتقدناه ناقصاً 1 
ولغى ذلك وإنما اعتقدنا: نقصان ع لأنهم اصطلحوا على أنه ناقص م . وكذلك 
نحريك اليد 3 وجميع الحركات إغما تدل بالوضع 4 وكذدلك أهل العرف 3 إذا 
أخرج أحدهم ذقنه إلى جهة البعد » كان معناها « ذ نعم »1 وإن قربها إلية , ٠‏ كان 
معناها « لا ) وعند عند أهل ١‏ مصضر ! وغيرهم الأمر على العكس ٠»‏ ولا ب ينهم أهل 
كل قطر إلا ما ياد ب فظهر أن الإشارة كاله نص الرقي 8 


ضف ص 


إن المواضعة قد لا تحتاج لإشارة » بل تحصل باللفظ وغيره من العلوم 
الضرورية » وإنما تحصل المواضعة بالإشارة بشرطين : 

أن تكون قد وضعت »ء وأن يقصد المتكلّم ذلك » ويعيئها للإفهام » وإلا لو 
عين غيرها » لم يحتج إليها » والكتابة كذلك يحصل بها المواضعة بهذين 
الشرطين » فهما سواء . 

وأما قوله : « لو احتاجت للمواضعة » لافتقرت لإشارة أخرى ٠»‏ ولزم 


التسلسل 4 : 
قلنا : لا نسلم ؛ بل قرائن الأحوال كافية فى معرفة أوضاع الألفاظ 
والإشارات » وجميع الموضوعات كما تقدم فى أوّل الكتاب فى تعلّم الصبى 


وقوله - عليه السلام - نَمّا أشار إلى الحرير » وقال : : هَذَا حرام » (1) 
لو لم يكن موضوعا للإشارة » أعنى لفظ هذا ء لما فهم السامعون الإشارة » 
ولا المشار إليه . 

قوله : « الذى يكوت تابعاً للمواضعة كقَوله عليه السلام : « هذا الفعل بيان 
لهذه الآية » : 

تقريره : أن الألفاظ التى قال بها عليه السّلام : هذا الفعل بيان لهذه الآية. 
لو لم تكن موضوعة ٠‏ ما فهم السامعون المقصود » فصار هذا الفعل بياناً بعد 


)١(‏ من حديث أبى موسى الآشعرى بلفظ : ١‏ أحل الذهب والخحرير للإناث من 
أمتى وحرم عن ذكورها » » أخرجه : عبد الرزاق فى المصنف : 518/1١١‏ + باب الخرير 
والديباج .... الحديث ٠ )١19970(‏ وأخرجه أحمد فى المسند : 5877/5 ٠‏ واللفظ 
لهما » وأخرجه الترمذى فى السنئن : 7١7/5‏ ء كتاب اللباس ». باب ما جاء فى 
الحريرء الحديث )١77-(‏ . وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ وأخرجه النسانى فى 
المجتبى من السنن : ١١١/8‏ »ء كتاب الزينة » باب تحريم الذهب (-5) واللفظ له . 


نضفقىق 


تقرر وضع تلك الألفاظ و فهو تابع للمواضدة ؛ ببخلااف الإشارة على زعمه. 
وأما الكتابة فليست تابعة لوضع غيرها » بل هى موضوعة ؛ فلذلك قال فيها: 
« بالمواضعة » بصيغة « الباء » التى هى للسببية » ولم يجعلها تابعة ؛ ولا 
متبوعة ؛ لا ماصوه» بالتبية وضع في غير التي + والرضيع انا بي نين 
الكتاية 6لا في قيرها + ظ 

فبهذا لطر 2 صارت الأقسام عنده ثلاثة . 


٠ :‏ يعلم كون الفعل بيانا للمجمل بالفعل ٠‏ إذا فمله عند وت 
5 
م بجلا يه ٠‏ على اقرف باجا ليف ماخ يكن .ور لزنا 
على أن ذلك ياناًنفيا للاستحالة ٠‏ أما مع تمويزه ٠‏ فلا يكون الفمل هدل 
على ذلك . 0000 ظ 
قله : ١‏ الفمل يدل على الصفة » ولايفل على وجري » 
تقريره : أنه - عليه السلام - 1 نين فل الجسم وامع » انك أ يكو 
ذلك مندوياً . وإما علمنا الؤجوب من صيغ الاوامر فى الاثنين : 
قوله : ” الترك ينفى وجوب الفعل »© : ظ 
تقرير : أنه - عليه الام - معصوم لا يقع فى فعله محر » ولا ترا 
واجب ٠‏ فمتى ترك شيك + دل على عدم وجويه . 

« سؤال » 

ْله الفعل يدل على' صفة الفعل دون حكمه ؛ بخلاف الترك ء “فإ ل 


أن ذلك الفعل غير واجب يرد عليه : أن الفعل بين أن ذلك الفعل غير محرّم» 
ولا مكروه » فإنْ لاحظنا العصمّة , ٠‏ حصلت الدلالة فيهما » وإلا فلإ دلالة 


فيهما ‏ ؟ فلا فرق بينهما ؛ لاختصاص كل واحد منهما بوجه من وجوه الدلالة 
والأحكام . 


؟ 


قوله : ١‏ إذا قام من ائنتين » ومضى على صلاته » علم أن التشهد ليس 
شرطأ فى الصلاة » ودل على عدم وجوبه » : 

قلنا : هذا يتوقّف على بحثين : 

الأول : جاز أن يكون شرطا مع الذكر » كما قاله جماعة من العلماء فى 
طهارة الخيث » والُوالاة » والتسمية فى الذبيحة . 

والثانى : أنه - عليه السلام - ما كان متعمداً ؛ فلعله - عليه السلام - 
استمر عليه ؛ للسهو إلى آخر الصلاة » ولم يذكر التشهد » حتى فات 
موضعه » فسقط شر طيته ؛ لانتماء العمذية 0 ولا يحصل العصيان بالترك ؟ 
لعدم العمد » ولا يدل الترك على عدم الوجوب حينئك . 


قوله : « إذا سكت عن حكم الواقعة » دل ذلك على أنه ليس فيها حكم 
شرعى ؟ ' 

قلنا : قد يكون البيان تقدّم قبل هذا السؤال » فقد كان عليه السلام يمكث 
عدداً من السّنين » وهو لا يلزم نفسه الكريمة تكرار النهى عن عبادة الأصنام 
فى كل يوم ؛ لأنه قد تقدم ء» وما بقى لذكره كبير فائدة . فجاز أن يكون 
الترك لهذا المعنى » والسائل لا يتعلّق به الحكم » ويكون ذكره له فيه مفسدة ؛ 
لان حاله بالنسبة إلى تلك الواقعة يقتضى ذلك ؛ كما لو سأل المحرم الشّاب 
عن تفاصيل أحوال الاستمتاع بالنساء » ويكون السؤال أمره به حلال ؛ فإن 
المصلحة تقتضى أن صاحب المسألة يحضر » وأن يترك الحديث مع هذا ؛ لثلا 
يهيج عليه داعية النساء ؛ فيفسد حجه . 

وكذلك لو سأل النساء المخدّرات عن تفاصيل أحوال الرجال » وأمكن 
السكوت عنهم ٠‏ ولا يدل ذلك على عدم الحكم فى تلك الوقائع ؛ فلابد مع 
ترك الجواب من ضميمة قيود ؛ حتى يشعر بعدم الحكم . 
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ولقائل أن يعور دن مطلفا فيه طهو, على عدم حكم الشرعى . وهده 
صورة نادرة لا تقدح فى الظن ٠‏ بل منى سكب المفتى .. ٠»‏ غلب على: الظن. 
عدم الحكم اعنده فى تلك المسألة ١‏ 
قوله إن ترك الفغرإنعد أن فعله ٠‏ دل على بسخه عنه » / ْ 0 
قلناأ هذا بشرط ان يكود أصل لشعل داجب ٠‏ ورك فى الوقت الذى 
السك تيده فى قيام مان . وقال اخفينا أن رن لي 27 
وإن كان الوقت لم يان:. أو لم يتعيس فعل الواجب . لا يدل ذلك على 
بتاعي ل ا وك ٠‏ كتأخير الصلاة إلى دخول وقتها لتركه 
- عليه السلام - للعذر الل ع كنا اا د 
القيود كلهأ ظ ظ ظ ظ 
قوله : ٠‏ وإن كان حكم الآمة كحكمه سخ عنهم > ظ ْ 
قلنا : قد تقدمت المناقشة على تعليقه المساواة على كلمة : إن ' مع أنها لا 
يعلّق عليها إلا المشكوك ٠‏ والمساواة معلومة من الدين لل ما 
قال الغزالى فى « المستصمئ ٠‏ الذى يدل على كون الفعل بيانآً سبع 
وروده عند وقت الحاجة. + لتلا يتأخر البيان عنها 


الثانية : أن ينقل إلبنا فعل غير معصل المسع رقنه وله » ون بال 
تجديد الماء » في بال يني لاد لايد ولا لجنيا لطي ' 


الغالئة ال ل 





ع ل ل . أخرجه اليخارى ”/ 5١2‏ ' 
فى كتاب الاذان .. باب صلاة الليل. حديت ١١“ل)‏ ومسلم ٠ 84/١‏ 08 فى كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرها اث استحباب صلاة النافله فى بيته حديث ( 5١‏ / ١1لا‏ ) 


م 


الرابعة ألا يقطع فى سرقة ليمي ٠‏ فيعلم تخصيص أية السرقة به » 
وبحو ذلك 
الخامسة أن يفعل فى الصّلاة ما لو لم يكن واجبًا » لأفسد الصلاة؛ 
كالركوعين فى صلاة الكسوف 1 
السادسة أن يأخحذ الجزية والزكاة مفصلة بعد إجمال النصوص فيها . 


السابعة ٠‏ أن يعاقب عقوبة بمال أو غيره » ثم يبين سببها . 


5 


المسالة الالكة 


عن كك 


قال الرازى : الحق أ الفمل قَدْيكُون ييا ؛ خلانا لقم . 


ظ 5 : أن لصم إِما أن يقُولَ هلاب دقوع لبان بالل ليون : إنه 1 
يْصح عقا ء لكن لا يَجُور فى الحكمة . [ : 


والأول : ضربان : أحَدَهُمَا : أن يقال إن لفل لا مث فى وُوع التقين 


أصلاء والآخَر : أن يقال : إِنه لا يوئر فى ذلك إلامع غيره ٠‏ وهو أذ يقول 
الرسول كله :هن الل يلها اكلام . ١‏ 


والأول باطل ؟ أن فل الرسُول يك للصّلاة واج ألما من صقت 


0 ا 


6" نه يس احبر ااي » ولهذا ب مدو لج الم ون ش 


اذو عنى ماسككُم ». وقال. : صلُوا كما رأيتُمُونى أصلى » وبين صما 
رسول له يل الوضوء بفعلهم . ظ 


يننا جم سم 


وآما الثانى َع لايق لفل وده لاعن يم ادي على نل 
الفعل بان لذلك الْمجْمل ؛ فَهَذَا مما لا خلاف فيه » إلا أن ابِيْنَ هو الفعْلٌ + 
لم اَن لصقة اف ونم لوقاف الوأ نو 
المجمل . . 0 ١‏ 
ما القسم الثانى 000 خجائز فى الحلمة َه لايسفيمعلى أصلء ' 


لأن الله - تَعَالَى - قعل ما شاه وَحكمما بريه 
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2 اولك و علس ]| كو د ين ص خم سن امس د عات 5 حيس م 
نم إنْ سَلَّمْنَا هَذَا الأصل » لكنه لا يمتنع أنْ يعلّم الله تَعالى من المكلف أن بيان 
و.ىد دل 2 و الخاق > / 1 1 
المجمل بهذ الطريق أصلح له . 
هراس 0 5 55 
احتَمَ المخالف : بن الفعل يَطُول ؛ فَيلرّم تأخير البيان . 
ل و0 52 00 ضري م 5 50 5 رو اس عس 
والجواب : أن القول قد يكون أطول ؛ لأن وصف أفعال الصلاة وتروكها على 
الامتفصاء أطول من الإثيان برئعة واحدة » قجوابكم جوابنًا » والله أعلّم . 
1 / 1 1 0 د 7 قر 
المسألة الثالثة : 


قال القرافى : قوله : : إن منعوا البيان ؛ لأنه ينافى الحكمة ٠‏ فإن أصلنا أن 
الله - تعالى - يفعل ما يشاء © : 

قلنا : وقد تقدم أن الفعل دَلّ على صفة الفعل ؛ كما فى الحج وغيره » 
فأمكن أن يكون ذلك الفعل ؛ لغموضه ؛ وئنفاسته »© يتعين بيانه بالفعل ع 
ويمتنع بالقول فى مقتضى الحكمة ؛ صونًا لنفاسة ذلك الفعل . 

ولا يشكْ عاقل أن بيان عمل الصنعة الدقيقة كنسج الديباج البديع ‏ 
والمعاجين العربية كالدرياق القاروقى والكيمياء والسيماء » ونحو ذلك بالفعل 
أولى منه بالقول ء بل يتعيّن الفعل ٠‏ وإلا يفسد ذلك الموصوف بالقول حالة 
الماشرة غالبا » والعادة دلت على ذلك . 
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ء وومير ستر 
المسألة الرابعة 
فى أن الول هل يدم على الفَمْل فى كوه ييا ؟ 


َال الرازى اقول والفل » إِذا دا فم أ يونا ماين أ فين » 
قن كانا ماين وعلم يدم أحدهما على الآخَر » الول يا وى تأكيدٌ؛ 


لأ الأول قد حتصل اريف به »فلا حَاجَة إل الى . 


ذم يلقم أحَدهمًا على الآخر» حكم حلى اث الأول مهم 2 
يان » والثانى تأكيد . ظ 
0 


وإ كانا متتافيين وله 5 ٠‏ من قر الي إلى الطرة» قليطف' آنا 


طوافاً وأحدا ؛ مع ما روى عله أنه رن قاف طَوافيِْ ٠‏ وسعى سين » 
الول هو اَم فى كوه ييا ؛ لأنه بان بنفسه , والفعل | لا يدل حتى يرف 


وله مي 


ذلك إم بالضرورة » أو بالامتدلال بدطيل قولى أو عقلى". ؛ فإذا لم يعقل عقل ذلك 
َم ينبت ينبت كون افع 12 والله صلم . 
ؤ السألة رايع ظ 
مَل قم اقول عَلَى الفعل 9 
قال القرافى : قوله : ١‏ القول بيان بنفسه » : < 
يريد أن الوضع يوجب الدلالة » والفعل لا شىء فيه تقتضى دلالته ‏ حتى, 
يقول : هذا بيان ا امل رتسي ظ 


قال سيف الدي. ١‏ : الحق ‏ إن تقدم أحدهما كان بيانآً » والثانى تأكيداء ظ 
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إلا إذا كان دون الأول فى الدلالة ؟ لاستحالة تأكيد الأضعف للأقوى ٠»‏ وإن 
جهل التأريخ » وهما مستويان فى الدلالة » فأحدهما بيان » والآخر تأكيد » 
وإن كان أحدهما أرجح ؛ فالأشبه أن المرجوح هو اللمتقدم ؛ لأنا لو فرضتناه 
متأخراً » امتنع أن يكون مؤكداً » فيكون ملغى » ومنصب الشرع بعيد عن 
رضدان ماهو .هلغى . 

قلت : وهو غير متجه ؛ لأن الأضعف يؤكّد ويقوى ٠‏ ويزيد فى رتبة الظن 
الحاصلة قبله ٠‏ كما لو شهد أربعة » ثم شهد خامس ٠‏ فإن الظن يتأكد 
بالضرورة » وإن اختلف القول والفعل . 

قال سيف الدين : قال أبو الحسين : المتقدم منهما البيان » وإن كان الفعل؛ 
فيكون الطواف الثانى فى سعيه - عليه السلام - واجبا إن تَقَدْمْ فعله - عليه 
السلام - وإن َقَدَم القول » فالطّواف الثّانى غير واجب . 

قال : والحق : إن تقدم القول » كان الطواف الثانى مندوباً ؛ لأنه لو كان 
واجبا » لنسخ الفعل القول » والجمع أولى . 

وتقدم الفعل » وإن دل على وجوبه » لكن القول المتأخر يدل على عدم 
وجوبه » وأن يحمل على أنه واجب عليه وحده » والأول سئة » فإن جهل 
التأريخ ٠‏ فالأول فرض تقدم القول ؛ حتى يكون الطواف الثانى مندوباً » ولو 
فرضنا تقدّم الفعل ؛ لزم إلغاء القول ء أو النسخ والإلغاء . 


5١ 


ْ و 00 
سرصر | صر صر وري 


فى دين عير 
َال الرازى هذا البَا يشم ل علَى شيتين : أحدهم ل اياي فى 
:هفلكم 7 اا 
أ الأول : فَقَالَ الكرخى :الافطأ سوم وجب عول يتاه مفلة»' 0 


0 


ولوس بر 
وإلا لم يقبل . ظ 
سل صر ف ا لل الى ص الست قر عاى تر اسلى 10 : ' 

والححق أنه يجوز أن يَكُون البيان وَالبيْنْ معْلومين وأن يكونا مظنونين 2 

يون الميّن علوم ينه ونا ؛ ؛ كما جار تتخصيص العُرآن بخ الواحد 
وأما الآخْر : فهو أنَههلإِدا ان مياجب كاي يها ذلك ؟ 6 قال 

به قوم : ظ 
75000 ظ ظ 

اها به أن الي إن كا وجا . هيآ لصفة شىء وأجبه 


وإن أرادوا به أنه على الوب ١‏ كما يد اير لامي 0 


ايان ميتم صفَة الي ولس يضمن لطا يدوجوب » الا ترَى أ 


0 عير عير صمل س م 


صورَة الصلاة تدبا وواجبا: صورة وأحدة ؟ 3 5 
وإن أرادوا لَه كا الي واجباكاديَانهوأجبا على الول ل وإ ل 


يكن الفعل اين وَاجبأ لم يكن باه وأجبا عَلَى الرسول لال - قباطل ؛ كن بان . 
الْملٍ وأجبا؛ سنواء تَضَسَّنَ لا وأجباء أو لم يضمن . وإلاكان تكليفا يما 


وس ال 


لا بطاق والله أعلّم . 
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المسالة الخامسة 
البيان كاين 

قال القرافى : قوله : « بيان المجمل واجب على الرسول - عليه السلام - 
كان الفعل الذى تضمنه المجمل واجبا أم لا » وإلا لزم تكليف ما لا يطاق »: 

قلنا : لا نسلّم لزوم تكليف ما لا يطّاق ؛ لأن البيان » إذا فرض غير 
واجب لا بد من مقدمة أخرى » وهى أن الفعل واجب علينا حالة عدم البيان؛ 
وحينئذ يلزم ذلك » فقد نفرض البيان غير واجب على النبى - عليه السّلام - 
ويكون الفعل أيضا غير واجب حالة عدم البيان » كما هو الواقع فى الشريعة 
أنه لا يلزمنا العمل بالمجملات » بل إن وقع بيانها » وجب العمل بها » وإلا 
فجاز أن يكون الواقع ذلك ٠»‏ ويكون البيان مندوباً عليه - صلى الله عليه 
وسللم- ولا يلزم من ذلك تكليف ما لا يطّاق ٠‏ ولا إجمال للأمر الوارد 
بطريق الإجمال ؛ لأن البيان يقع غالياً ؛ لأن وصف الندب حادث على 
الفعل. وحاله - عليه السلام - تقتضى المبادرة إلى المندوبات » وعدم 
الإخلال بها . 

ما إن كان المجمل يتضمن فعلاً غير واجب ٠»‏ فتكليف ما لا يطّاق منفى 
أيضاً لما تقّدم ؛ ولأن المندوب .لو.ترك بعد البيان » لم يكن فيه حرج » فأولى 
قبل البيان » وإنما يلزم تكليف ما لا يطّاق فيما يلزم من تركه عقاب . 

وأما إن كان مباحا » فبطريق الأولى » وكلامكم يتضمن هذه الأقسام؛ 
كقولكم: إتضمن فعلاً واجباً » أو غير واجب »© ويندرج أيضاً المحرم 
والمكروه»ء فإنهما قَد يَردَان بلفظ مجمل ؛ فقد يقول السيد لعبده : حرمت 
عليك النظر للعين » وهو مشترك بين الباصرة والْقَوَارّة وغيرهما ٠‏ فيتوقف 
العبد إلى عين البيان » ولا يرد البيان بكونه غير واجب مثلاً على السيد » فلا 
يقع العبد فى المُخَالفة ؛ لأنه قد علم أن ثم فى هذه المسميات محرما » ولم 


ودال 


يتين ٠.‏ فيتمين اجتارت بويع : 1 ة إذا اختلطت بميتة ٠‏ أو أخته من 
الرضاعة بأجنبية ؛ فعلمنا أنه نه لا يلزم من عدم وجوب الييان, تكليف ما ل يلاق 


على الإطلاق . ظ 0 
قال سيف الدين 1237 : قيل : البيان 55 أن 55 مساريا ميد فى 
لمكم ٠‏ وقيل : له2. 0 00 ظ [ ظ 


قال : والمختار التفصيل : إن كان اين بقى فى 'تعيين. ألحد محتملات ان 

دلالة » أو عاما ».أو مطلقا ء فلابد أن يكون أقوى دلالة من العام على 
صورة التخصيص ٠‏ ومن المطلق على صورة التقيبد ٠‏ لثلا يلزم من الطاراة 
التوقّف ٠‏ ومن المرجوح الإلغاء ؛ فلا بيان حيتيذ . ظ ظ ظ 
آم امسَاواة فى الحكم ء فلا تجهب ؛ لانه لو دل اليان على ما دل علي 

المبين » ' لم يكن كون أحدهما بيانا لللآخر أولى من العكس » وإنما 'يكون 
بيانأء إذا كان ن أحدهما دالا على صفة ما دل عليه الآخر » لا على مدلوله ؛ 
فيدل البيان على الصفة » والمبين على الأصل: . اا 
قلت : قو قوله : « يكون الْتيّدُ أقوى من دلالة المطلق على الْيَيدُ 6 - غير 

تجه ٠‏ فإن امطلق لا دلالة له ألتة فى جميع الصور ؛ لأن الدال على الاعم. 
غير دال على الأاخص ضرورة » وإذا انتفت دلالته , .بطل اشتر تراط القوة ٠‏ 
اران يكون أدئى دليل يوجب التقييد ؛ لعدم المعارضة ظ 
وقوله  :‏ لا يدل البيان على ما دل عليه المبيّن ع ؛ بل على صفته » فلا 

يستويان فى حكم الوجوب »© فلا يتجه أيضاً ؛ ؛ لأنه قد يدل على الصفة. 
والوجوب أيضاً لقوله عليه السلام : ٠‏ صَلُوا كما رأيشمونى أصلى » 290 





ظ )١(‏ ينظر الإحكام 0077 | ظ 

(؟) أخرجه البخارى : 31١١/8‏ » كتاب الأذان . باب الأذان للمسافر » حديث ' 

(5371) . وفى لم2 كتاب الأدب . باب رحمة الناس والبهائم ؛'احخديث | 
)0.0١08(‏ , ظ ظ ظ ظ 
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و « خذوا عنّى مِنَاسكَكُم : 0217 هذا القول مع الفعل بيان » وهو دال على 
الوجوب كالمبين . 

قال الغزالى فى « المستصفى » : بيان الأحكام كلّها واجب . 

وقال 58 القدرية : بيان الواجب واجب ؛ وبيان المندوب مندوب » وبيان 
المباح مباح . ظ 

قال : ويلزم على ذلك أن بيان المحرم محرم . 


2210 أخرجه مسلم بلفظ 7 0 لتأخذوا مناسككم 0 (2)041*/9 * كتاب احج باب 
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً )١15191//”٠١(‏ . والنسائى : ه8/ ١/ا؟‏ 2 
كتاب مئاسك الحج » باب الركوب إلى الجحمار واستظلال المحرم ٠‏ ولفظ النسائى أقرب 


يق 


0 وير اس فير 
الس كت 
قال الرازى : فى ولت البيان » وفيه مَسّائل : 
انالك الأول : القائُون باه لا يجوز تكليف' ما لا بُطاق' ُو على أنه 


و خا 


اوعد نا لاقي الإلايداي رلور 
عو لم 00 ١‏ 

والإشكالات التى اها فى أن تَكْليف الساهى ع جائز َائمَة هام 
وأبواب" وأحد" . ظ 00 


لاله الانية ١‏ او فى جَوَاٍنأخير ليان نولت الخطاب : 
الخطاب احج إلى البيان ضبان : 
أحدهما ”قد ثيل فى خلاقة... 


- عبر سير 


ا ل الل يي اليا لي” 


ا : أحدها : تأخي رين الُخخصِيص . ' ظ 
وثانيها : تأخير بان المع وثَالثها : تخي بان الأمنماء الشرعية . 


ساس اراس 


ورابعها : تأخير بيان امم م الذكرة . إِذَا أراد به شيئا معنا . 


60 7 5 


إِذَا عرقت ذلك ٠‏ فتقول : مذهبنا هيجو تخي لبان إلى وت الخاججة فى 


كل مه الأفسام . ٠‏ وآمَا العَرلة ِل تر من تَقَدمَ با الحُسيين - رحمه الله - تفقوا 
تسر سير وير جره 2 
تأخير بان . 
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وما أبو الحسين فَإِنْهِ ممع م من تأخير البيان فيما لَه ظَاهر قد استعْمل فى 
خلافه َعَم أن لبان الإجمَالىَ كاف فيه . وهو أن يَقُولَ عند الخطاب اموا 
أن هذا الحمُومَ مَخْصوص". وأنْ هذا الحكُم سس بعد ذلك . 


سل ايه القن اسل قر ار م 


وما البيان التُصيلى : فَإنه يجوز تأخيره . 
وما الّذى لا يكون لَه ظاهر ؛ مل الألفاظ المتواطتة , والمشستركة فَقَد جوز فيه 
تأخير اببيان إلى وقْت الحاجة . 


وهذا ١‏ التتفصيل ذَكَره كثير من فقهاء أصْحابت ؛ كأبى بكر القفال » وآبى إسْحَاق 


الّروزى ؛ وأبى بكر الدقاق . 


تب اوسا جح 


وَامْلَم أن الكَلامٌ فى هذه اسألة َع فى مَقَامَيْن 
شل فى ابقل على جز تأخير ليحر وت الخطاب . 


انها : أن يستَدل عَلَى جواز ذلك فى كل وأحدة من الصور الذكورة . 
أما امَقَامِ الأول : قالدليل عليه وله تَعالَى 7 إن علَينًا جمعه وقرآته فَإِذَ 
تناه اع قرآله نَم إن ليا َه 4 1 القيامة 317 -19-18]واثم ؛ فى 


اوراس م 


الغ للتراحى ٠‏ وهو الطلوب . 


إن قيل : لا نسَلّم أن كَلمَةَ ١‏ ثُم , » للتراخى فَقَط بل قد تجىء بمَعتى « الوأو » 
كَقَوْله تَعَالَى لما موسي لكاب 14 الاثم : 64 ] 9 ثم كَانَ من 


الَذِينَ آمنوا 4 [ البَلّد ١17/‏ ]9 ثم الله شهيد © [ يونس : 45 ] سلما ذلك» 


2 0 000 و 


لَِن لا نسم نامرد ليان فى هذه الآ ايان اذى اخْتلقا فيه» وهو ييا 
المجَمل والعموم 0 إظهاره بالتئزيل ؟ غَاية ما فى 


هن 


أحدهمً : أ 


ا 5 


الاب أن يقال : هذا مُحَالََهُ الظاهر ؛ لكن تقول يلم من حفظ هذا لظاهر 


مُخَالََُ ظاهر آخَرَ وهو أن امير الى فى قو : ثم إن علَينا يانه 4 راج 
إلى مع الُور »نوحمم لايح إلى اليا دس 


حفظ أحد الظاهرين بأولَى من الآخَرء وم يكم الترجيح . 


#2 #ر 


سلما أن اراد من ليان ذلك . ١‏ كن لم لا يَجور) يحون اراب تخي ليان 
التتفصيلى ؛ ولك عد أبر بى الحستيْن جَائرٌ ؟ مم 


مَل 4# .م .ى م 


سلمأ مر مطل ليان كن لم لا يبون يكو رامن قوله الى : 


0 0 0 و كاف ساس 
« إن علَينًا جمعه وقرآنَه 4 هو : أن يَجْمَعَهُ فى الوح المحقوظ . فم نه بذ 


لكيه َى الرسمول فق ويه لَه ٠‏ ولك متراخ عن الجتئع . 
م 5008 


سلما أن ليان م رموه ؛ كن الآية مدل ملى وجوب تأخير البيآن ‏ كك 
م َم يقل به أحلة . ا دلا مل لامالا تون »وما ونيد و 


رات أذ ص ل ملع 


الجواز . لم تدل الآبة عليه ؛ فَبِطَلَ الاسستدلال . 


سير 0 


ولواب : آم أن كَلمَة « ؟ التراخى + ذلك موا مد أل الأ » 
والآيات الت تَلَوعُوهَا اراد مال التَأخير فى فى الحكم .. ظ 
َوه : لم لا يو أن يكو راد من ايان إظهاره ازيل ؟. اا 
كنا : لأن توه : « مذ آنه ائبع رآ 4 [ القيامة : +1 ] آم للم ول ١‏ 
باتبَاعٍ قرآنه , وإِنمَا يكون مأمورا بذّلك بعد نزوله عليه فَإنه قبل ذلك لا يكون 
عالمأبه ‏ فكي فيُْكثه ا ثرآنه ؟ 0 


0 الا 5 


نبت أن المرأه من قله : « قَإِذَا قرأناه © [ القيّامة امو لالم 0 


77 28 


نه تعَاى - حَكَم بتأخير ايان عر ذلك » وذلك يعض تُأخير ليان عن وت 
الإئزال. 
وإذا كان كذلك وجب آلا يكون المراد من البيان هو الإنْرَال ؛ لاستحالة كون 


الشىء ء سنابقا علَى لَفْسه . 


عض وس 2 تير 0 25 حل سل سير 12 


لمن أنه يكن ما ذَكروه » ولَكتهُ خلاف الظاهر . 


رلك :يل م من ممخالََة المحَافَظَة على هذا الظّاهر ؛ احتياج القرآن جميعه إلى 


ليد . : 


ْنَا : لا نسلّم ؛ ٠‏ دأ يو كل »يلل حت 
ل كر عل وس 


يكرا الشرآنَ ٠‏ ولا يمسهء قرأ آي أو لم سآية ؛ فَإنَه يحت فى يمينه 


بس كينها 


بح [' 525 أ 


سي لوسر عام 


سَلَّمنَا أن لَفْظ القرآن لَيْس حَقيقَة فى البَعض ؛ لكن إطلاق اسم الكل عَلَى 
ابض » أسهل من إطلاق لظ البيَان على التَنْزِيل امل سقرم لزه : 


00 


والبيان غير 2 للتنزيل . 
ام ١‏ َحْمِله على البيان التتُصيلى » : 
ْنا فتقبيده 6 خلاف الظاهر . 


0 أنيكُون اراد من المع سمه فى الل الوط ؟ 
لما لما بي أَهََاَى راان من القراءة الى يجب عَلَى النبى - عَلَيْه 


الصلاة والسلام - متابعتها » وَدْلك يستدعى تأخير البيان عن وقْت الإِنْزال . 
و :هذى وجوب تأخيرٍ ايعان 


اح 


َإِنْ قلت سليا ععال ألا اتاد امد تا 
07 [ 


عت سيل 


عر مي لل مر مزعي 7 


قلت كَدقَم ينأل الضّمير ير عائد إلى الكل والله علم 


اذى يدل على عل وأحدة من الور الى كرا فون الدكيل على أن 
يجو تأخبر البيّان فى الّكرة أن الله تَمَلَى مرب نى إسرآئيل ببح بقرة موصلوقة 


حمل ١‏ سن 


لسر نه عر 2 26 سام أسهى ع شر ى 


0 م إنه لم يبينها لهم . حتّى سوا سالا بعد سال . 
يش نه لم ير اه 7 
إنه لم يرد بقرةٌ منكرة ؛ لوجهين : 


ا وق ١:‏ اذ لا ربك يي لاما هى 4 [ البقرة : 1 
و" : 


وممَالونُها 4 وقول الله تََالَى : 9 إنها بََرَةٌ لا فارض" ٠‏ ولا بكر 4 [ البقرة : 
]ل إِنّهابَقَرَةٌ صقرا 4 « | ارلا دول كير اأرْض 4 1 ار “71 ] 


ع عمس ١‏ 
يتصرف إلى ما موا دْبْجه م قبل » وهذه الكتايات“ ندل على نامور به م 
رصبلل صب صل اح 8 اه بلقم 2 ٠‏ 


ظ كان دح بقرة مدكرة » بل ديح بقرة معيئة . 
الثانى : أن الصلفات الكو فى البجواب عن سوال الى إن يقال إنها. 
صفَات البق الى أمروا ببْحها ألا أو صفَات بقرة وت عله للد 


مم سس 0# ص 


سوال » واس ما كان وجب لم َك . 0 
والأول مو اكطُوب» والثّانى : يقتضى أذ ملافا بالصئقات الور 


ظ آخرأ» وألا يجب حصو الصات الكورة قبل ذلك » لم جم لون 


[- ورم 


ظ ل أل القت زم ات دن قطان 


مل ١.‏ سمي ل 


َإِنْ قبل لا يتجوز لتساك بهدء آي ؛ ؛ لآن لوقتل روا مه بلقع. 


ا 


البقرة » كاُوا محتاجين إلى ذَبْحها . ٠‏ فلو أخر الله البيان » لكان ذلك تأخيراً للبيان 
ع وت الخَاجَة » ونه لا يحور فَإِذَْ ما ضيه الآيَة لا تَقولُونَ به » وما 
2 َعُوُونَ به لا تفّضيه الآية. 

رْلَنَا عن هذا المقام ا ا ا ني 


سبع ل ل ييا ا اننا 0 كي - ٠‏ قر أخْرى 


دح بَقَرَة يف كَانَتْ قَلَمَا سنو تغيْرت الصلحة: ووجبت عليهم بقر 


اه > سم 


وما الكتايّات: فَلا نسلّم عودها إلى البقرة » ولم لا يجوز أن يقال : إنها 
كتَايَات عن القصة . ٠‏ والثشآن ؟ وَهَذه طَريقة مَشْهورَةٌ عند العرب . 


لسر 


5 سنن أن مذ الكتيات تفتضى حون البق ُو بها موصو كن اهنا م 
بر تك مس أساه اس 
يدل على كونها ملكرة ‏ وهو من قَلاَة أوجه : 
الأول : أن قله تَعالى : 9 إن لله يأمركم أن تذبحوا بقَرَةٌ 4 [ البقرة : 80 ] 


2 #6 ل ال 21 


ربح بره مُطلقة »ولك يقتضى سنقُوط لليف بدح بَقرة أىبقرة كانت 
ولك يض أن يكو اعبار الصف بَعْدَ ذلك تكليفاً جَديدا . 


الثانى 00 
ا 2 5-8 


وما كادوا !يلون > 1 ال + ]علس فصي ف لإ ماروا 
0 وَذلك ِنَم يول هوني للا بق و» 


هو 


اا ازا عي لكي سر لى الشهنء قل اعتهر» .ا 
م« 1 سن عد لس سس لالم الى فير 


سلما أن امور به بح بقرة معيّّة مَوْصٌوقة ؛ لكن لم لا يتجوز أن يقال : البيان 


أن”*؟ 


الَامُقَدْمَقَته كلس ب :تر نان .فسان 
تعالى ذلك ؟ ظ ظ 
سلما أن البيان اميق افولا بيو بال 3 ل 37 


1" مك صر صر خرصي ميق عر ع سر 


السّلام اب ن البَقَرَة بست مطلقة ؛ بل ين با ياد 
التتفصيلى ؟. ظ 
اخاصل “دين الإجمالىة كان مقارنا » والبيَانَ التفصيلى كَانَ اي هو 


و و00 


جائر عند أ ى الحسينٍ رحمه له 
وأبلواب : قو الآبهتضى تأخي ليآ ع ولت الخاجة . 0 
نا : لا نسلّم لد ملل نر مضي للقور» لكا انول 


وشرير. 0 2 
َه : ٠‏ الكتايات خائدةٌ إلى القمن والشأن » :. 


حدما 0 هذه ٠‏ الكتيَات لو كانت عائدة إلى الققصة ولثئآن لَكَانَ اذى ب ا 
بعد ذلك غير مفيد ؛ لله لا قائدة فى قله ١‏ بقرةٌ صقرا » 1 البَقرَة 0 


مر 


َل لا بد من إضْمَار شىء آخَر. ؛ ذلك خلاف الأصضل ؛ أما إذا َمَلنَا الكنا لكنايات 
ظ عائدةٌ إلى الكأمور به ايلم ما امون . ظ 0 
وثانيها :أ الحم برجوع الكنايات إلى القصة والشان خلاف” الأصمل ؛ ؛لآن 


الكتاية يجب عودما | إلى شكىاء جرى ذكر» ٠‏ والقصة والشا ل ير درطم 


جم وبر - 


اقلا يجوز عد الكتاية إلَيْهمَا ؛ كنا َال هذا اليل للغرورة فى بض . 


1 د 


امواضع ٠‏ فيبقى : فيما عداه على الاي 


ام 


الها أن الضمير فى قُوله تَعَالَى : # ما لونها 4 [ البقرة :6 ] و9 ما هى» 


1 ابره : 7١‏ لا شك أنه عائد إِلَى ابره الأمُور بها ؛ فوجب أن أن.يكُونَ الضمير 


فى قوله 9 إِنها بَقَرةٌ صقراء 4 [ البقرة : 4 ] عائداً إَى تلك البقرة» وإلا لم 
يكن اللَواب مطابقا للسوال . 

وله : إن قله على : « إن الله يأمركم أن تذبحوا بَقَرَةَ © [ البقّرَةٌ : 517 ] أمر 
ببح بقرة / مطلقة ظ 

1 , 0 2 ّمه » لكنا تقول : لزأ كان عه 

اس سعد« 00 م وم 

17 ا 

سر سر الور 1 1 نا 


يفعلون 4 [ البقرة :الا ]. 
مل إن تَوْهُتََالَى : « وما كاهُوا يَفْمَُونَ 4 1 البقَر : ١7]ء‏ ليس فيه دَلالَة 
عَلَى أنه نهم فَرطُوا فى أول القصة ء أو أَنْهم كادوا يقرطون ب بَعْدَ استكمال البيَان ؛ 


بل اللَفْظ محتمل لكل واحد مهما قتَحمله عَلَى الأخير وهر أنه َم كوا 


و ماج عار 


عَلَى مام اليبان ‏ تَوقَُوا عند ذلك » وما كوا يفَْلُونَ. 
وله : ثقل عن ابن عباس أنه َال : ٠‏ شددوا على أنفسهم . قَشَدد لله عَلَيْهِم »: 


200 سكن 0 سا بير “فر ارس ْ 
فلنا : هذا من خبَار الآحاد , ومع تَقُدِير الصحة . ٠‏ قلا ييصلح معارضاً لنص 
الكتاب . 


2خ ىس ع سس اا 


قَولّه : لم لا بجوز أن يقال : كان البيان حاصلاً » لكنهم لم يتبينوا : 


1ن > ؟ 


الأول د ل 
لا ىلر اس ا 8 ' 


كانوا يطلبون التفهيم . 


الثانى قف اين عند فور ايان مم مهن لأن لك ليان 


نس إلا وف تلك البقرة» والعاقل اماف بال » ذا سَمِْ تلك الوؤصاف 


ا ع يدا 


استحال ألا , يعرفها . 


ره ير 


وله شا ير فين تمر . 
قَلنّ ْنا : لو كَانَ كذّلك »ء لذكره الله تَعالَى إزَالَهٌ للتهمة:. 
ما الدليل عَلَى جواز تأخير بان المخخصص : قالتقل و[ المعقول ] : 


أما التفل : فهو :نال تمََى لم نول قله 9إِنَكُ وما دون من دون اله 
حصب جهثم 4 1 الأ ٍ ] قَال لبن التمرى  ١:‏ قد عبدت الَلانكَه وعبد 
المسيح ١‏ فهؤلاء حصب جه . ظ 


ا 0 مو م 


لس مر ١‏ إن لين ستقا لمم 
نى 4 [ الأنبياء ٠ ١‏ ]. 


فإن قبل الا سلمأ وى : « وما تيون من مون له 4 الأثياء ‏ 
58 ترج ند للاولة والسم . 


ميس الور قر ه ” ومسم 
وبيانه من وجهين : 
2 ار 2 سس لس ظ - 0 ار صر ساس ووم 7 و ل عم و 
الأول : أن كلمة ما » لما لا يعقل , فلا يلها المسيح ٠‏ واللائكة . 
ا 0 ساس صم ىلر فى ساس 


الثانى : أن قله تعالّى : 9 إنكم وما تَعبدونَ © الأنْبيّاء :4 ] خطاب مع 
العرب » وهم ما كانوا يعبدُونَ المسيح والائكة » بل كانوا يعَبْدونَ الأوتان . 


99+ 


2 ع م مر 


سلمنا ذلك ؛ لكن تخصيص العام بدليل العقل جائر ٠‏ وماهنا دل المقل عَلّى 
خْروج املاتكة والسيعء ها يجوز تعيب المسيْح بحرم الغير . وَهَذَا الدليل 
كان حاضراً فى عقولهم . 


1-6 و 8 و و 7 


ثم نقو ل : اسألة لمي » وهذَا حَبْر واحد ٠‏ قلا يجوز إِنيَانهَا به . 
سَلَمْنَا صحة الرواية » لكن الرسول - علَْهِالسلام - نما سكت الثنظارا لنزول 
الوحى عَلَيْه فى تأكيد البيان العقلى ٠‏ والَفظى . 


وَالجواب : لا نُسَلّمِ أن صيغة « مَا ؛ مختصة بغيْر العقّلاء » والدليل عَلَيْه 
ويم في 1 : 
وجوه . 


أحدها : قله تَعالّى : « وما خَلّق الذَكَرَ وَالأنتى 4 1[ اللَيّل 7] 8 والسمّاء 


د وس اا ٍ" بس 


وما بنَاهَا 4[ الشممئس : © ] 9 ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 [ الكافرون :7 


انيه : اق أهل الم على ورود « ما بسَمتَى « اذى » وكَلمة ٠‏ الى » 
ره 4 1 1 / / 


مول للعقلاء تكَلمَةُ 0 م1 » أيضا كَذَلِك . 


لها : أن بن الى كان م الصساء ‏ فلولا أن لمة ٠‏ ما » تتناول 


المبيح واملائكة ٠»‏ وإلا لما أو َه نضا عَلَى الآيّة . 


ورابعها : أن الرسول وله لم يرد عليه ذلك . ٠‏ بل سكت وتوقف إلى نزول 
الوحى . ولو كَانَ ذلك خَطَا فى اللََة ٠‏ لَمَا سكت الرسول يكل عن تَخْطينه . 


وخَامسها : أنه يقال : « ما فى ملكى » فَهوَ صَدقَة ؛ و « ما فى بَطن جاريتى . 


ام و 957 


فهو حر ؛ وهو يتتاول الإنْسَانَ . 


صم 000007 


وسادسها : أنها لو كانت مختتصة بغير من يَعلَم » لَمَا كَانَ لقوله تعالَى : 9 من 


506 


دون الله 4 [ الأنبيَاء : 9 * ) تلاهنا باج إلى الاختراز 8 


و2 ا 0 2 ل ارا سس ا اع قر ولي ار اس اص 2 000 حمر : 
وباب ظ مغ العرب » وهم ما كانوا يعبدون الملائكة والمسيح ؟ : ٠‏ 
يي سس سل للق أل وى 


ْنَا : الرواية المسهورة : آنه قَد كان من العرب من يبد اللائكة والسيح . 
قذ كه لرأحدو ولك فى سب ول ل ا ظ 


ع و 


وَلأن هذه الآيةَ لوانت خظابا م عبد وان فَقط لَمَا جار توقف ئه ١‏ 


عن تَخْطئة السائل . 


3 عَلأحَد يمل ألنيب للبم الي لامجو . 


قلت نعم ) ٠‏ لكن ؛ ؛ آلا تع طول اليه فى أن وك اتوي كوا 
رضن بذلك آم ل ؟ وعد ذلك يْصح السؤال. 


قله : 


0 ظ 0 
لا نسَلّم » إن سنالا على َكْرهَا فى سب رول هذ الآ ؟. 
قلاط او ا 00 
1 اسن الحا كيك نفس باأملة اطي ينا »لاي 
إلا ال » وروا الآحاد صالحة لذلك» وال ألم . 


وأس ا ومه 


وآما المعقول : : فمن وجهين : 0 
أن تقول لأبى على ٠‏ وأبى شم : لولم يَجْرْ تخي يان 


عي ا م ا 


0 و عم 
أحدهما : ٠‏ وهو 

التخصيص ة د .لجنيا فى ار ل 

هذاء فجاز ذلك . ظ 


0 


ان الملازمة أنه لولم بَجِرْ تأخير بان الممخَصص فى الأعيان , لَكَانَ ذلك ؛ لأن 

007 رو ع اسم ار مه اع تر 8 000 8 
تأخيره يوهم العموم . ؛ وهر بهل + ونا الثلى قالم فى تأخير المختصص فى 
الأزمان » فَعَدم الجواز هناك يَقْمَضى عدم الجواز هاهنًا . 


م6 تس واد”ة 


إن قيل : القرق من وَجَهيْن : 
الأول : أن الخطاب المطلق مَعْلوم أن حكمه مرتقع ؛ لعلمنا بالقطّاع سَبَب 
لتكليف , ولَْس كَذَلكَ المخصوص . 


وانيهمًا : أن احتمَالَ التّسْخ فى المستقبلٍ لا يمع املف فى الخال من العَمَلٍ ؛ 


أن أن احْتمَالَ التَخْصِيص فى الخال يَمْنَعهُ من العمل فَلنّهُ لا يدْرى أنه » هَل 


مج نَحْتَ الخطاب آم لا ؟ 


والجواب عن الأول : أن الله - تَعَالَى - لَوْ قَالَ لَنَا : ٠‏ صلُوا كل يوم جمعة؛ 
لاْتضى ظاهره الدوام فنا حَرَج منه ما بعد الَوْت للدلالة » بقى الباقى عَلَى 
ومع سايم عاك 


اهره ؛ فإ جادَ أذ يكُونَ حلم الخطاب مرتفعا مع اليا والشمكن - ولا يدل 
أله علَى ذلك وَِنْ كان ظاهر الخطاب يِتَنَاوله - جاز مثله فى العموم . 


وَعَن الثانى : أن القرق الَذى ذكرئموه نما يظهر لو آخَر الله تَعَالَى البيان عن 
وت الاج ؛ مإ آخرهُ عن وت الخطاب » لاعن وت الخاجة َم يجبا 
ارو ا عر الى ااي عير وم 
ترد كا باساجة مل إلى نووت لكي ص 

الدليل القانى : أجْمَعْنا جَممنا على أنه يجوز أن يأمر انه على المحلفين بالافعال مع 
كل واحد مهم يجو أ أن يموت قَبَلَ وَفْت الفعل ؛ قلا يكون مرادا بالخطاب. 


5-0-2-5 ور ا ا 00 


ظ 000000 » ولم يتقدم بيأنه . 


نل هو 


/ا0 517 


0 ضع أو مط رحمة ف لاقع س اح يا مالعا اس ظ 

فى عيره بوجهسس ١ ١‏ ظ ظ 
آَل أن امم خطاب لنا فى الحال بالإجماع . وامُاط بإ ألا يْصد . 
فْهامنًا فى الْخَال . أو يقد ذلك ظ 


0-0 وجوه 


وق > خ “من 


قولنا إن مُخَاطب نا ذو اغلاب تنيت ول ل ةا 


قصد إِفْهَامنا 


سر ار 


وثانيها لَص د إفهَاس فى الخال سم أن ظاهرةيقتضى موه خطب ل . 
0 لكَانَ قد أغرآنا أن تمد أنه قد قَصد إِفْهَامنَا فى الخَال او 


أن نجهل ؛ لانم خاطب قوم توم ققذ قد أغرام بأ يَمتَقدو : وا فيه أله قد 


م .م 0 


عنى ما عنوه . ظ ظ 00 
وثالنها هوكم يفصن إفهاً لكان عبن ؛ أن الفائمة ف الخطاب إفهم: 
امَُاطّب . [ ا 


ل سر اراس ير س 1-7 م سر و١‏ 


و ورابعها : 3 نه لو جز ألا بقتصد إنهامنا بالخطاب 6 يي مخاطية سيم 


جح ١‏ سمسل"-- سمس سم عن 


لجرا ١ل‏ رهظمل ررب إلى اطفاد سف ورا 
جازت مخاطة العربى بلجي . وبين لَه بعد مُه . جات مُحَاطبَة الاقم . 
2 م “ات 


ويس له بند مئة. وآ يْصد الإثسان بالتصنُوبت والتصفيق شيتا ييه بذ مذ 


اليف 


قلت 0 6 1 الإبنانواي» 


عن صر | بن راق صر 


ان تمَلَى (وَكبنوا س4 1ق 1000 
ل هر 

قلت و 0 
ولا ين نا » جَارَ أن يَكُونَ ظاهر قَوْله تَعَالَى : « أقيموا 4 [ البقرَة : 47 ] 


اراس 


للأمْر؛ ولا يَستَْملَهُ فى الأمْر ولا بين لَنَا ذلك » وفى ذلك مسَاوائهُ لخطاب 
ع لان لاغنهم ماديا ِّ أضلو . 


وَأمَا القسسم الثانى : ب : أنه رامنا فى الخَال قلا يخَلو ما ن يريد أَنْ 


يهم أن مرآده ظاهره » أن غير ظاهره : 


ب عي بيو 


فَإن راد الأول : فَقَدْ آرادَ مئا الجهل . 


إن راد الثانى : فَقَد راد منا م لا سبيل إِلَي ' 
اران سس داس 


ا أبو الحسين : وهذه الدلالة يداول العام الْستعْمل فى الخصوص 4 
والمطلق المفيد للتكرار اللتسبوخ ‏ والآسماء اللتقولة إلى الشريعة ‏ والنكرة ذا 


بي ن ير وسو مس 


أريد بها شىء معي ؛ لأنّ الكل مسسْتَْمَل فى خلاف ظاهره . 
| اثانى :لو جز أن يريد بالعموم امخصوص ٠‏ ولا بين لَنَا لك فى الخال » ولا 
شعرذ يشُعرنًا أنه بخلافه , ؛ لم يكن لنا طَرِيْق إلى معْرِفَة وت الفعل اذى يقف 


وجو ب ايان َل ؛ لأنه لَْ قيل لَنَا : صلُوا عدا » جَورنا أن يكون المراد بقوله : 


مواس سس # ا س الإسايم 3 عرس 


غد انا ؛ لأن كل ذلك يُسَمى هد مجازا ٠‏ ولا ينه لا 


و 
امن مير + وي 2 عيبر قير 


فلا يقف وجوب البيان على غاية ‏ وفيه عدر علمً بامرآد بالخطاب . 


- بر - ل صن ل 
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م" 


وار سر 


يجب فعلهَا فى ذلك القت . | ّْ 
قلت لاايصع لَك ذلك ؛ ؛ لأنه يجوز أن يكون عتى بقَؤله :الآن وكا مُراخيا 
على طريق المجاز» ولا ؛ ظ يهلا فى الخال ؛ ما جار مله فى سائر الالقاظ . 


إن قلت بين فى غَد صفة العبادة » ك ا ل :' الْعُوها الآن» عَلذنا أنه 


بابض الول م ةيآب 


2 لل مه 110 7 


أحلها : أن العمو طبن فى الخال م اباط مراف عئة 


سماعه ؛ بل لابد من أن تنص الآدلة امسمعية والعفلية . ٠‏ َمْظر هل فيها ما 


نخصه ‏ أم لا ؟ إن لم يوجن فيها ما يخصه ٠‏ قُضى بعمومه » وفى زَمَان 
لوقف د مامه ممهلا يجُورَ تقد طاهره »انض 


ا تاد 


وقاعا.” 


فولكم . 
أجاب أبو 20 - رحمَه اله ل يم أذ أن يي في 0 
العام دون لخاص” اينما السؤال »نورقل 71 جيب عن 


ل سس وس ار مات ف 3 025 الهم 2 


السوال بأن »ما يَعلَمهُ املف من كثرة الأدلة والسئن ٠‏ يجوز ممَهُأ ن يكو فيها م" 
دل على أل رهبا خطاب غير ظاهره »فصي رلك كالإطثمَار بالخصيص . ظ 
والجواب : : أمَا أنه لاه و أن يشت للد مون الخامرث. فهك لب 
اهل ملئة» تخي لصبلاب البإطل باط ظ 
وأما قوله : ١‏ عام بكر السين ‏ كَالإشمار باسخْصيص » : ظ 
:5 :ذا وات أذ يكو توي" ليام تصن فى الخال انها لهو 
اعتقاد الاستغراق فى الخال ؛ لم لا يجوز أن يكون تجويزه لحدوث المخصص 
فى تن الخال مأنعالَهُمنٍ اعتقاد اراق فى الخال ؟ هذا أو السالة . 


ام 


وثانيها:: حا ل على أنه يجوز تأخير بان المخصص بِرّمَانَ قَصير . ؛ وأن 

[ افا نامز دم على شلك .ل امل الأولَى عقيب الثاني 
وآ يي الُخصّصْ بالكلام الطُويلٍ » وهَذء الصور التَلاّهُ نض نَقْض علي ما ذكره . 

َإِنْ قلت : إنا لا نجوز تَأخير اَن إلا دار ما ل ينطع عن السامع توق 


50 لج ع بير 


شرْط يَرهُعلَى الكّلام؛ نما نجَورٌالبيانَ بِالطُويلٍ من القول » ؛ أو الفعل . ناكم 
ميان إلا هما ء وإِذ ميم إلا كََلك» ميك فيه تأخير ليان . 
قلت :إن طهر لظ الُمُومٍ يفيه الامتفراق » عَحَلمَا سَمِع لك الأفء 


ا ال 1 عا سين لأس عاص 


يَوَجَه عليه التَفْسيم اذى ذَكره أبو بو الحسين ؛ ؛ من أنه إمَا أن يكونَ عرض 
امُخَاطب به الإفْهَام » أو لا يَكُونَ عَرَضه الإفهام » والثانى باطل  ٠‏ قتعي الأول . 


- تنا سأر 


سس اتن سر لير 


َإِمَا أن يكون غرضه مه إفْهَام ما أشعر به الظاهر  ٠‏ فيكون مريداً للجهل ٠‏ أو 
غيْرهء فيكون طَالبا ما لا سبيل إِلَيِه . 
ظ الس سن عر سىس ص 


م5 سه سا ى 2 ىاب - -» 
إن لت : « تويز السامع أن يأنى اكلم بد ذلك الكلام يشرط » أو 


اسْتقنَاءء يَمْنَعهُ من حَمْلٍ هذا لظ علَى ظَاهِره » . 


قلت : قلم لا يجوز أن قال فى مَسَألَننا : وير السأمع أذ تى اليَكَلُم حَال 


ون عرو . ت م 


»ايبيل تمئس ينين لالظ حل طاه. ؟ وهذا أول 


المسألة . 
0-00 م د ادك اس - ل ساس 6 ل 2 ص 
وثَالئها : أنَا نجوز أن يأمر الله - تعالى - المكلفين بالأفعال » مع أن كل واحد 
معو رب ب ل با 7 727 1 7 


ره ل ا يمي 5 ره 0 م 
منهم يجوز أن يُموت قبل وقْت الفعل ؛ فلا يكون مراداً بالخطاب » وفى ذلك 
مساج برس ع سرس ور 7 ١‏ / 


شَكَكْا فم أريد باخطاب , وهنا تَخْصِيصٌ » لم يتقدم بيا يانه ألبتة . 
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ريسي : أن هيا ي 200-67 اققُوا على جواز تأخير ينان الخ 


ناا وتفصيلاء وح يتقض ليه ل اللّفْظ إِذا ذا أفاد الدوام مع أن 


- > سر 
2س ع اصن 


يي ا ٠‏ وإن أركد غير ظاهرء قد اراد 
ما لا سبيل إِلَي ١‏ 


ل أب ,8 


وما يكوه من الفرق قد كه وبين عن ف 


تست هوبمن 


وأا من حَيْث الوب من وَجهين : ظ 
الأول : أن تَقُول :م ارا من َلك امُخاطب ما أن يون عَرّضة إفهامً . 


سن ل ل سر ص ل اس 


أ لا يكونَ غَرضه ذلك ؟!: 
220 رارم م مر 2_6 0 و 


إذ نت بالهام اد القطم واليين . » فليس غرضه ذلك . ؛ بل غرضه منه 
الهم ِمَعتى إَادَةالاماد الراججع ؛ ول القالب . مع تويز تفيضه . فلم 


ل ون - سر صب 


قلت : إنه علَى هذا التقدير يكون عابئا » ويكون م مغريا بالجهل ؟ 


وبهذا الجواب : يَظهرٌ القرق بَيْنَ ما إدا كَانَ الغرض ذلك وبين خطاب 
لب بلزئبية :انأ لامك ليكو ء تاقد لوجع * 
نه لا يهم منه شَيّقاً . ظ 
وتيت به أن عرض إِنَاُ الامتطاد الرأجح . ؛ كيف كان » أعنى القدر 
المشترلء و بين الاعتقاد د الراجح | المانع من النقيض  ٠‏ وبين الاعتقاد د الراجح المجوز 
للنقيض هذا مسَلُم» ولكن هذا ادر لا يمع من ورود امُخصْص ؛ أنهو 1 


صل بعر 0 8 اس اس نا 


امتنع » لكان لك اناد مانعا من تقيض مح نا رضنا ير ماع مفه . 
0 الى يدل عَلَى أن الغرض من الخطاب إقَادَة أصل الاعتقاد الو اجح 5 


1 


لا إقَادَةٌ الاعتقاد الرا< جح المانع من النقيض 0 نو أن دلالَة الأدلة اللفظية ب تَتَوقف 
ظ ََى ون التو »وال والصريف تقولا بالوَائر» وعلى عَم ااشتر تراك . 
الجا والتّخصِيص ء والدّخ , والإضشمار » والتقل . اليم والتأخير. 
وعدم المَارض العقلى والنقلى . وَكُلّ هذه القدمَات ظَتَىا : » ومَا يتَوقَف عَلَى 
الظنى أولى أن يكون ظنيا . 

فق بت أن الدلائل الي لا تيد إلا الاستقاد الرَاجح م وهذا القَدْر لا يتافيه 


ء و كرو 000 


اخخمال ووود اخصص بلك . 
يَف ذلك أن ايم الرطب فى الشتاء بفيد ظن نزول لطر ٠‏ ثم قد 

اجن بض لوقت هيوم مادا ف ذلك ل ٠‏ وإلا 
توف تَحَقق ذلك الظّنْ على اثتقّاء هذا العم . 

تحيتئذ يَكُون ذلك الظّن قَطمأ لا ظناء هَذَا خلف َع اهنا لظ الام 
لايُفيدُ إلا ظَنَ الاسنتفراق , وَهَذَا ادر لا يَمنعْ من حُدُوث المخَصّص ء والله 
هله 

الوجه الثانى فى الجُواب أن اللَّقْظ العام إن وجد مَعَ المخخصّص دل الجموع 
الخاصل منهء ومن ذلك المخصّص على الخخقاص . 


وَإِنْ وجد خَاليً من المخصص » دل هو مع عدم المخصص على الاستغراق . 
وَدلكَ مده بين هتين الاين على السواء 5 هو بالمُسبَة إلى هاتين الحالتين؛ 
كَاللفْظ المشسترك بالنسبة ِلَى مفهوماته , والْتواطئ بالتّسبَة إلى جزئياته فَكَمَا أله 
يجوز عند أبى الحسين ورود اللّفظ المشترك والمُواطئ خَاليً عن البيّان ؛ ؛ لأنه يفيل 


ود د 


أن المراد أحد تلك المسميات ‏ فَكَذا هاهنا الَفْظ العام قَبْلَ العلم ؛ َّ ؛ وجد مع 


رخف 


0727 1-000 


ص أ عدم . لت للا ثرا قار .متنك أن هذا 


ما مير سر سر تئر اس سر قر «.ر سااه 


اللَفْظْ إِنْ وجد معه المخصص ؛ أقَادَ الخاص : ل 
د سه بس 

ا ٠‏ فَكما جار تأخير البَيان . هناك » جا 

هاه . [ 


0 سر 


فَإِنْ قلت 1 عو إلى القَول بأن اه الصيغة مشتر 1 - 
والخصوص : مت لطر عل لهي قا ” ظ 


قلت : لا تلم أن هذا مود إلى القول بالاشتر سين هوَْتَا 
مُوضوعَةٌ للاستغراق . ظ 0 0 
[ بها الكلام اْقصلنا عن القائلينَ بالا تراك لكا تقول افراع فى اشن 


ورود المخصص ء ولا نزّاع في أنه عند ورود الممخخصّص لا بيد إلا الخاص » 
ذا شككنا فى وجود المخصّص وعدمه ء لما أن نشك فى أنه ا شيا 1 


الاستشراق آم لا؟ ؛ أن الك ف درط شلك فى روط كين قوس 
مذهب القائلون بالاش: شتراك ؟ ظ 


واي قر 


والحواب عن الثانى 1 اللّقظ ' وإن كان محتّملاً إلا أنه قل يوجد من 
القرائن "اي لطم بأل العر من لظ اهرة. على هذا ادي مول 
٠ 000‏ 
السؤال . ظ ظ 


فإن لم يوج شه من هذه القرائن . وَحَضرر لوقت اذى دل ا الصيفة. 


مس و صم 


على أنه وَقْت العمل : ٠‏ وجب عليه العمل ؛ لآن الظن قَائ م مام العلم فى اقنضام. 


ع ارال عه على 


وجوب العَملٍ فى الخال » ولكثه لا يوم مَقَامَهُ فيما ل يتعلّق به العمل فظن كو 
لظ دالا على وجوب العمل فى الخال . ؛ فى فى القَطم بوجوب المَملٍ فى 
اال مولن قن غنم التبايي لاني : فى القطع بعدم المخصص . 'فظهر 


وس قير 


ا 
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القسم الثالث 
فى وقت البيان 
قال القرافى : قلت احا ماين 
« البحث الأول ؛ ظ 
أن صحيح مذهبنا جواز تكليف ما لا يطّاق » فلا جرم يلزم أن الصحيح 
جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فضلاً عن وقت الخطاب . 
« البحث الثانى » 
أن الجهل جهلان : جهل بسيط » وجهل مركب » فالجهل البسيط : أن 
يجهل ٠‏ ويعلم أنه يجهل ؛ كمن سئل عن عدد شعر رأسه » هل هو جاهل 
بعدده أم لا ؟ يقول : أعلّم ء وأقطع أنى جاهل به . فهذا جهل بسيط . 
والجهل المركب : أن يجهل » ويجهل أنه يجهل ؛ كاعتقادات الكفار 
وأرباب الأهواء ونحوها . فإنهم جهلوا الحق فى نفس الأمر . وإذا قيل لهم : 
أنتم جاهلون أم لا ؟ يقولون : نحن على علم ويقين فى ذلك ٠‏ فقد جهلوا 
الحقء وجهلوا جهلهم . 
وكذلك من اعتقد أن زيداً فى الدار » وليس هو فى الدار ء وأنه صالح» 
اا ام 
جمع المتنبى فى ديوانه لشخص واحد ثلاث جهالات فقال [ الطويل]: 


سس # ع سل تاس #6 بس #سرتر 


3 ويجهل علمى أنه بى جاهل )١(‏ 


يب" 


« البحث الثالث ) 
أن الجهل المركب أعظم مفسدةً ؛ لأنه يمنع النظر فى الحق والسعى فى 
تحصيله » ويكون الجاهل فيه مفرّطا بالدخول فيه ؛ فإنه لو اشتد تحرره » لم 
يكن كذلك « ولأنه ليس من لوارم الخلق 3 فإن من الحائز على المخلوق أن 
)١(‏ البيت فى ديوانه (١لالا)‏ . 


7176 


يكون عالماً بالشىء » أو جاهلا به جهلا بسيطا .ولا : بقع له الجهل المركب 
أبداً» ولا محال فى ذلك . ظ ْ 
أما الجهل البسيط : فمن لوازم البّشر ٠‏ وجميع من هو حى من 
المخلوقات» فإن الله - تعالئ - هو الذى أحاط بكل شىء علماً » وغير الله 
- تعالى - يجب أن تكون مجهولانّه غير متناهية ٠‏ ومعلوماته متناهية » 
والدخول فى النقيضة ني ليبت من اللوالم امن لصاف +011 007 
عنه أحد . | 
وفى هذا المقام 7 كلام الفرق الثلاث . فنحن لَمَا جوزنا أن الله 
-تعالى- يفعل ما يشاء . ويحكم ما يريد » ولم نقل بالحسن والقبح 
العقليين» لا جرم جوزنا على الله - تعالى - أن يبتلى عباده بالجهلين بالبسيط 
والمركب ٠‏ ويتأخخر البيان عن وقتَى الخطاب والحاجة فيما له ظاهر » وما لا 
ظاهر له » والمعتزلة لما قالو 5 والقبح ٠‏ قالوا : يجب تعجيل البيان 
عند وقت الخطاب ؛ لثلا لئلا يوقع المتكلم السامع فى الجهل بمراده » والاحتراز 
عن المفاسد الممكنة الرفع.واجب عقلاً على أصولهم . 1 
وأما أبو الحسين : فتوسط بيننا وبينهم ٠‏ فقال : أما الجهل البسيط » الذى 
هو من لوازم البشر : فلا عَرِو ؛ لقلة مفسدته » فلا جرم يجور تأخير البيان 
ع اوي تلات ويا د طابر 2 ؛ لان غايته حصول امهل البسيط بمراد 
المتكلم .. ؛ 
وأما ماله ظاهر : ا تقذيم البيان ؟ لأنه إذا لم يتبين : يعتقدا السامم 
أن الظاهر. مراد » وليس مراداً ؛ فيقع فى الجهل المركب » وهو مفسدة 
عظيمة» وإذا تعين تعجيل البيان ؛ نفيآً لهذه المفسدة » فيلغى البيان الإجمالى 
بآن يقول : الظاهر غير مراد . فلا يبقى مع ذلك اعتقاد أن الظاهر مراذافينتفى 
الجهل المركب » وييقى الجهل البسيط راد المتكلم فقط . 
( فائلة ) 


قال القاضى عبد الرداب فى « الملخص ؛ : قال المعتزلة » وأصحاب أي 
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حتيفة : لا بد أن يكون الخطاب منصلا بالبيان » أو فى حكم المتصل ؛ احترازاً 
مما ينقطع بعطّاس أو غيره » ومن عطف الكلام بعضه على بعض ٠‏ ونحو 
ذلك» ووافقهم بعض الشافعية والمالكية . 
« البحث الرابع ») 

أن وقت الخطاب وقت الحاجة قد يتحدان ؛ كالخطاب بِرَدٌ الغصوب » 
والتوبة من الذنوب ٠‏ وجميع الواجبات الفورية » فلا يتأتى هذا التفريع » بل 
يتفق المعتزلة على تعجيل البيان لأنهم لا يجوزون تكليف ما لا يطاق 2 
ونجوزه نحن كما تقدم . 

وقد يكون وقت الخطاب غير وَْت الحاجة ؛ لقوله تعالى : 8 فَإِذَا السلخ 
الأشهر الحرم فَاقتْنُوا المشئركين » [ التوبة : © ] فالآن : وقت الخطاب . 
ووقت الحاجة بعد انسلاخ الأشهر الحرم » فيتأتى الخلاف عن الفرق الثلاثة . 

قوله : : ما لا ظاهر له كالاسماء التواطئة © : 

يريد : إذا أريد بها معيّن » فهى حينئذ ليست ظاهرة فى ذلك المعين من 
نوع » أو شخص »ء وهى ظاهرة باعتبار مسمَاها الكلى » فإذا قال الله تعالى : 

رس لظ عسل 
«فتحرير رقبة # [ النساء : 47 ] فهو ظاهر فى وجوب إعتاق رقبة واحدة. 

نعم ؛ لو أراد به نوعاً معيناً » أو شخصا . كان مجملا ؛ بالنسبة إلى ذلك 

قال سيف الديه )١(‏ : قال أبو إسحاق اآروزى / وأبو بكر الصيرفى من 
الشافعية » وبعيضص الحنفية » والظاهرية : يمنع تأخير البيان عن وقت الخطاب»؛ 
كما قاله المعتزلة . 


يفسرف 


وقال الكرخى ١(‏ ' وبعض الفقهاء : يجوز تأخير بيان المجمل » دون غيره .. 
وقيل ' : يتاختر فى الأمر والوعد والوعيد » دون الخبر . ظ 
وقال الجبائى وابنه وعبد الجبار 21 : يتآخر بيان النسخ ء دون غيره . - 
قلت +: وهذا يوهم الخلاق فى النسخ ٠‏ والغزالى حكى الاتفاق فيه 
و«المحصول. ' حكى عن أبى الحسين فيه وجوب البيان الإجمالى » ٠‏ فيجمع بين 
هذه النقول ؛ بأن يكون الاتفاق على تأخير التفصيل » والخلاف 3 
الإجمال» وكذلك حكاه صاحب : المعتمد » فى « المعتمد 6 . 
قوله : « تأخير بيان التّْحِ فيما له ظاهر استعمل فى خلافه » : ظ 
قلنا : هذا يتجه . إذا قلنا : الأمر للتكرار أبدا فى الأزمنة اممكنة ٠‏ أو 
يكون ؛الدليل من خارج على التكرار باذ يكون الأمر ليس للتكرار . 
تقول : افعلوا هذا أبدً » ويكون المأمور به فعلاً واحداً ؛ كذبح إسخاق - 
بيه انام ٠‏ اق لتك ال بيك طراضن بي فب الل مو عير 
فيها . 000 ظ 
وأما إذا قلنا بأن الامر للمرة الواحدة » أو للقدر امرك , ين الواحدة 
والتكرار » فلا يكون تأخير النسخ هاهئا على حلاف الظاهر ؛ بأن يكون 
تكلم قد أراد » ولم يدل دليل منفصل عليه » ثم نسخه » وهذا إما يتجه 
على رأى القاضى القائل بأن المنسوخ كان دائماً فى نفس الأآمرِ ١‏ والنسخ رفم 
له . ' ْ ظ 


أراد بالخطاتث يك أصاة: 3 ٠‏ وتكون حقيتة شك حقيقة النسخ فى هذا القسم مستحيلة . 
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ارين 


قوله : « تأخير بيان الأشماء الشرعية “هو اتأخيرا بيان-ما'له' ظاهر © : 

يريد أنّها كذلك ٠»‏ إذا استعملت فى غير المسميات الشرعية ؛ بأن يستعمل 
الصّلاة فى الدعاء » والصوم فى مطلق الإمساك » ونحو ذلك . 

ماس ف 

: أن الفرق عندهم : أن النسخ ١‏ » لو عجل بيانه عند ذكر المنسوخ 

و عي ا ةا 
وبعده يكون الحكم وجوب الواحد للاثنين - فكان إبطالة للنسخ ؛ 
اجرب حت يت بيه عد متا ول يق سخ ٠‏ كا لو ات 
الصوم بغروب الشمس لا يقال : إنه منسوخ » فتعجيل بيان النسخ يبطل 
النسخ ألبتة ؛ فلا جرم وجب تأخير بيانه إلى وقت النسخ » ويبقى السامع 
عندهم فى الجهل البسيط بمراد المتكلّم على الدوام أبدأ فى ذلك الفعل ؛ حتى 
يأتى الناسخ . 

وهذا - وإن كان على خلاف قاعدتهم - إلا أن الإجماع اضطرهم إليه » 
وإلا فمقتضى قاعدتهم إحالة النسخ ؛ لأن فيها تجهيلاً للسامع» لكن عجزوا 
عن إجراء قاعدتهم فيه ؛ ولا جرم ينبغى إيراده نقضاً عليهم » ويقاس عليه 
غيره ؟ فإنه لا حيلة لهم فيه ؛ لأجل الإجماع قبل ظهورهم ٠‏ وهو من 
ضروريات الراع قبل شرعنا » فاضطرها ليه هنا ا 

قوله : ١‏ ثم ؛ تَرِد بمعنى « الواو » كقوله تعالى : 9 ثم آنِينَا موسى الكتاب 
4 [ الانعام : 10 1 ٠‏ 8 كم كَانَ من الّذِينَآمُوا 4 1 البلد 317 ] © م الله 
شهيد 4 [ يونس : 51 ] . 

قلنا : ثم ؛ موضوعة لأن يكون الثانى بعد الأول ٠‏ ومتراخياً عنه ٠‏ وقد 


يت فين ا ثبل الآ 


ورد على خلاف ذلك الثانى قبل الأول ؛ كقوله تعالى : 9 وَلَقَد خَلننَاكم ثم 


4 م 2 يس 


صور رناكم : م قُلَا للملائكئة امْجدوا لآدم 4 [ الأعراف : ١١‏ ] فالتصوير بعد 
الخلق ب اب 00 : « هو الله الَالق البارئ 


. فى الأصل لعشيرة‎ )١( 
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المصور 4 [ الحشر : 4 ]:فجغل المضور غير الخالق “ف 3 ثم ؛ هاهنا على . 
حقيقتها 2 وبانها ث وه ثم » الثانية على خلاف الحقيقة ؛؟ فإن إسجاد د 
الذى ذكره ٠‏ نبأ واقع فى الوجود قبل المذكور قبلها . 000 
وكذلك قوله تعالى : #اثم كان من الّذِينَ آمنُوا . .- > الآية 1[ افبلد : 
]١١/‏ مع أن الإيمان يقع أولا قبل الإعتاق والإطعام . ئ 
ومنه قول الشاعر [ الخفيف ] : ظ 
إن من سَادَ ثُم سإ أيوه 3 ثم قد ساد قَبْلَ ذلك جده 0 
فسيادة الأب قبل الابن » وسيادة الجد قبل سيادة الأب ٠‏ فاختلف النحاة ' 
والعلماء فى هذه المواطن . ظ 
فقال بعضهم : دخلت هاهنا لتخي الخبر مجازا ؛ فإنها وضعت للتأخير فى ' 
الخبر » فاستعملت لتأخير المخبر مجازاً » وهذا باطل ؛ لأن ن الإخبار بما يدها , 
لم يتراخ فى الزمان والنطق عن الأول . ظ 
وقال المحققون بل هذا من مجاز التشبيه . 
وتقريره : أن الرتبة العلية متراخية عن الرتبة الدنية فى شرفها » وبينهما بعد 
معنوى ٠‏ فشبّه البعد بين الرتبتين بالبعد بين الزمانين . فدخلت « ثم ؛ ظ 
للتراخى بين الرتبتين ع فمرتبة الإيمان 5 رثية عا معها : والاسجاد , 
للملائكة كان أبدع و فى الوجود من أصل الخلق ؛ لأنه مستمر مع الزمان . 
والإسجاد خرن واحد بديع » وسيادة الأب كانت: أبلغ من 9و الابن "0 
وسيادة الحجد أبلغ من سيادة الأب » وذلك أبلغ فى مدح المذكور أنه وإن كان 
عظيماً فأبوه كان أعظم منه » وججذه كان أعظم من أيه ٠‏ فإن هذا يدل على تأ . 
الرئاسة . ظ 





)١(‏ البيت لأبى نواس وهو فى أديوانه : 788/١‏ . وخزانة الأدب : 90/11" ع 
4١ »*‏ ». والدرر : 9/5 ». وبلا نسية فى الجثى الدانى ص 578 ء وجواهر | الادب ظ 
ل للا اء ومغئى اللبيب ١//ا١١ ٠.‏ 1 
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وكذلك إيتاء موسى الكتاب » وشهادة الله - تعالى - أعظم مما تقدمها , 
وهذا خير من القول الأول » وهما فى الكتاب بمعنى ‏ الواو » » ومهما أمكن 
الحمل عليه لا يُعْدَلُ عنه ؛ فإنه أنفس فى المعنى » وقد تقدّم بسطه قبل هذا . 

قوله : « عليكم الترجيح ؛ 

قلنا : القاعدة اللغوية : أن المضاف فى كلام العرب يقع الاهتمام به أكثر ؛ 
فإنك إذا قلت : غلام زيد منطلق » فإنك إنما تخبر عن الغلام » وكذلك 
النعت والبدل ونحوه . 

وعود الضمائر إنما يقصد بها غالب المضاف دون الْمسّاف إليه ؛ ولذلك منع 
جمهور النَّحَاةَ أن يكون الحال من المْضّاف إليه » وأجمعوا عليها من المضاف . 


2 اما ات مر 


. إذا تقرر هذا » فقوله تعالى : ثم إن ينا باه 4 [ القيامة : 19 ] 
فقوله: « بيانه » هو اسم « إن »6 وه الهاء » مضاف إليها » فهى فى القوة 
ليست مثل المضاف الذى هو البيان ؛ لما تقدم » فصرف التخصيص عن القوى 
إلى غيره عي صرفه إليه » فهذا ترجيح نحوى من قواعد العربية . 

« سؤال ) 


بسي" : البيان يراد به الإظهار لغة 


تقول تين الحق » وبين الكوكب » فيكون معنى الآية : إن علينا بيانه 
للخلق ١‏ وإظهاره فيهم . » وإشهاره فى الآفاق ؛ فلا يكون فيها حجة على 
صورة النزاع 
( سؤال » 


قلت : قوله : « إن الضمير عائد على كل القرآن » - يرد عليه أنه تقدم فى 
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ضع امتيقة الشرعة + أن نظ لقا اط الل مض ٠‏ فلا يكون 
ظاهراً ١‏ فى الكل ٠‏ ويؤكده قوله تعالى : « لا تحرك به لساك لتَمْجَلَ » 
[القيامة:  ١5‏ ] والنهى إنما يتناول المستقبل » والمستقبل بعد هذا النهى: , إنما 
هو بعض القرآن ؛ يقبي عن الضمائر لق بد ؛ لأن الاصل أن الضمائر 
تنسيق للتساوى ظ ظ 
قوله : ٠‏ الآية دل على وجوب تأخير الييان » : 


تقريره : ليس المرا -أ هاهنا - الوجوب الشرعى الذى هو خطاب : الله - 
تعالى - بل المراد الوجوب العقلى الناشئُ عن الخبر ٠‏ فإن الله - تعالى -. 
أخبر عن تأخير البيان ؛ لكونه ورد بلفظ « ثُم » الدالة على التراخى ظ 
وإذا قال القائل : جاء زيد فعمرو ء فقد أخبر بالتعقيب » أو اي 
فقد أخبر بالتراخى 2 أو ١‏ وعمرو » فقد أخبر بمطلق التشريك فقط »؛ فيكون ‏ 
الله > .تعالى - مخبراً عن تأخير البيان ٠‏ فيكون واجبآ عقلاً ؛ لآن خبر الله -: 
تعالى - واجب المطابقة عقلاً » وباتفاق الأمم ؛ غير أن الآية ظاهرة فى هذا. 
الوجوب .. ليست قطعا فيه ؛ لآن خبر الله - تعالى - وإن كان واجب 
الصدق - غير أن .اللفظ قابل للتخصيص ‏ ؟ بالتحفيي ل[ يحل رجرب" 
الصدق ؛ لأن أيا فيما قصده المتكلم بالخبر والمخصوض لم يقصد فيه الإخبار, 
عن ظاهره» فلا تنافى بين قبول التخصيص » ووجوب الصدق . 1 
قوله : « والجوار لم تدل عليه الآية » : / « ظ 
قلنا : 7 0 للم : لأن الجواز له معنيان : الإمكان الخاصض ١‏ والإمكان " 
العام» والجواز بالمعنى الغام لا ينافى الوجوب العقلى » .بل هو شاملا 
للوجوب والاستحالة » والجوار بخلاف الإمكان كام ٠‏ وقد تقدم نسطه ‏ 
فى الحسن والقبح . حيث فات فى علم الله - تعالى - أن وجوبه لا ينافى. 7 


٠ صعحعكيه‎ 


مقف 


قوله : مووي سس نوسي 
: لغيره من التأخير ذ فى الرتبة » أى رتبةٌ حكم هذا متراخية عن رتبة 

هذا . 

قوله ١٠:‏ اللفظ مطلق ٠‏ وتقييده خلاف الظاهر ؛ : 

قلنا : المطلق لا يتناول محل النزاع » إنما يتناول القدر المشترك » وأنتم 
حاولتم الدلالة على تأخير بيان خاص » والمطلق لا يتناوله . 

ولقائل أن يقول : إذا تأختر المطلق ٠‏ تأخر كل أفراده ؛ لأنه فى معنى 
. النفى» ويلزم من نفى المشترك نفى جميع جزثياته » . فتأخر الإجمالى 
والتفصيلى ء فهذا التقرير يتجه . 

أما تقرير صاحب الكتاب » فغير متجه ؛ لآن السّائل ما قيد مطلقة. » وإنما 
منع اندراج محل النزاع فى الدليل » » بل الأحسن أن يقول هو عام ؟ فإنه 
اسم جنس أضيف ؛ فيعم كقوله عليه السلام : « هو الطهور مَاوْهُ » الحل 
ينه » والأصل عدم التخصيص » أما الإطلاق » فليس واقعآ بل العموم . 

« سؤال على العموم ) 

لأنا وإن قلنا : بل بيانه صيغة إضافة للعموم » فإنه لا يحصل المقصود ؛ 
لأن البيان مضاف للضمير ء إلا ما صدق عليه : أنه من جملة بيانه » وكونه 
من- جملة بيان الإجمال هو موضع النزاع » فاندراجه فى العموم هو فرع 
صدق كونه من جملة بيانه » وهذا كقوله تعالى : # ومن أراد الآخرة وسعى 
لَهَا سَعْيهًا 4 [ الإسراء : 14 ] لا يندرج فيه إلا السّعى اللائق بها . 

وكذلك « الطهور ماؤه ؛ ٠»‏ إنما يندرج منه ما ثبت بدليل خارجى ؛ أنه ماء 
البحر ؛ فحينئذ يحتاج كل فرد من أفراد البيان لدليل خارجى ؛ أنه بيان 
للقرآن. ويجسن إضافته له » فلا يحصل المقصود بسبب أن الخصم لا يعتقد أن 


1 ؟ 


ايان الإجمالى يوصكك #لنأي""فى الت لاقل 5 جنك 0 ال ابل هو 
مستحيل عقلاً عنده . ظ 


قوله : « نحن نقول بوجوب تأخير البيان » : 
تقريره + أن ] سم الفاعل يصدق على بعضه كما تقدّم » وبعض بيان القرآن ‏ 
تأخر بالضرورة ٠‏ كما تأخرا بيان مقادير الزكوات وغيرها ء وإذا ثبت ذلك فى ' 
البعض كان الخبر صادقاء فأمكن القول بوجوب التأخير عقلاً؛ تصديقآ للخبر. ١‏ 
قوله : « الآية تقتضى تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ لأنهم كانوا مجتاجين - 
الذبح البقرة ؛ لبيان أمر القتيل » ورفع الفتنة من بينهم ء وأنتم لا تقولون بده: ظ 
قلنا : لا نسلم آنا لا نقول به » بل هذا هو الصّحيح من مذهينا ؛ بناء على , 
جواز تكليف ما لا يطاق » وهو الصحيح المشهور عندنا . 50000 
فإن قلت مهام يعر ف ننباناء إلا بايا يسار ء 
ان الأمر ليس على الفور .. وهذا الجواب ضعيف لوجهين ١‏ 
أحدهما : أنه لايس عذاهب القائلين بالفور وغيره . 
وثانيهما : أن الأمر - وإن كان للتراخى + فذلك ما لم تحتف قرينة تقتضى ظ 
الفور » وهاهنا قرينة » وهى الحاجة لرفع النزاع بسبب القتيل ٠‏ وصد اباب | 
القتل به والعناد ؛ فهر للفور هاهنا . 


: الجواب عنه : أن المقصود حاصل” على كل تقدير ؛ لأن الآية ‏ 55 
56 على جواز التأخير عن وقت الحاجة » دلت على الاخرامن اوقتا 
الخطاب . لوجهين : ض 0 ظ 

أحدهما : أن كل من قال بتأخير البيان عن وقت اتاج يتبال بتأخير البيان . 
روت شا لان بامردر 


557 


وثانيهما : أنه إذا ثبت 2١(‏ تأخيره عن وقت الحاجة » جاز تأخيره عن وقت 
القطاب بظطريق الأولّى ؛ لأن المفسدة فى التأخير عن وقت الحاجة أعظم . 
قوله : ١‏ الكنايات كنايات القصة والشأن » : 

قلنا : هذه عبارةٌ عادة النحاة يتوسعون فيها على هذه الطريقة » فيجمعون 
أبداً بين لفظى القصة والشّان فى كل ضمير يجدونه من هذا الباب » وطريق 
المّاقشة عليهم : أن القصّة مؤنثة » فضميرها لا يكون إلا مؤنثاً » والشأن 
مذكرء فضميره لا يكون إلا مذكراً » فيحمل كل ضمير على ما يليق به . 
فهذا الضمير مؤنث ٠»‏ فيتعين أن يقال فيه : ضمير القصة ولا يذكر الشأن 5 
وكذلك قوله تعالى : 8 فَإِنْهًا لا نَعْمَى الأبْصار © [ الحج : 53 ] . 

وقوله تعالى : 8 قل هو الله أحَد © [ الإخلاص : ١‏ ] ضمير الشّآن فقطء 
وكذلك قوله تعالى : « إنّه من يأت ربه مجرما 4 [ طه : 7 ] لأجل 
التذكير . ْ ْ ' 

وأيضآ » فإن ضمير الشّأن » أو القصّة أجمع النحاة على أنه لا بد فى بيانه 
من جملة بعده لأنه لا يبين بالمفرد ؛ بسبب أن الشأن والقصة فى أنفسهما كلام 
تام » وتفسير الكلام التام بالمفرد مستحيل ٠‏ إلا أن يكون اللفظ المفرد 
موضوعاً بإزائه » لحكل ؛ كلفظ الخبر والحديث ونحو ذلك » فإن مدلول 
هذه الكلمات كلام تام عفيد , فيصلح أن يفسر الشأن والقصة لحصول المطايقة 
فى المعنى ؛ بخلاف قولنا: ١‏ إِنّها بِقَرَة صفراء » هذا المقول بعد الضمير صفة 
وموصوف لا يستقل كلاماً . فيتعين أن يكون الضمير ضمير الشأن . 

قوله : « أمروا بذيح بقرة مطلقة ٠‏ وذلك يقتضى سقوط التكليف بأى بقرة 


كات 4 


قلنا : هذا غير متجه ؛ لأن مدّعاكم أن المطلوب غير معين » فينبغى أن تأتوا 
)١(‏ فى الأصل - أثبت . 


ا 


بما يدل على سلب التعيين : ويافيه 4 حتى يستظيم الدليل ؛ ولم تأتوا يه ع7 
بل أنيتم بالمطلق الذى يولي الكلية » والماهية الكلية تقبل التعيين وعدمه نز 
فلا متافاة بينهما . 0 ظ 
قو ل قت لكك كاك لقم لكلا في يذ لك ع 
بقرة صعراء » غير مفيد ) ش ض 
ريد بذلك ما تقدم من أن ضمير القصة لا بد أن يكون جملة » وهذا ليس 
جملة ؛ لأنه غير مقيد ٠.‏ . ظ ا 0 
قوله ٠‏ الكلية يجب أن تعود على ما تقدم ذكره ٠‏ والقة ولي لم . 
يتقدم لهما ذكر »2 : ظ 
قلنا : قاعدة العرب : أن ضخير الشتّآن أو القصئة لا , يشترط فيه تقدم ظاهر . 
يعود عليه » بل من شرطه آلا يتقدّم ظاهر يعود عليه ٠‏ بل هو ضمير لا فى ' 
النفس » ولذلك احتاج للتفسير » ولو كان عائدآ على سابق ٠‏ لم يحتج ' 
وللعرب ضمائر لا تعود :على ظاهر هذان الضميران: ؛ مير الشان . 
وضمير القصة » والضمير فى قولهم : « ربه رجلا » . ظ 
فلو قلتم : إن جعلها ضمير الشنّان والقصّة خلاف الاصل ؛ باعتبار أن . 
الغالب فى الضمائر غير هذا الجنس » بل الضمائر التى تعود على الظواهر ٠‏ 
َاسِتَقَام قوله : لو تقدم البيا الإجمالى » لذكره الله - تعالى - إزالة. . 
نيجه صنو 1 00 000 اا 0 
قلنا : لم قلتم : إن الله :- تعالى - يلزمه ذلك . فكم شىء من أحوالا بنى - 
إسرائيل من مصالحهم ومحاسنهم ما ذكره الله تَعالى . [ 
ظ «فائدة» ظ 
قوله تعالى : « وما كادوا يَفْعَلُونَ 4[ البقرة : /١‏ ] اختلف فيه العلماء : 


فنة 


فقيل : إن نفى فعل « كاد » إثبات » وإثبائه نفى » ذكرة أبن جنى وغيره » 
فهاهنا هو نفى ٠»‏ فهو إثبات ؛ لأنهم فعلوا . 
قلنا : وإذا قلنا : « كاد النعام أن يطير » هو إثبات » فهو نفى ؛ لأنه لم 
يطر » ونظائره كثيرة ٠‏ 
وقيل : بل النفى نفى » والإثبات إثبات ؛ كسائر الأفعال ». ومعناه أنهم 
كانوا بصفة تقتضى أنهم لا يذبحون » ولا يقاربون الذبح ٠‏ فهو إخبار عن 
حالهم » لا عن الواقع من فعلهم . 
وكذلك قوله تعالى : < إِذَا أخرج يده لم يك يراها 4 [ النور : 1 
أى : حالته كذلك » وإت كان قد رآها » وخرج على ذلك جميع الصور . 
ا فائدة ) 
قول الناس فى العادة : لا كيد » ولا كرامة » ولا عزازة ؛ معناه من هذا 
الباب أى : لا أفعل ولا أقارب الفعل » فلا كيد هو مصدر كاد يكيد كيدا . 
أى : لا أفعل » ولا أقارب الفعل » ولا مقاربة للفعل منى 
( ثنبيه ) 
زاد التبريزىٌ » فقال : ويدل على جواز التأخير قوله تعالى : «# كتاب 
: حكمّت آيائهُ تم قصلت 4 [ هود : ؟ 1 وه ثم ؛ للتراخى ء ولأن معظم 
الشريعة وردت مجملة » ثم تَدرَج تفصيلها على حسب الحاجة ٠‏ ووقوع 
الوقائع ٠‏ والعلم به ضرورى من الشريعة المحمدية » كقوله تعالى : « أقيموا 
الصلاءً وآنوا الزكاة * [ البقرة : ٠‏ ] واوا حَتَهيَْم حصاده 4 [الانعام: 
]1١‏ ( كنب عَلَيْكُم القصاص ة فى القتلى * [ البقرة : 1178] «تائُكحوا ما 
طَاب لك من الا © [ النساء ] « يُوصيكُم الهفى أؤلادكُم © [النساء: 
١‏ ] « أحلّت لَكم بَهِيْمةُ الأنعام إلاما بثْلَى عليَكُم [الحج : 7 ] ثم قال 
عليه السلام : ١‏ صِلُوا كُمَا رأيكمُونى أصلّى ؛ ١‏ فى كل أربعين شاة شأة » ٠‏ فى 
لقف 


0# الس 


حمس من الإيل شاة » إلى قام كناب الصدقات» ٠‏ لا صيام لمن لم بيت ظ 
الصيام م من اللّيل » * ليس الأمرء ٠‏ من عَمَله إلاما نَوا60٠‏ دوا عنى ماسككى» 1 
٠لا‏ بم يما مو ويم بره “)ودلا قَطْم فى ثَمَرَ ولاك 0009© ايم 
بين موضع القطع بفعله عليه السلام 0 ٠‏ ولا مؤمن 


ل ا سير سي سملل | سل 


بكافر ' ٠‏ ” ولا تتح الكرأة على عَمنَا ولا حالهًا » (0) 





1 من حديث عائشة » مق عليه » أخرجه البخارى : ؟١450/1و ؛ كتاب الجدود.‎ )١( 
00 , )"19/89( باب قول الله . تعالى اج والسارق والسارقة ... 4ه حديث‎ 
ظ‎ )١١84/5( ء كتاب الحدود ؛ باب حد السرقة » حديث‎ 77 /* 

(1) الكثّر - بفتحتين - جُمَُ لل » وهو سمه الذى وسط النّخة ينظر التهاية. 
0/5 . 1 0 
() من 3515 رافع بن 5" 3 أخرجه : مالك فى الموطا لضا 3 كاب . 
الحدود » بأب ما لا يقطع فيه ع الحديث (؟”9) ؛ ضصمن روأية مطولة 3 وأخرجه :. 
الشافعى من طريق مالك فى المسند : 87/7 - 84 اء كتاب الحدود ء الباب الثانى فى ٠.‏ 
حلا السرقة » الحديث (11) ء وأخرجه أحمد فى المسند : 477/7 . وأخرجه الدارمى ' 

فى السنن : ؟/ ٠ ١175‏ كتاب الحدود . باب ما لا يقطع فيه من الثمار » وأخرجه 7 
داود فى الستن. : 259/5 . كتاب الحدود .» باب ما لا قطع فيه ء» الحديث (7“/88غ) 3 
وأخرجه الترمذى فى السنن : 51/4 - 05اء كتاب الحدود ء باب ما جاء لا قطع فى" 
ثمر . الحديث )١449(‏ ء وأخرجه النسائى فى المجتبى من السئن : 8/8 .. كتاب ' 
قطع السارق ء. باب ما'لا قطع فيه ): وأخرجه ابن ماجه فى السئن : هكم 3 كتاب | 
الحدود ( ٠)ء‏ باب لا يقطع, فى ثمر ولا كثر (500؟) . الحديث (9097) , وأتخرجه ١‏ 
البيهقى فى السنن الكبرى : 377/8اء كتاب السرقة ء باب القطع فى كل ما له ثمن. ظ 

() أخرجه أحمد فى المسند ١/١‏ ؛ وأخرجه أبو داؤد فى السنن 1/4 2_-00 
4 ». كتاب الديات (77) ., باب إيقاد المسلم )١١(‏ ء الحديث (407.0) , وأخخرجه ظ 
النسائى فى المجتبى من السئن : 5/8" ؛ كتاب القسامة (55) ء باب حرم القود من 
المسلم للكافر (*18 - 0١84‏ ,00000 

(0) متفق عليه ٠‏ أخرجه : البخارى : 9/ ا ب ا 
المرأة على عمتها ٠‏ الحديث (4! )0٠‏ »2 وأخرجه مسلم : ٠١58/5‏ . كتاب ادح و 
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها . . الحديث (*97/م 0 : 


١ 


وقال تعالى © فإن أ ِيْن بقاحشة فَعليِهنَ نصف ما عَلَى المخْصنات من 
العذاب 4 [ النساء 0< نض علط أت أمهاتكم نكم ... » إلى تمام 
المحرّمات [ النساء 3 ] 

ويعلم قطعا أن جميع هذه التفٌاصيل لم تقترن بمدة الحمل » وأن النبى - 
عليه السسّلام - لم يذكر عقيب كل آية عند نزول الوحى ٠‏ وإملائه هذه 
التفاصيل ٠‏ بل يقطع بتأخير بعضها عن وقت الوحى . 

قوله : « وأمّا تأخير السخصيص » فللعقل والثقل » . 

« فائدة ) ظ 

قال ابن الزبعرى : قال المتحدثون )١(‏ على الأنساب من المحدثين » يقال 
«الزبعرئ »© بفتح « الباء » وكسرها . 

قوله : « ما : لا تتناول من يعقل ؟ . 

قلنا : قد قال النحَاة إثها تتتاول نوع من يعقل » وصفة من يعقل ؛ كقوله 
تتالك : ظ قَاُكحوا ما طَاب لَكم من النساء © 1 النساء : # ] والمراد الطّيبات 
من النساء وكقوله تعالى ط اَمَك أن مسد لما خَلفْت بيد © [سورة ص : 
ه] والمراد آدم ٠‏ فهذان موضعان ما فيهما حيلة » والآية المراد بها الملوصوف 
بالعبادة » فيندرج فيها من يعقل » إذا حصلت تلك الصفة . 

قوله ١ ٠‏ المسألة علميّة » فلا تثبت بهذا الخبر ؛ لأنه من أخبار الأحاد » : 
قلنا : قد تقدّم أن مسائل أصول الفقه العلمية : مدرك العلم:فيها إنما ييحصل 
سبب كثرة مطالعة أحوال الصّحابة - رضوان الله عليهم - وفتاويهم 
ومنّاظراتهم » واستقراء النصوص ٠‏ فمن بالغ فى ذلك حصل له العلم بهذه 
المسائل ٠‏ وليس فى القدرة أن يوضع ذلك فى كتاب » بل يوضع فى الكتب 





٠ فى اللأصل ثم قال ابن الزبعرى قال المحدثون‎ )١( 


57 
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ما ينبه على ذلك ٠‏ ونظير ذلك : أن نقطع بسخاء ء حاتم ٠‏ وشجاغة عَلواة ' 
بسبب كثرة الاستقراء. » ولو لم تجد لهما إلا سطُورا فى كتاب » لم يحصل ٠‏ 
العلم » كذلك هذه المسائل تمك فيها بأخبار الآحاد » والعلم يحصل لمن 
حصل له ذلك الاستقراء . 0 
قوله : * يدل على أن 8 ما ٠‏ للعقلاء ء قوله تعالى 9 وما حَلَقَ الذكرَ ‏ 
والأنتّى 4 1 الليل  :‏ ] # والسماء وما بََاهَا 4 [ الشمس 6 اام » 
عابدون ما أَعبْدُ 4 1 الكافرون : ]1 : ١‏ 
قلنا : لاحُّة فى هذه الآيات ؛ لأن ٠‏ ما ؛ فيها مصدرية تقديره : ولق ' 
الذكر 00 4 والسماء وبنائها 4 ول" أنتم عابدون عيادتى . ١‏ 
قوله : : فق أهل اللغة على ورودها معنى ٠‏ الذى »و ٠‏ الذى © يتتاول ٠.‏ 
المقلاه »تلك وا 1 00 
قلنا : لا حجة فى هذا ؛ لأن ١‏ الذى ؛ وضعت للقدر المشترك بين العقلاء ' 
وغير العقلاء ؛ إما مفهوم الوجود الذى يتّصف بصلتها » أو المعلوم الموصوف 7 
وعندنا : « ما » وضعت لأحد نوعى ما وضعت له « الذى » و ١‏ من * 7 
وضعت للنوع الآخر » فإذا اقلت : « رأيت ما عندك 4 فمعناه : الى عندك ‏ 
فعبرنا عن ذلك الذى لا يعقل ب ١‏ ما » » كما يعبر عنه ب ١‏ الذى » عند ٠‏ 
فهى مرادفة لها فى أحد نوعيها ؛ فلا يلزم من صدقها بمعنى ١‏ الذى » فى ألف ظ 
صورة مما لا يعقل .» وصحة التعبير بكليهما عن تلك الألف: - أن تكون ‏ 
موضوعة للعقلاء » وإنما يتم ذلك أن لو نقلتم عن أهل اللّغة أنها تستعمل فيما ' 
يعبر عنه ب « الذى »© فى جميع ما يعبر عنه ب ١‏ الذى » أما فى بعض ما يعبر 
عنه ب (الذى 1 فلا يفيد شيئاً ؛ ؛ لاحتمال وقوع الترادف بينهما ؛ لأن ١‏ ما » 
مو ضوعة لأخص مما وضعت له ” الذى » والموضوع للأخص لا يرادف: ما 
ات ل 0 ظ 


778 


ونظير 7 ما » وه الذى 4 فى مواردهما على شىء واأحد ؛ كترادف « الإنسان» 
وه الحيوان » على الرجال والنساء يقال لكل واحد منهما : إنسان وحيوات ٠»‏ 
ويعبر عنه بكلا اللفظين » ولا ترادف بينهما . 

ولفظ « الذى » كلفظ ٠‏ الحيوان » موضوع للأعم » ولفظ ١‏ من ' كلفم 
«الإنسان 6 موضوع للأخص ء ولفظ « ما » موضوع للنوع الآخر الذى هو 
غير الاطى ف ما » وه من © وه الذى ؛ متبابنةٌ ؛ كالحيوان » والإنسان ٠‏ 
وغير الناطق ٠»‏ » وإن كانت « من »6 ا ا 
«الذى» كما يستعمل الإنسان بمعنى يصدق عليه لفظ الحيوان ؛ ولفظ الفرس 
مع أن الحيوان والإنسان والفرس متباينة . 

فتأمل هذا المكان ؛ فكثير من النحاة اغْتَرٌ به » ويقول : ( ما » تكون بمعنى 
«الذى 4 » و الذى ؛ موضوع للعقلاء » ف ما» موضوع للعقلاء » ووجه 
الغلط فى هذا الإنتاج من جهة المنطق » وصناعته فى البراهين جاء من جهة أن 
هذا الدليل مركب من الشّكل الأول » ومن شرطه أن يكون كبراه كلية » وهى 
هاهنا جزئية ؛ لأن تقدير الكلام والتركيب فى الدليل مدلول « ما » مدلول 
«الذى » » وبعض مدلول « الذى © عقلاء » ولو صرح بهذا منعناه صحة 
لمقدمة الكبرى » لكن يقع فى الكلام تلفيف » فلا يكاد يتفطن لوجه الغلط 
فى الترادف ؛ ولا فى الذليل » وكلاهما باطل » كما ثرى . 

« فائدة ) ْ 

قال سيف الدين : قال النبى - عليه السلام - لابن الزبعرى لما ذكر : ” ما 

أجهلك بلغة قومك ؟ أما علمت أن ١‏ ما » لما لا يعقل » و0 من » لمن يعقل ' 
وهذا يسقط أصل الاستدلال بالآية والحديث ؛ لأن اتباع النّى - عليه 
انلام - أولى من ابن الزبعرى . 
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« لو قال اماق ملعن للق اا اناري 22 .. 
ا ْ ظ 0 

قلنا : أما قوله : صدقة ) فأمكن النزاع فى أنه يجب علية التصدق 5-7 
بمقتضى اللفظ لَعَه . ظ ظ 

ويقول القائل لا يتناول الإونسان إلا بقرينة تدل على أذ القصود العقلاء 0 
وغيرهم ٠‏ إما لأن أهل اللغة يقصدون ذلك ٠‏ أو قرينة تخص القائل لذلك|. 

وأما قوله : * ما فى بطن أمَتَى حر » ء فهذه قرينة ضصرورية أنه ما أراد إلا 
الإنسان » فإنه لا يكون ما فى بطنها يقبل العتق إلا ذلك ٠‏ ومتى دلت القرينة 
حصل الاتفاق ؛ فإِن لفظ « ما » يصح استعماله فى العقّلاء اتفاقً » إما التزاع 
فى كون ذلك الاستعمال حقيقة » أو مجازاً . 


قوله : ٠‏ كان من العرب من يعبد الملائكة » : 
تقرير : أن العرب ب لم يكن لها دين" مطّرد » بل كانوا أشتاتا ؛ ا < 
لومي اا اا 
ظ نصارى ٠‏ وبعضهم يعبد الكواكب » وبعضهم الأصنا ؛ وبعضهم دهرية .. 
قوله : « بَينَا أن التمسك بالادلة اللفظية » حيث كان ٠‏ لا يفيد اليقين ٠‏ ' 
الا الي عا يانم : أن الالفاظ لا تفيد اليقين + من حيث الوضع ظ 
فقطءى وإنما إذا احتفّت بها قزائن الاستعمال حصلت اليقين ٠‏ فلا تفيد أن 1 
جميع ما يستدل به فى هذه المسألة لا يفيد اليقين . 
قوله لو امتنع التخصيص فى الاعيان » لكان ؛ لأن تأخيره يوهه 
العموم» وهذا قائم فى تأخير الببان فى الأزمان ٠‏ فعدم الجواز هناك يقتضى - 
عدم الجحواز هنا 6 : ظ [ 
قلنا ١‏ هذا انيه إشكال ٠‏ لان صيغة هنك ليد » وعامن قريب + 
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والعادة : أن صورة الترّاع يعار إللها بالقويك © وَالْنَظَل به يشار إليه بالبعيد » 
وأنتم هاهنا قررتم أن الملزوم الموجب هو المفسدة ة فى صورة النزاع » فكان حق 
الدليل أن يكون هكذا ٠»‏ لو امتنع هاهنا لإيهام العموم » وهو جهل ؛ لامتنع 
يقتضى عدم الجواز هناك ؛ لأن وجود الملزوم هو الذى يوجب وجود اللازم » 
تقولون : لكن عدم الجواز هنالك باطل إجماعاً » فينتفى ملزومه » وهو 
أما ا : « عدم الجواز هناك يقتضى عدم الجواز هاهنا » فعكس مقصود 
النظم ؛ لانكم جعلتم اللزوم ينشا عن اللازم » وليس كذلك » واعتبرت عدة 
نسخ ء » فوجدتها هكذا » وصوابه : فعدم الجواز مَاهنًا يقتضى عدم الجواز 
هناك . 
ثم ما ذكرتموه من الملازمة غير مسلم ؛ ؛ لأن الفرق : أن تعجيل الإعلام 
بالتسخ يفضى إلى إبطال حقيقة التسخ » ويكوث الفعل يهف ادي وه راو 
بالنّأسخ ء ولا يصير يقبل النسخ ؛ كما لو قال الله تعالى ٠‏ 9 ثم أتموا 
الصيام إلى اللي © [ البقرة :. /181 ] لا يتصور أن يقال : إنه نسخ الصوم عند 
دخول الليل » بل انتهى بغايته بانقطاع سبب التكليف . 
قلنا : هذا الكلام فيه بعد عَمَّا نحن فيه ؛ لأن ظاهره يقتضى أن حكم 
الخطاب مرتفم بعد الموت » وكذلك حصل الجواب عنه من المصِنّف بما يقتضى 
هذا » مع أن خروج ما بعد الموت ليمن من باب النسخ فى شىء » بل ذلك 
تخصيص » فإن النسخ إنما يتصوّر فيه أن لو اعتقدنا أن الله - تعالى - أراده ٠‏ 
ولا يتصور ذلك ٠»‏ بل نحن نعتقد أن الشرائع كلها ما أراد الله - تعالى - بقاء 
شىء منها يجرى حكمه التكليفى على الموتى ٠‏ كما كانوا فى الحياة » فهذا 
قوله : ١‏ احتمال التخصيص يمنع ١‏ : 


الذكرف 


قلنا ‏ ا الا الاق لع من طهر الس عسل بالك 
واجب على المكلّف . 
قوله :5 يجور أن يامر الله . لد اكور ىن يجوز أن يموت 
بعضهم قبل الوقت » وهذا:تخصيص لم يتقدم بيانه » : ١‏ 0 
قلنا ١‏ ل نسلم قد فم يه يق ٠‏ لان العفل وانيع ل على ا جع 
التكليف يرد مشروطا بالقدرة » وانتفاء الموانع العادية » والشرعية من الحيضي » [ 
والجنون ُ والإغماء 4 والنوم 4 والعجز 4 بالهرم 4 ونحو ذلك ٠»‏ فعئل ؛ 
الخصم : ذلك مستئنى بالعقل . ظ 7 
وعندنا وعنده أيضاً بالنصوص البب ل انلد الرل | عدن ٠‏ 
للعلوم عند حَملة الشريعة » ومنها ما هو معلوم بالضرورة ؛ كالموت وتحوه , .. 
فيصير. معنى صيغ التكاليف : أن من كان موصوفاً بهذه الصفات من القدرة 
وغيرها ٠‏ فهو المراد » ؤهذا لم يدخل فيه تخصيص آلبتة » ومن 55 
موصرفا بتلك الصفات » فهر معلوم الخروج من صيغ التكاليف » خصوصا . 
الموتى ٠‏ فإنهم معلومو الخروج بالضرورة . 0 
«سؤال) 0 
قال ابن التلمسانى فى «. شرح المعالم » : المعتزلة تمنع التكليف فى حق من ' 
علم الله - تعالى - أن شط الفعل فى حقه مفقود » وقد تقدم ذلك' فى | 
الأوامر . | ' | | ظ ظ 
قلت : كلامه لا يتسجه ؛ الأن التكليف إذا لم يتناو ناه على قاعدتهم ؛ 0 
مع أن اللفظ تناوله - كان ذلك تخصيصا ناجزا . 0 
قوله : ٠‏ لا معنى لتوجيه الخطاب نحونا ٠‏ إلا قَصْدَ إفهامنا » : 


قلنا + !ا تسل ١‏ بل قدا يوجه الخطاب نحو لاطب ٠‏ ويقصد الإلياس . 


5 


عليه ؛ 'لأن المصلحة تقتضى ذلك . أو لا يكون المتكلم حكيماً ٠‏ فلا يراعى 
المصلحة » وعلى كل تقدير فيصدق عليه أنه مخَاطب له . 

قوله : « إذا لم يقصد إفهامنا فى الحال ٠‏ فقد أغرانا بالجهل ؟ : 

قلنا : حديث الجهل ونحوه لا يصح عندنا منه شىء ؛ لأنا لا نقول بالقبح 
العقلى 3 وكذلك العيث ونحوه : 

قوله : جاز أن يستعمل الأمر فى غير موضوعه » وذلك مساو لخطاب 
الرنجى بالعربية » : 
قلتأ : لا نسلم الْمسَاواة ؛ لأن السامع . ٠‏ وإن جور صرف الآمر عن ظاهره 2 
لكنه يعلم من لَه العرب أن المجاز لا بد فيه من علاقة » فالعلاقة مرشدة للا 
يصلح أن يكون مجازا » فيقع التردد بين الحقيقة وبين ما يصلح أن يكون مجازأً 
وهو محصور ؛ بخلاف الزنجى لا ينضبط له ذلك بشىء . 
قوله : « هذه الدلالة تتناول استعمال المطلق فى المقيّد » ثم قال : والنكرة 
فى المعين » : 
قلنا : : ما الفرق بين المطلق والنكرة » وهل هما إلا سواء » وقد تقدم 
البحث فى هذا فى أول العموم فى الفرق بين المطلق والعام 3 ار 
صاحب «الحاصل 4 . 
نعم المطلق أعم من المعين ٠‏ فإن كل معيّن فلابد له من مخصصات هى 

قيوده ؛ والمقيد قد يكون نوعاً ؛ كما يقيد الحيوان بالناطق » وقد يكون 
قوله : : لو جاز إطلاق العموم » ويريد الخصوص ٠‏ ولا يبين » لم يبق 
لنا طريق إلى معرفة وقت الفعل ؛ لأنه إذا قال : افعلوا غداً أو الآن » جاز أن 
يريد غير غد » وغير الآن » ونحن لا نعلمه ١‏ : 
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قلنا هدا لاحتمال لا نع الظهور والظن  ٠‏ والعمل بالظن واجب 

قوله لا يجوز اعتقاد العموم إلا بعد الفحص عن المخصص » 

قلنا قد تقلّم الخلاف فى هده المسألة فى التخصيص بين الصيرفى ٠‏ وابن 
سريج 3 ادا منالك ١‏ مذهب ٠‏ الصيرفى 0 رجحم مذهب ابن 
0 + وأة القصوه | إنها اد 0 


قوله : 7« إذا جوزتم أن يكرة تجويزه لقيام مص فى الخال مانعا من 
اعتقاد الاستغراق فى الحال . ٠‏ فلم لا يجوز أن يكون تجويز بيد ار الى 
الخال 0 الاستغراق ؟ © : 
الفرق أن المتكلم هنالك أبدى المخصص ٠‏ وإثما لم يصل لهذا 
ام فلا قبح من جهة المتكلم » وهاهنا لم يبين المتكلم شيئا ؛ 
ا ا ا ل 
قوله ١ ١‏ يجو نعي اليا لان التصبر » وان يسطف علا على كاذ 
واد ظ ١‏ 
قلنا النار فى هذه سال على القع العا ل مدهو لط :ا 
د جعلوه يقبع عفلاً ٠‏ وهذه الصورة ليس فيها قبح عادى ؛ بخلاف ما 
2 ش | ظ 
قوله : ” العموم لا يفيْد إلا الاعتقاد الرآجح ؛ لتوثّفه على أمور عشرة » 
قلنا هذا بالنظر إلئ الؤضع ٠‏ وأما بالنظر إلى القرائن الحالية والمقالية » 
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فقد يحصل القطع بظاهر العموم » ويتعذّر التخصيص لغة وعادةً » وقد تقدم 
تقريره فى فصل التأويل عند ذكر المجمل » والمؤول ؛ لإمام الحرمين . 

قوله : « تردد العام بين الخصوص إن وجد معه المخصص ٠»‏ والعموم » إن 
عدم المخصص - كتردد المشترك 4 : 

قلنا : أبو الحسين يفرق ؛ فيقول : التردد فى المشترك لا يوجب جهلا 
م ركباء وهاهنا يه ( وقولكم 82 العنّك لون الشرط الذى هو ورود 


قلنا : عنه جوابان : 


أحدهما : أن التخصيص من قبيل الموانم » لا أن عدمه شرط » وقد تقدم 
أن الشك فى المانع يوجب غلبة الظن بترتيب الحكم ؛ لأن الاصل فى كل 
شىء العدم » ولذلك رثبنا الأحكام الشرعية على أسبابها فى هذه المواطن . 
فإذا شك هل طلق أم لا ؟ فلا شىء عليه » أو هل ارتدٌ أم لا ؟ ورثناه » أو 
قتل أم لا ؟ عصمنا دمه وعلى هذه الطريقة . 

فعلمنا أن الشك فى المانع لا يمنع من ترتب أحكام السبب ٠‏ ويظهر بهذا 
أيضا أن عدم المانع ليس شرط . 

وكاس الدديا” يغلط فيه ؛ فيقول ات يك ؛ لان الشك فى 
الشرط يوجب ترتب الحكم على سببه ؛ كالشّك فى الطهارة والنية » وغير 
ذلكء فلو كان عدم المانع شرطاً » لوجب الترتّب لكونه عدم مانع » وعدم 

الترتب لكونه شرطاً » إذا حصل الشك » فيلزم اجتماع النقيضين . 

وثانيهما : سلمنا أنه شرط ٠»‏ لكن لا نسلم أن الشّك حاصل » بل تجويزه 
على التأويل . وذلك احتمال خفى لا يمنع الظن والاعتقاد ؛ بخلاف اللفظ 
المشترك لا يحصل فيه ظن البتة » فلا يكون الجهل المركب حاصلاً . فلا 
مفسدة فى تأخير البيان عن وقت الخطاب . 


/اخم؟ ؟ 


« سؤّال ») ' 
قال النقشوانى : الفزق عند المعتزلة بين التتخصيص 5 : أن المكلّف 
يمكنه أن يعتقد أنه مهما بقى أصل الخطاب ٠‏ فالعمل باق مع تجويزه النسخ . 
ولا بمكنه أن يعتقد أنه مهما فقد اللخصص » كان العموم للاستخراق ء كما أن 
نعتقد أنه مهما بقى أصل عقد البيع » فالملك باق » فكذلك النسخ . 
وإذا تقدم البيان الإجمالى فى النسخ ؛ لا يمنع ذلك ورود لب متك 
؛ لأنه بالبيان الإجمالى: لا يصير مغيا بغاية 3 وبالتفصيلى يصير ممَيا بغاية 6 
فيتعدّر أن يكون نسخاً ؛ لأنه يتتهى لغايته ؛ بخلاف الإجمالى . ظ 
والتخضيص لا ييطل بتقدم البيان 1 
[ « سؤال » < ْ 
ل ليس ا كر كن ؛ كتخصيص الموتى ؛ 
ْ وأرياب الأعذّار من التكاليف ( وبّارة يكون جزئياً » ٠»‏ كإخراج زيد ببخصوصه» 
وتعيينئه للوخراج ؛ أو إخراج نوع معين . | ظ 
وعلى هذا ٠‏ من مأت قبل وقت الطاب » هو معلوم التخصيص بايا ١‏ 
الكلى رجي حرم بيت اا 
زاد سراج الدين 61 4 فقال : فى التتخصيص بالموت شرط وجود 1 
المخصص» ل ا الأعيان . ظ ظ ظ 
قلت : ويسط هذه 'العبارة بما تقدم ٠‏ وقال على قوله : ينتقض بالكلام - 
الطويل الذى يأتى الكلام بعده ': 0 
إن نعيد التقسيم الذى ذكره أبو الحُسيْنَ . 
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ويتنقض أيضا بتوقع شرط يتعقب الكلام يمنع من الحمل على الظاهر . 
قال فى هذا : ولقائل أن يقول : الاحتمالان المذكوران فى الصورتين 
راجحان على الاحتمال المذكور فى صورة النزاع » فمنع الراجح من الحمل 
على الظاهر لا يستلزم منع المرجوح منه 217 . 
قلت : هو يريد أن احتمال توقع البيانات قبل السكوت وفراغ الكلام 
راجح؛ لأن الكلام بآخره » فهذا الرجحان بمنع من الحمل على العموم 
وغيره» فلا يحصل الجهل المركب » واحتمال المخصّص فى صورة النزاع حيث 
فرغ الكلام » وتراخى الزمان مرجوح . فلا يمنع من الحمل » فيحصل الجهل 
المركب » فلا يلزم من منع ذلك منع هذا . 
وقال فى قوله : إن تردد العموم بين اقتران المخصص وعدمه ء كترده 
المشترك» فقال : ولقائل أن يقول : الإفهام بمعنى إفادة ظن الظاهر إرادة الظن 
الكاذب؛ وأنه يمنع » وأما تسوية الاحتمالين فممنوع لا كَالُجَمَلٍ والمتواطئ . 
قلت : يريد أن الإفهام ؛ إذا كان معناه أنه أفهمنا أن الظاهر مراد » فقد أراد 
ما الظّن الكاذب ٠‏ والوقوع فى الجهل . وهو مُحَال عند المعتزلة . 
وأما أن الاحتمالين سواء » فذلك ممنوع ٠‏ بل الظن يحصل من العام عند 
عدم الملخصص » ويكون ظئا كاذياً . 
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:12101811 اه 
المسألة الثالثة 


َال الرازى وأ خاب الى لا هله وملسم لتر + كار 


بين الطَهْر وَالَيْضِ فَإن لَه ظاهراً من وَجْه دون وَجنه : 


آم الوجه اذى يَكُونْ ظاهرا فيه ةبيدأ شل مين عام م 
الطَهْر وَغَيْرَ ايض ٠‏ وأنه رآ إما هذا وما مذ » من هذا الج لا ياج 
إلى بيان . 

د خورل سا 


وأما الوجه اذى يون غَيْرَ اهر وَل لا يميد أ الأمرين ران المتكلم 
اير أو ابض ؟ ولا يجب أن يفن به يان فى الخَال . ' 


والدليل عليه : أن الام ترك يفي أن ار ! إن هذا وما هذا من غير 
بادك ا 


تعيين وَمَدا القَدر يَصْلحَ أذ يراد ريف ؛ لأن الإنسان قد يول لير ٠:‏ لى 


.- 


يك حَاجة مهم أوصيك بها » ولا يون عَرضه فى الخال إلا الإعلام بهد 


قلى الى م 


الحملّة . 


عت عار , ابعر اسه ل قاس سو ع عر 

رثول ترج فى وضع كذ وعُويكره وف السابع على عه . 
ير وهم جهت» ولهذا وضع فى الذّة لقا مهم كما وضعت ظ 
قاف لمان يي ! ... 

قال الله تَعَالَى :9 ورسلا لَه تممه مم عَلَيْكَ » [ الشَّسَاء : 1١14‏ ]: 
«فيضاعفه لَهُ أضعافاً كثيرة 4 [ البَقَرة : 746 ]. ظ 
وأيضاً فَقَديَضسُنُ من للك أنيدامرَبَْضَ عمال »فقولل ٠:‏ قَدَ دَلَيئك 


ش صرممر 6 و و 


جل طامط فى و6 لش دمن نط ظ 


من أحدنا أن نيول لغلامه : ا انشع الى السو 0 ' وت 


ا را يا يا ليث 


ع سبع عر 


ه 


ل ساس اباس ل#عد ست وسوس #ر واس 5 اس 
وهذا هو نظير ما اخترناه من تأخير بيان المجمل . 
يرس في 


وإذا كان كذلك : لنت أنه يحوز إطلاق اللّفظ المشسرك » من غير بيّان التعيين . 
إن 3 قلت : العَرض من التخليف هو الفعل ؛ والعلم والاعتقاد تابعان ؛ وَهذا 
«اعيب 


قلت : الغرض م من التخليف قبل القت هو الملم ٠‏ لا الفغل . ٠‏ تَأما فى وت 
الحاجة فَالمرَض مهو الفمل » وهنا يجب ايان . 


00 ل عت لد .ار 
احتجوا : بأنه لَوْ حستّت المخَاطَبَة بالاسم المسترك » من غير يان فى الخال 
لَحَسدتْ ممحَاطبَةُ العربى بابي ٠ن‏ ره على قطن الي و ل 


ال ا ال ]| سيز. صمرصل 


وبا ا ايا ا 


2 ّ ضاير ََ 
: ارق : أن العربى لا يقهم من الزئجية شيئاً ٠‏ وهاهنًا نأ يفهم أن 


0 اجيس 


8 اس يع ى وه 7 و ابر اس 27 7 لواح اباد 
قلت : إما أن تَعبروا فى حسن الخطّاب حصول العلم بكَمَال المراد » أو تَكتفوا 
بي سس و مهت م 1 و بي ١ / 1 / ١‏ 1 1 

عع احرادين يدك الور , 

7 أ را صوص وج مول صرصل راجا اس 

والأول : يقتضى امتناع تأخير بان المجمل . 

4117 0 وي على ل يع شراييى سام اله كه الى 32 ا اا ا ا اه 
والثانى : يوجب حسن مخاطبة العربى بالزنجية ؛ لأن العربى إذا عرف لغة 


55١ 


مر م ه 57 


لزج المخاطب له علم لد راد بخطابه شيعا إن الأ ٠‏ وَإما الى ٠:‏ 
وإما رهما . 0 
ابوب :أا لت خسن الخطاب تالمع من أل يبه م 
أَاده الخطّاب . 
َع ّمه حَاصلٌ فى الا ارك » الهسو ضوع لأحد دين اتن + 
أ هكم بحلاف اتن .اسك من أن يعرف مَا وضع 
له خطاب الرْنج » ؛ قوضح القرق » والله أعلّم . 000 
المسآلة الثالتة 
فى الخطاب الى لا ظَاهر لَهُ 
قال القرافى : قوله : 9 لأ اشترك يد آذ ماد إما هذا » وإما هذا من غير 
تعيين » وهذا القدر يصلح )١(‏ أن يراد تعريفه » : ظ 
تقريره : أن المشترك يفيد أن اماد إما هذا عينا ه أو ذاله عينا » ولس المراذ 
أنه يفيد مطْلقّ أحدهما الذى هو مشترك بينهما ؛ كما قلنا فى خصال الكمَارة 
؛ وتكون الخصوصات ساقطة عن الاعتبار » بل المراد هاهنا معين + والتردد 
بين التعينات فى ظن السامع » لا فى نفس الأمر . ظ 
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ع ل 2 د 
ا 


50-00 م م ىه 


قال الرازى : يجوز أن يِوْخَر الرسول - عي السام - تَبْليعَ ما يوحى إِليْهِ إلى 


يو سم ور عل برع 


وَقْت الحاجة » وقال قوم : يجب تقديمه 


ما أ شن قا لضع على لشت قبيحاً . 


لما ساظ هرم 
وقد يكون ترك التقديم قحا » وقد يكون بحيْث يجوز الأمران 


وذ كان ككلم َع أن َم الى اخلاف مصْلسة اَن فى 
ديم الإعلام : وَقَى تركهء يرم آلا يكون التتقّديم واجبا على الإطلاق . 

:١ 0‏ بقوله معان : © يآبهًا الرسول بَلّعْ ما أنْزل إِلَيِكَ من ربك »4 
[امائدة: وَالأم لل 


روات اقزر سق كيلا بلط لطا ؛ لأنه هو 

اذى يطلق عليه القول بأنْه مزل من الله تعَالَى » وله أعم . 
المسألة الرابعة 

يجوز أن يؤختّر الرسول - عليه السّلام - تبليغ ما يوحى إليه. 

قال القرافى : قوله : ١‏ قد يكون تقديم الإعلام قبيحاً ؟ : 

تقريره : أن الله - تعالى - إِذا أمر نبيه - عليه السّلام - بقتال أهل ‏ مكّة؛ 
بعد سنّة ء فإنه إذا بِلَّعَه من الآن للخلق » شاع وذاع » ووصل للعدو . 
فاستعد وأدى ذلك إن فسأد عظيم فى القَعال 4 وذهاب الأنفس والأموال 4 


ل(حض 


له : « القرآن هو الذى يطلق عليه أنه متل مر عد الله تعالى » : 
تقريره : أن لفظ التنزيل اشتهر فى القرآن 2 عرف الاستعمال وإلا 
فالسَنّة أيضا وحى منزل. ؛ لقوله تعالى : « وما ينُطق عن الهوى إِنْ هو إلا 
وَحى يوحى » [ النجم : 1  »”‏ ]. ظ 
وقال بغض السّلف : : « اشتغلت بالقرآن سئة . وبالوحى ستين » يريد 
بالوحى الأحاديث النبوية :. ظ 
« فائدة ‏ 
م سوا ع وس و ساس اس م 3 


أشكل على جمع كثير معنى قوله تعالى ١‏ وي تق نا بلق 


بل برل 


رسَالته © [ المائدة : 77 ] ء ويوردونه على الفضلاء . 


ومعناء : وإن لم تفعل بمقتضى ما بلغت ٠‏ قانت فى حكم غير البلغة 
كقولك لطالب العلم : إن لم تعمل بما عملت ا ل ا أى: 
آنثت فى حكم الحاهل » بل لعل الجاهل أفضل منك ؛. لأن الحجة قائمة 
يحصول العلم أكثر » وهذا بناء على قاعدة العرب ٠‏ وهى نفى الشىء لنفى 
ثمرته » كما قال تعالى :| «تَقَاتلُوا أئمة الكفر إِنّْهُم لا أيْمَ الهم 4 1 التوية. ١‏ 
7 ] فنفى. أيمانهم ؛ لعدم حصول المقصود منها منها » وهو التوثقة . ْ 
وقال الشاعر : [ الطويل ] 000 
وَإِنْ حَلََت لا ينقض البَّأى عَهْدَهَا تنعوس لبا نم90 
ع رم واه في 

وقال تعالى : 9 صم بكم عمى 14 البقرة : 18 ] نفى عنهم الحواس ظ 
ا و اي لوالو كا تمع ار فى 
كثر جلا ٠‏ فممنى الآبةالحض على العمل ٠‏ وأنه مثا إذا لم يوجد العمل» 
مير - عليه السلام - بمنزلة غير امبلغ لجار ام ” ش 


(1) ينظر البيت فى الدر المصون 7 401 (841؟ ) بتحقيقنا القرطبى 88/8 .. 


اح 


القسْم الرابع 


وري 


ىا و 


قال الرازى : الله الأو لَى : الخطاب المحتّاج إِلَى البيان يجب بيانه لمن أراد 
عرظعل ‏ ا ىم سس سر الى ساح لر عع همه 
0 إئ . أن + ىن 60 


لله إفْهامه » دون من لَم يرد 
أما الأول ةليل لاقن لاس ل 


- 0 ارد شرم ر 01 00 


وما الثانى تله لا تعلق لَه بذك الخطاب ‏ قلا يجب يانه لَه كم اين 


رد اله منْهم فَهُمْ خطابه ضربّان . 
هم لم م عاص اص لس لس فر 
أحد هما : أراد منهم فعل ما تَضمئه الخطاب . إن كَانَ مَا تَضْمئْهُ الخطاب 
دس لخر سا ىبير هج وى 
والآخر :لم يرد منهم الفعغل . 
ضعو ع برو و سر سرع موس 
0 : العلّماء . وقد أراد الله تَعاَى أن يفهَموا مراده بآيّة الصلاة : 
و مره سر - 
وأن يفعلوها 
ا : العلّماء فى أحْكام الحَيَضٍ ؛ قد أريد مهم فَهْم الخطاب . 
لم يرد منهم فعل مَا مه الخطّاب . 


وين لم برد لله َعَلَى أن يفهموا ماده ول بُوجب ذلك ليم ضريان : 


0 اى 3 6 و *ه 


حدهما : لم يرد منهم | أن يفعلوا ما تضمئه الخطّاب . 


- ومو درم 


وَالآخَر : أراد منهم الفعل . 


5> 


86 ”نو اس 


والأولون هم أتات ضك اسألل الأ لله تَعَالَى مَا أراد ليقي 7 


مراده بها ولا أن َفعَلُوا مقتضاها . 


والآخْر هو الا فى أحَكَام ايض ؛لأن اف الى رد مهال كام 


ايض ابرط أذ مص الى + وم يوبا نهمل اكاب : 3 
الك كيم 


سج قر م مرصيع سس اه ش 
لم يوج علَتْنَ سما أخبَار اليْضٍ ؛ ٠‏ فَضلاً عن بَيَان مُجْمَلهَا » وتَخْضيص - 
7-2 ا 


عامها . 
وهم تي هس 
القسم الرايع 
١‏ 7 
فى المبين له 
قال القرافى : قوله. « لم يرد الله - تعالى - من هذه الأمة هم الكتب. 
السالفة » ولا أن يعملوا بمقتضاها » : 
قلئا : هذا يصدق بطريقين : 
اخدانها ادلم مرجب لايم بسع عانها . 
ب ا ا ا ل ا سيا" 
صحيحان . ظ 9 ئ 00 
وأما أنه ما أراد إفهامنا شيئا ب تضمننه مطلقآ ٠‏ فليس كذلك ؛ ؛الأن 5 
قواعد العقائد من ودب وغيرها . وتات الشرائع ؟ كالكليات الخمس 
فى حفظ الدماء وغيرها . 1 ظ 
وقد أراد الله - نا أ 5ظ ذلك بالضرورة ؛ لكن من كتبنا لا من 


5505 


قوله : « لم يوجب الله - تعالق '- عغلى الثلناء فَهم الكئاب ٠١‏ بل يفتيهم 
العلماء » : 

قلنا : هذه الدعوى على إطلاقها باطلة . بل النساء كالرجال فى جميع 
الشريعة . إلا ما دل عليه الدليل » فكما أن المرأة العاجزة عن فهم الخطاب 
لايجب عليها لعجزها ء فكذلك الرجل الأبله العاجز » وكما أن الرجل 
الذكىّ المحصّل يجب عليه فهم الخطاب ٠‏ كذلك المرأة اليقظة الفطنة . 


وهل يجوز أن نقول : إن عائشة - رضى الله عنها - لم يطلب منها فهم 
الخطاب مع قوله عليه السلام : « خخذوا شطر دينكم عن هذه الْحميرَاء » ؟ 
وكم وجد فى هذه الامة المحمدية من النساء العظيمات المقدار » الجليلات فى 
العلم والعمل ممن رجحن على العلماء المشهورين ؛ فالحاصل أن الرجال 
والنساء سواء فى توجه الطلب ٠‏ غير أن العجزة من النساء المعذورات 
بالضعف أكثر من المعذورين من الرجال ؟ فإن نوعهن يقتضى ذلك » فيجب 
البيان لهن » كما وجب للرجال » ويبطل هذا القسم من التقسيم ٠‏ أو يضيف ‏ 
إليه ضعفة الرجال أيضآ » ويصير هذا القسم مسمى بالضعفة لا بالنساء » 
ويستقيم كلامه على هذا التقدير » والعجب من إطباق الجماعة معه على ذلك 
التقسيم » والتزام صحته . ذكره صاحب ١‏ المعتمد ؛ والعالمى من الخنفية ٠‏ 
وصاحب «العمد »© والقاضى أبو يعلى من الحنابلة » وجماعة من المصتفين » 
وهو مقطوع ببطلانه فى حق النساء » كما رأيت التقرير والإيراد . 


5 


المسألة الثانية 3 
قال الرازى ١‏ 11110 َعَالَى أو بيع الكل لمم من فأ 


ماما ينسملي وغ قل قار وى هاشم ء والفقهاء . ظ < 
وقَال أبو الهذيّل . ٠‏ والجبائن :لا يون ذلك فى العام الخصُوض بدكيل ١‏ . 


لسن ونا جارَأن نمم ْوأ موقم مل اساي أن 


الأول 2 لك ذو كير أن بر من الصحابة سمعوا وله الى : 
فوسك لذ فى أولادقم 6 [ شا : 7 أن مزل مش ولع 


ل د ات 


[التوبة م سسا ل "ميهأ لتاب إن 


زمان عمر رضى الله عله . ظ 


الثانى : أجمعنا الى وآ خط يلما الوص بالل »م تر 
بباله ذلك الممختصص ؛ قوجب أنْ ور خطبه بلعم الخصوص بالسْع من 
عر ار اع ور ييونرو ” مرسع 


َي أن يمع ذلك المخصُص ؛ والجامع ونه فى الصورتين متكا من مم 


الى وي 20 


رده | ْ ظ 0" 
الثالث : أن لواحد من كبر م يسم الألقاط العانة لتخمموصة صَِدَ ف ٠+‏ 


مخصصاتها . إكاره مكاي : ٍ فى الضروريات . 


1 


وو 
احتجوا بأمور : ( 
م 3 عل ا 00 رد ب" وم 2 #س 60> في 57 
أحدها : أن إسماع العام » دون إسماع المخصص » إغراء بالجهل . 


وثانيها . أن - لا يدل على مراد المخاطب بإسماعه له ٍ كخطاب 


اا 


339 ةروطم التئص فَلَو جَازَ سمَاع العام دون 
سمَاع المُخصص , لَمَا جَارَ الاسنتدلال بشسىء من العمومّات إلا بَعْدَ الطُواف فى 


3ه ل صلبير راس 


لديا » سوال كل لما القت : أنه هل وجد لَه مخصص ؟ وَذلكَ يفضى 
ظ إلى سقوط العمومات . 

ولواب عن الأول : أن الإغراء غَيْرٌ حَاصل ؛ لما قَدمنَا من أنه يفيد ظّن 
الوم لا القع بد » ويه رج ابوب عن لان . 


وَعَن الثالث : أن كو الْفظ حَقيقَة فى الاستغراق » مبجازا فى غير - يفيد : 


00 


طن الامنتفراق » وَالظن حَجَة فى المَمَليّات ‏ وأثه ألم . 


المسآلة الثانية 
يجوز من الله - تعالى - إسماع المكلّف العام من غير إسماعه 
الملخصص 
( سقٌ ال » 


ما الفرق بين هذه المسألة » وبين المسألة الأخرى »؛ يجوز تأخير البيان عن 
وقت الخطاب ؟ لأن فى كلا الصورتين سّمع المكلّف العام بدون المخصّص ؟ 
به : أن تلك المسألة : لم ينزل وحى فى البيان أصلاً وقت الخنطاب . 
وهاهنا نزل البيان » وفهمه بعض المكلّفِين » وبقى النزاع هل يجوز أن يسمع 
البتعض دون البيعض الآخر العموم ٠.‏ ولا يسمع ذلك البيان ؟ ولذلك استدل 
بأن بعض الصحابة لم يسمع كثيراً من النصوص ٠‏ مع أنها فى صدور الحقّاظ 
ولهذا وافق فى المسألة أبو هاشم وغيره من المعتزلة » مع أنهم يمنعون تأخير 


58 


البيان عن وقت الخطاب ؛ وما ذلك إلا أن البيان قد حصل فى الجملة . 
وسيب الكلقون ون احيك جلها وجرره الاعود فى تسوس لل" 
العقى ؛ لأن الدليل العقلى حاصل: فى الفطرة ٠‏ وإنا التقصير 500 
السامع» بخلاف المخصوص 56 ؟ فإنه وإن كان قصر فى الاطلاع عليه 0 
لكنه ليس فى فطرته » بل,أمر خخارج بعيد جنه يحتاج إلى نقل إليه ٠‏ فهذا هو 
الفرق . 1 ظ 
قوله : : العام لا يدل على مزاد المخاطب بإسماعه وحده » 
قلنا : لا نسم ؛ لآن مراده الخصوص ء ومتى فهم الكلية + الت هى . 
العموم ٠‏ فهم الجزثية التى. هى المخصوص » ففهم المراد حاصل ٠ ٠‏ غير أن فهم 
ما ليس بمراد غير حاصل. » والفرق بين عدم فهم المراد ٠‏ وفهم غير المراه- ‏ 
ظاهر ٠‏ بل لو غلطء العف العغوم على عمومه ٠»‏ ميل اللرد كلما : أي" 
أنه قد تحصل مفسدة من الامتثال فى غير المراد » وقد لا تحصل ٠‏ فدعوى أن 
ار اليس » الب جاتير سايم اجيم ليا تبر عي ظ 
قوله : «.دلالة العام مشروطة بعدم المخصص » ظ 
قلنا دارع نخس حيط بل عل ل كل 
ا 0 0للل” 
ايلم الأيسي انبعل بالسومات اليد اريت فى اليا +" 
اساسا ء عن المخصص ؟ 7 
قلنا : قذ تقدّم فى المخصوص أنه لا يجوز التمسمّك بالعام إلا بعد القاحص > 
عن الخصّص على قدر الؤسع والطاقة مع حصول الاهلية ٠‏ وهل من شرطه | 
الوصول إلى القطع » أو.الاعتقاد » أو الظلّن الغالب خلاف مذكور هناك ٠»‏ ' 
وأن لاف ذلك خخلاف الإجماع. . فهذا اللازم نحن نلتزمه ؛ فإنه حق م ولا 
يلزم من ذلك سقوط العمومات ؛ بل متى عجز عن وجدان الملخصّص . عمل 


0 


بالعموم ٠‏ فيعمل بكل عموم ؛ لأنه إن وجد ٠.‏ خصص وعمل . وإلا عمل 
لمي 

قوله : « يفيد ظنّ العمومات لا القطّع بها » : 

تقريره : أن الظّن إذا كان حاصلاً .» لا يكون إغراء بالجهل ؛ لآن الاحتمال 
ما كان قائماآ » فجَرمه بإرادة العموم تقصير منه لا من المتكلم . 

) مسألة‎ ١ 

قال سيف الدين فى « الإحكام » 2١(‏ : المجوزون لتأخير البيان عن وقت 
الخطاب بالعام » اختلفوا فى جواز التدريج فى البيان ؛ بأن نتبيّن تخصيصاً 
بعد تخصيص ء فقيل : يمتنع ؛ لأن تخصيص البعض بالإخراج أولاً يوهم 
المكلّف». وجوزه المحققون ؛ لأن آية السرقة ثبتت فى مواطن كثيرة ببيان 
النصاب تارة ©» ويبغيره أخرى إلى الحرز » وعدم الشبهة ٠‏ وكذلك غير 
السسّرقة» وواققه العَرَالىٌ فى نقل هذه المسألة . ظ 





) ينظر الإحكام . ”/ 5 ( المسألة السابعة‎ )١١ 


ل 9 55 2 في 
الكلام فى الأفعال »؛ وفيه مساكل 00 
قال الرازى : السالة الأولى : اخْتَلَقَت الم فى عصلمة اليَاء لهم الصّلاة 


-ر 2 قل عرس مده 


ف عام م مس سام ىل ل ليو سس وله يو في 
أحدهما لاط قبا الا يجن لاقم م قياء متقرا :د 


كبيراً ؛الاعَمْداء ولا سهوء ولامن جهة اليل . وهو قول الشيعة . 
الاح : قوسن ذهب إلى جوز لهم . نم ُو يما يَجُود من ذلك . < 


00 ار غير 


وما لا يجوز : ظ 
والاختلاف فى هذا 0 إلى أنسام أ أربعة : 


سس الي ترب ى ساس سس اع تير قر . 
أحدهًا :مام فى باب الااد »وقد و على يجايكم 
ضى سما م ا لى, اس 84 


الكفر وَقَالت الفَضيليةٌ من ال واج : إنه قا وقََت مهم دنوب" وكل ذَلْب | 


م44 جم الى لو" ٠‏ 


' عندهم كفر وشرك . ظ 
وأجازت الشيعة إظهار الكثر ؛عَلَى سيل التي فآ الانقا” الخ اذى ل ظ 
ْلُعُ الكفر ؛ مل أن 0 م ملا أن الأعراض باقيةولا يكُونَ ذلك قمله من 
أباه؛ لكونه مرا 4 7 جوزه . ١‏ 
وتانيها :باب البليغ ‏ وَاتمَقُوا على أنه لا يجوز علَبهِم الي لاقل 
الووق بِقوْلهم . ئ 


> 6 مويو عم 


وقال قوم يجوز ذلك من جهة السهو . ١‏ 
لها :نا يت وى قو الصا لاي شطاد. 0 


ع سل بيه وس سر سل 


وجوزه قوم على سبيل السي. 


ورابعها : ما يتَعلّق بأفعالهم , وَاخْتَلمَت الأمة فيه على أربعة أثُوال : 


ما و اصع 


أحدها اللي َمَؤْلاء منْهُمْ مَنْقَال بقوع هنا 


َكل القاضى أو بكر : هذا وإنْ جاز ءع عَقْلاً » ولكن السمع منَع من وقوعه . 
وثَانيها أنه لا يجوز أن يرتكبوا كبيرة ولا صغيرةٌ عمداً ؛ لكن يجوز أن يأنوا 


ل ال عل مل 


بهاء على جهة التأويل ٠‏ وهو ول الجبائىى 


ثاثا : أنه لا يجوز ذلك ؛ لاعمْداً» ولا من جهة التأويل ؛ لكن على سبيل 
سيو ا ا على هله الج . إن موضوها من 


اس - - نب كو بدا سو سسا مس له ولا هم ل سا لي اس 
9 5 , رآ لش تر 


سل اراس سراى فير 


جهة لصن » واخ . اويل ' إلاما تمر كالكذب والتطفيف . وهو قول 
ار تله . 
وَالّذى تقول به أنه م َع منهم ذَنْب". على سَبيل القصد ‏ لا صغيرأً؛ ولا كبيرًء 


سى سس راي 


أما السهو فَقَد يَقَع منهم ؛ لكن بشرط أن يتذكروه فى الخال » وينبهوا غيرهم 
عَلَى أن ذلك كَانَ سَهُوا » وَقَدْ سيقت هذه الله فى علم الكلام . ومن أراد 


0 


الامستقصاء » فَعلَيْه بكتَابَا فى عصمة الأنْبيّاء ‏ والله م 


ب يما نا 


٠‏ الكَلام فى الأثمال 
قال القر اق : : قوله : ات الأ ففى عصمة الانبياء عليهم السلام » 


قلنا : أخذ الشىء ٠‏ بلره والقبرل ف عن كرنه معقولا ٠‏ آنا عصمة الاثيا . 
عليهم السلام » فإن قلتم : إن معناها أنهم لا يصدر منهم المعصيةٌ ؛ ٠‏ فبشكل ٠‏ 
بكثير من الصبيان الذين بلغوا أو ماتوا قريب بلوغهم من غير أن يعصوا ء فقد 
1 صدق معنى العصمة الذى ذكرتموه فى حقّهم . ؛ مع أنهم ليسوا معصومين . | 

وكذلك الصحابة - رضوان الله عليهم - وكثير لم يصدر منهم الكفر » ولا ' 
الكبائر » وليسوا معضومين ٠‏ فلا يكفى فى العصمة أن معناها عدم صدور - 
المعصية ٠‏ » بل لا بد من تحرير هذا انام » وهو أنا نقول : قاعدة التقائص ' 
مستحيلة على الله - تعالى - والمعاصى مستحيلة على الملائكة والأنبيام -0 
عليهم السلام - وعلئ الامة المحمدية - أعنى مجموعها - وأفراد الأمة كل © 
واحد منهم قد استجال منه صدور المعاصى التى لم يقدم عليها » فاشترك ٠‏ 
الجميع فى امتناع صدور التقائص عنهم . 0 0 

ويقول أهل العرف : من العصمة آلا يُحَد » وكل واحد من هذه المواطن ' 
له ضابط : 1 ا 
لظ ظ 
أحدها : أنه لذاته - تعالى. - يوجب ذلك له غير معلل بشىء .20 
وثانيها : أنه لا كان كذلك » علم الله - تعالى - ذلك ٠‏ فوجب ذلك ١‏ 
لاجل العلم + وما علمه أخبر عنه ٠‏ فصار واجب الخبر . 
وأما عصمة الملائكة والانبياء - عليهم السلام - ومجموع الآمة : 
فالاستحالة فى حقهم » والعصمة من باب واحد ٠»‏ وهو أن معناها إخبار الله ٠‏ 


كرف 


- تعالى - التفسانى واللسانى عن الهم 'كذلك” 'واجتقع ١١”‏ مع ذلك علم 
الله - تعالى - بذلك وإرادته له ٠‏ فتكون العصمة : 


واستحالة المعصية عليهم نشأت عن أمور أربعة : 


العلم » والخبر النفسانى » واللسانى » والإرادة وفى حق الله تعالى - عن 
أربعة أمور أيضا » غير أن الإرادة يستحيل دخولها فيما يتعلق بالمستحيل على 
الله تعالى ؟ لأنه مستحيل لذاته » والإرادة لا تدخل إلا فى الممكنات ٠»‏ 
ودخخحلت الإرادة فى عصمة الملائكة والأنبياء » ومجموع الآأمة ؛ لأنه من باب 
الممكنات عقلاً ع وليس ذلك لذواتهم ؛ كما فى حق الله تعالى ‏ مع أن 
الإمام فى «البرهان » قال (؟2 : طبقات الخلق على استحالة الكبائر. ونحوها 
عقلاً » وعليه جماهير أثمتنا . 

وقال القاضى 297 : سمعا لا عقلاً . 

قال : والمختار عندى ما قاله القاضى ١‏ وهذه الأمور لم تتناولها المعجزة ) 
والتناول يصدق فيما يبلغه عن الله تعالى . 


ولو جمع دعوى جميع ذلك ٠‏ وأقام المعجزة عليه » تناولته » الأكثرون 
على جواز الصغائر » وعدم وقوعها منهم . 

قلت : وإجماع الأكثر على الاستحالة العقلية ء إن كان المراد به أنها 
مستحيلة عقلاً لغيرها ٠»‏ فيرتفع الخلاف ؛ فإنا لم نسمع بواجب الاستحالة 
للغير » وإن أرادوا أنها مستحيلة عليهم لذواتهم ؟؛ كاستحالة انقلاب الأعيان »: 
واجتماع النقيضين بالذات » فهو يفيد أن الأجسام مستوية عقلاً » وكل ما جاز 
على أحد المثلين » جاز على الآخر . 





(9) ينظر : البرهان : /١‏ 587 (7"817) . 
(") نيظر : البرهان : 587/1١‏ (9388) . 


وهذه قاعدة مشهورة ؛ منع الاستحالة العقلية بهذا التفسير ٠‏ وإنها تق 
الاستحالة بعذ ذلك الغير من سمع 3 أو علم 4 أو اك ( وقدروا التحسين 
العقلى ٠‏ والأكثرون ليسوا عليه » فلم يبق إلا غيره ٠»‏ لذلك قال اكَازر فى 
دلت المعجزة على نفيه '» وقالوا : نعم » إن هذا لا يجوز علينا ٠‏ فيمتنغ 
وأعا عصمة الصحاية ش واحاد الأمة الذين لم يصدر منهم معاص خاصة : 
وقولهم ٠‏ من العصمة ألا يحد فهو متعلق تأر نة أمور فقط : العلم / والإرادة 
٠‏ والخبر النفسانى ؛ لأنه من 'لوازم العلم » وهو معنى قول العلماء : كل 
عالم مخبر عن معلومه ؛ وليس فى حقهم خبر لسانى ٠‏ أى : لم ينزل نص 
من الله - تعالى - أن فلانا لا يصدر منه كذا من المعاصى ٠‏ فهذا التقييذ الذى 
هو الكلام اللنُسانى امتازرت 5 المللائكة والأنبياء _- عليهم السلام ب ومجموع 
امه . 0 00 
وأما أصل الامتناع » فمشترك » بل ما من أحد إلا وقد عصمه الله -:تعالى 
حكن ابعص ؛ وليس 'أحد :من خلق الله - تعالى - جمع بين جميع” 
المعاصى؛ بحيث لا تبقى معصية مقصودة + إلا وقد وقع فيها قتحصل . له فى ' 
عصمة الأمور الثلاثة المتقدم ذكرها » فيمتار الامتناع فى حق الله - تعالى - 
بأثه لذاته وتعذّر الإرادة فيه . 0 ا 
اللسانى » ويبقى الخبر النفسانى ٠‏ والعلم . والإرادة مشتركا بين المواطن: كلها . 
فى الاستحالة على الله - تعالى - وعلى غيره . 0" 
فهذا تلخيص هذه العصم والاستحالات » وما اشتركت فيه » وما امتارت , 
به » فمتى قلنا : الأنبياء معصومون . نريد الخبر اللسانى بالنصوص السمعية » 7 
دمشى قلنا : إن فلاناً عصم من كذا ؛ نريد به معنى آخر » وهئ الأمور الثلاثة . 
المتقدم ذكرها . ظ ظ ض " 


فا 


فهذا تلخيص محل التراع ٠‏ والتزاع حينئد إثما هو ء هل ورد فى الشرائع 

قوله : « ومنهم من جوز عليهم المخالفة فى التبليغ ٠‏ والفتوى على سبيل 
السهو » : 

قلت : زاد القاضى عياض فى النقل فى هذا المذهب ؛ أنهم ينبهون عليه إذا 
سهوا »2 وهذا الزائد فى النقل لا يتبغى إهماله , 

قوله : « من جوز عليهم الكبائر عمداً . فمنهم من قال بوقوعها . وهم 
الحشوية » وقال القاضى أبو بكر : هذا وإن جاز عقلاً » لكن السمع منع من 
وفوعه ؟: 

قلت : هذا النقل غير متّجه ؛ فإن الجواز العقلى لم يقل أحد بعدمه » بل 
جميع. العالم وكل فرد منه يجوز عليه ما جاز على الآخر » ويجوز عليه جميع 
النقائص عَقْلاً من المعاصى ٠‏ فإذا قال القاضى بالجواز العقلى » والامتناع 
السمعى ٠‏ فهو ليس من الفرقة المجوزين للكبائر عليهم ؛ لأنه قد تقدم محرير 
محل النزاع » فمتى صرح القاضى بالامتناع السمعى ٠‏ فلا يعد مع هؤلاء ( 
وعدّه من هؤلاء يشعر بأن الخلاف فى الجواز العقلى » والامتناع العقلى . 
وليس كذلك ٠‏ بل الامتناع من النقائص عقلاً خاص بالله -تعالى- كما تقدم . 

قوله : « وقد سيقت هذه المسألة فى علم الكلام من هذا الكتاب © : 

قلت : لم يتقدم فى هذا الكتاب علم الكلام . ولا الكلام على هذه 
المسألة » فهذا - والله أعلم - سهو من القلم » أو توهم منه أنه فعل ذلك 5 

« فائدة » 

قال القاضى عياض فى « الشفاء » (١؟:‏ مراد العلماء بعصمة الأنبياء بعد 
النبوة : وأما قبلها فلا» وعليه حمل النصوص الدالة على وقوع المخالفة منهم . 
وقيل : معصومون قبل وبعد . 


. )9لا١١‎ /١( ينظر الشفاء‎ )١( 


نس لل 


امسألّة الثانية 


قل وى :وى لال وشو »ملا لاتق كر 


واس 2 1 
2 للب مع سمت وى سبد الإمنططز و 


على بْن حيرا . 


مم و سن قر 


انيه :هلاب » ونب لك إِلَى الشافعى - رضى الله عنّه . 


مسر ار عمر 


وثالثها :أله للإباحة وهو قَوْلمَالك رَحمَ اله 


ورابعها يو فى الكل وهو فول الصرتوة "» وأكترالمتزلة» وهو المتار. : 


ا : أن إن ونا الب عل حورن فى ذلك الئل يون نا له ونا 
وحيتئذ لا يجوز لا فعلهُ ٠‏ ون لم تُجوَر الدب عليه نا < 
دوي ووَأجبا : طرٍ أذ كود وأجباء تنا أذ يود لك من حاص 209 


ل فير داس 


ايكون 
ومع ال هذه الأفسآم . امتتع جرم بوأحد منْها . 
واحتج القائلون بوجوب بالقرآن : والإجماع ٠‏ وَالَعْقول : 
أما القرآن : : ففسبع آيّات : 
إحداها : وله تَعَالَى « لتر لين يخَالفُونَ عن أمْره 4 [ التور 5 ] ظ 


ع قر اه سمل 


ارسق فى لفطل على ما قم باه والمّذير عن مخ محال فطل يقتى 


يا سر صر 


انيتا : قله تعَالَى : « لَقَد كَانَ كم فى رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان 
رجو الله وَآليوْمٌ الآخرَ 4[ الأحزاب : 7١‏ ]ء وَهَذَا مجراه مَجْرى الوعيد فيمن 


0-7 وماس ثب 


َك رك الَأ به ولا معتَى للتَأسّى به إلا أن يَفعَلَ الإنسان مل فعّله. 


يي يننا 


وتَالئتها : وله تَعالَى : « واتبعوه 4 [ الأعراف : 158 ] وظاهر الأمر 
للوجو ب وَالْتَبمَةُ هئ الإنْيان بمثل عله . 


يني سح مسن مر 


ورابعتها : قله تَعالَى فل إنا كم تبون ال الى »01 ععراذ 
"١‏ ] دلت الآيةٌ علَى أن مَحَبّه اله م” زمه لماع » لكن الَحبة واجبة 


و ل وو م 7 


الإجْمَاع » ولازم الواجب وجب ؛ فمتابعته وأجبة . 


وَخَامسَتها : قله تَعالَى : 9 وما آناكم الرسول فخذوه 14 ا حشر 13٠:‏ ؛ قَإِذا 
مَل فَعَدْآتَانَا بالفعل فَوَجَب عَلَينَا أن تَأحْذَهُ . 


صر م - 


عن ع الآر الآر .سير من مين 


وُسَادستها : قوله تعالى : ( أطيعوا الله وَأطيعوا الرسول 4 1 اكائدّة : 17 
والثور : 4ه ] دلت الآية بإطلاقها مَلَى وجُوب طَامة الرسُول » والآنى بمثل 


ل ار 7 


فعل الغير - لأجل أن ذلك الَيْرَ مَل - طَاء ئع لذلك الغير ؛ فوجب أنْ يكون 
ذلك واجبا . 


ل ع سر يحل اس ار نجس صر حمجتييه اس سل سك اوس عل صر 


وسابعتها : أن قوله تعالى : « قَلَما قضى زَيْد مها وطراً زوجناكها # 
[الأحرَاب : 307] بين أنه تَعَالَى » نما زوجَه بها ؛ لِيكُونَ حكْم أمته مُسَاويا 


ضر الإ سر سر 


لحكّمه فى ذلك » وَهَذَا هو اكطألوب . 


وما الإجماع : فلن الصحابة رضى الله عنم بأجْمعهم احتَلفوا : فى الغْسْل 


5 او 


من التقاء الْختاتين » فقَالَتْ عائشة رضى الله نهار :< قعلته أنَا ورسول الله بك 


ست -. عر 


ع اوراس نا 


فاغتسلنا ) َرَجَعوا إِلَى ذلك وَإِجْمَاعهم عَلَى الرجوع حَجَة» وهو الطلُوب ؛ 


رف 


تر عم ساس 0 


نا ل فل ول أ .قف تسا حت ل لأس فل 
للوجوب. - ؤ ْ 
ولأنهم وَأصلُوا الصيام َم وال » وه لما مالم ف الصّلة ة لما 
َل و« أمرهم عام ادي بالمّحَللٍ بالخلي . ٠‏ قتوقفواء ذَ دكا إلى آم ملم :. 


قَقَالَت : اخرج إِليْهِم » وأحلق وأذبّح . معن ار ولي ار" 
اله حلم تمه موا ود لمر َضى ل نه ابل الجر الأملوّة . 
٠‏ ويقول إن لأعلم نح لاتضير» ولاتلقع» وولاأثى ركيت" رول 
لذ يي يبك لَمَا بلك » و١‏ أنهحلَْهالصلا والسلام َال فى جواب مَنْ سكل 
م مسلمة عن قله الصّائم ألا أخيرته أننى يبل ونا صائم ؟» . 0 
َم الَقُولٌ قَمن وَجهين : ظ 
الأول : أن الاختّاط يقتضى حَمْلَ الدئء على حل أعظم مراتبه » وأعظم رانب ' 


عل الول يك أ يكو وجبا عليه وعلى َه وجب حَحَلهُ َل 


عامسل 0 صل له حرصي ار 


بيان الأ : أ ايا بسع ضر لواف سن الس بلطل . ]1 
الضرر عن النَقْس واجب. ظ 0 


م جح جم صنل ص فير اس 


بيان الثانى أن ْم مرَآتب الفئل» ) ان يكون واجباً على الكل . 


الثانى :أل لانزاع فى ووب تَْظيمٍ الول يق فى اشم ٠‏ ويجاب الإثيّان. . 
مثل فعله تَْظيم له ديل العرف , والتعْظيمَان 0 


سي سن ا ا 


عار اب اع الل سس راز 
0 المشسترك ٠‏ قيكون روه الشرع ب بإيجاب ذلك الت 
555 وى لبي 


تَضبى وود بأ يجب على الأمّه اين بمثل فطله .. 


محم لسن ا 


5 1 2 ن أفظ م 


والجواب عن الأول : مد 


١ "١ 


5200-0-7 


ف الأثر سق فى الفثل الل نات 


نما : َكمّهُ بالإجماع أيضاً حقيقة فى القول. فلس حَمَله على ذلك بأولى 
سسلَمة؛ لكنّهاها ماي حمل على الفغل ‏ وغُوَ من وَجهَين 
الأول ندم ذكر الدّعاء وذكر امُحَالقَة » يمتَع مه قن الإنْسَانَ» ! إِذَّا قال 
لاه : ٠لا‏ تَجْمَلْ دُعائى كَدعَاء غَيْرِى » وَاخدَرْ مَُالَقَةأمْرى » هم منه أله 
أرَاد بالأير اقول . 

ا 


الثانى : وَُوَأنَّهُ قَدْ أريد به القَول بالإجْمَاء » قلا يجوز حَمَله على الفعل ؛ 
ل الَّظ المشسترلك لا يجوز حَمْلُهُ على مَعْييْه . 


لماه ؛ لَك الها راجعة إَِى الله تَعالَى ؛ ؛ لأنه أثْرب المذكورين . 
فَإِنْ قلت :املد هوالح عَلَى باع الول يك + أنه الى قال : 


سن انامس سوس ىر فى اص وه ورم ».م 


لانّجْمَلُواذعاء الول بتكم كَدََاء بَْضكم عضأ 4 1 التور 77 ] فَحَثْ 
ذلك علَى الرجوع ِلَى أفواله وآفعَاله » ثم عب ذلك بقولء : 9 فَليَحْذَر الذين 


0 حب عبن 
و | جسن أسىل_-.-.-.- سبل بعر جين 


يْحَالقُونَ ع أمْرِه 4 [ الثور ]عم بت بلك على العم ما كان 

ا إِلَْه من جوع إلى أمر الى - عََيْ الصّلاةٌ والسلام . 

عا يلح ا 
قلت : الجواب عن الأول : أن صَرْف هذا الضميّر إِلَى اله تَعالَى مؤكد لهذا 

الغرض أيضاً ؛ ١‏ لح على الرجوع إلى فول السو وافعاله »كمحر 

عن ميقالفة بر لل تعالي ؛ ٠‏ كَانَ ذلك تأكيدا لما هو الَقْصود من متابَعَة الررسول 


51١ 


وَعن الثانى : أن الهاء كي عن ولخ لا مو ود إلى اف تا » وى 
الرسول مَعا . 


ظ سن مو المي إلى الرسُول . ؛ قلم قلت الاق يمل فل 


مَخَالَفَةٌ لفمله ؟ ظ 
َِنْ قلت :يدل علي أمرآن : 0007 
الأول أذ ةد اماق ةل القن وَأ شل بل 
ل ل اس لالش برس ا 


فعله . فمخالفته هو : ألا تفعل مثل فعله 


سس فير تر س 00 


. الثانى : : وهو : أن لول ناليم الأو ليكو أحدهما مقام . 


الآخرء والعيدم والوجود لا قوم أحدهما مام الآخرٍ بوه أصنلا . ٠‏ فكانا فى. ١‏ 
اي ماله »نبت أن عدم الإيان بمثل فمله ؛ مُخَال ف للإثيّان بمثل فطلم من - 


ا ا كي لمر “جلها سمل يا سن سبي لحني لحر معن 


ترس بير وو 


كل الوجو .. 00 
قلت : أنه بي أمثل ونع كتف ؛ الك فى طرف الع ست ٌ 
كذلك» لهذا لا يسمى إِخْلال الخائض بالصّلاة ما مخَالقة للمسلمين » بل هى ٠‏ 
عبارة عن عدم الإثيان بمثل فثله. إِذَا كان الإثيان به واجباء وعلَى هذا لا بُسسى ظ 


بم سل محل سمي سحي لسن 
وموم مر 


0 ل نل انهه ماف إلاإذا ملم ملى الوب ء اانا ل 3 


وابواب من التأنى 3 لإا سل نل لتر امي كي 


به ؟ بل عدن ١‏ كما يط فى التأسى لواف الصورة» ؛ بشترط فيه المساواة 
فى الكيفيةاحتى نهو صام وأجب. فتطَوعنا بالصوم . ل نكن مسن 070 
رن سال ا تابر 7 اشر عرص 


هل ايكون ملق فل الرمُول لالصلا اسلا سيا ووب فى قا 


حرف 


بيب صر و 2 م 


لأنَّ مله قد لا يكون واجباً يون فعلنا اه علّى سيل الوجوب قَادحا فى 
التأسى » وَتَمَام الأسنئّة سيأتى فى المسألة الآنية » إن شاء الله تَعَالَى . 


ولواب عن الثّالث : أن قوله 3 ووه 14 الأغراف ١64:‏ ] إما أن لا 
بربي 0 7 


يفيد العموم و يفيده : 
سس سه مس كك بير 
إنْ كَانَ الأول : سقط التمسك به . 


وَإِنْ كَانَ الثانى : فبتقدير أن ' يكون ل س0 


ا لا م موا 


تعتقك ف يه أيضاً هذا الامتقاد » والحُكْم بالوجوب يناقضه ؛ ؛ قوجب ألا يتحقق 


1 مر 


يني 


ور ”حل كد لك يله تق : وى 4 03 مرا 
1]. 
اموب عن القامس لا سلمأ وى : « ما آناكم الرسول فَخذوه» 


بت اج سم 


[ الحشمر : 7 ] يتتاول الفغل » ؛ يدل عَلَيْ وَجْهَان : 

الأول : أن وله تَعَالَى 9 وما هئ نه هوا 14 الحدثر : 17 يدل على 
أنه عتَى بقوله : « وما آتاكم © ما أمركم . 

الثّانى : أن الإثيانَ إِنما يَتأنى فى القول ؛ ؛ لأنا نَحَفَظه » وبامتئاله يصير كَأنْن 


ا تر سس جر 
ص س لير 


َناك بصي كََه و أخطاناه . 


ل د 


وَالجَوَاب عن السادس : أن الطّاعة هى الإثيّان با مأمور . أو اماد ؛ على 
اختلاف المذهبين » ٠‏ قلم قلت : إن مره فل الرسُول بق يدل على أن مر 
بمثله أ أريد ما مله وهنا هو أو السآلة ؟! 


ل ا نا 


ولواب عن الإجماع من وجوه : 


اضرق 


الأول هده اجر احا . قلي الله ولي أن يقولوا : هب أنَّهَا يك 
الظّن , ؛ لكن لما حصل ظن كونه دلبلا قرب عله طن يوت الحم يكور 


سر ار اذى سس 


العمل به دافعا لض مون ٠‏ مكو وأجبا وتفير هذه الطريقة سج » إذ ن 
شاء الله تَعالَى » فى مسألة القياس . 


الثانى : أن أكثر هذه الأخبَار وده فى الصّلاة والليج مله كاد قي" 
هم أن شرعه وشرعهم سوا فى هذه الأمُور » فال : ٠‏ صلُوا حَن دلوي 
أصلَى ٠»‏ وليه حرج مسأل التقّاء حاتي . وكا : ١‏ خَذوا عنى متاسككم ) 
َع حرج َيل حبر الأمود» وقال. ١هَذَا‏ وضونى » ووْضوء الآياء 


ج مق 


من قبلى » . ١‏ ظ 
وما الوصال : فإنْهم 31 أمرهم الصو وكستل مهمه أ لد سد 
بفمله يبان الواجب ٠‏ ففعلُوا ورد لهم ظَنهُم» وأتكر يهم المواقة ..... 1 


وأما حَلع النغل قتعم نهم فَعَُوا ذلك واجبا . 1 
وأيضا لا يمتنع أن يَكُونُوا » لم أذ حلم َه قم وله على 0 
خُدُوا زِيسَكُم عدْد كل مسْجد ؛ [ الأطراف : "١‏ ] ظنوا أن خَلْمَهَا ما مأمور به ١‏ 
غير ماح قلايساء لَركلثو ةن لعلو ا على الك قلا 
لهم : «لم حلم ناكم » ؟ انوا : 6 نك خَلعت تعلّك ؛ فقَالَ :إن جبريل . 
أخبرتى برت أن فيها أذ ٠»‏ بن هذى أ يوا الوئة الأدى أقع علي 
فعله» ثم يتبعوتة. ْ | ش 


ار د :وا مواققة. لا لاعتقادهم وجوب 0 


07 الأول من اقول أن الاخنياط إِنْمَا يُصار إِلَيّه » إذّا خَلا 


عم - 7 


لوه و 6 


عن الضرر قَطعاً . وهاهنا ليس كذلك ؛ ؛ لاحتمّال أن يَكُونَ ذلك الفعل حَركما 
على الأمّة »وذ ذا احتمل الأمرآن . لَمْ يكن اصير | إلى الوجُوب اختياطا . 


عن الثانى لإا مل الى للم كيتيا 


د وو عمل و 


ذلك يبح من العبّد أن قعل كل ما يفعل سيد 

وَاحتّج القَائُون ب :بلطتو الجاع واو 

أما القرآن : فَقَوْلْه تَعَالَى : 9 لَقَد كان لَكُمْ فى سول الله أسوةٌ حسنة » 
[الأَحْرَاب : 7١‏ ] ولو كان التأسى واجبا. لَقَال : ليكو » فَلَما قَالَ : كم . دل 


لخن لدي من لد لني بر 


1“ ماحا 


َلّى جانب الترك » فَلَم يكن مباحاً . 
وَآمّا الإجماع : فهو : أن آنا آهل الأعغصار متَطَابقين على الاقتداء فى الأفعال 


و ىق م 


ل“ وى عقا الما على لذ 


وآما المعقول فهو : نّ فغله عليه الصلاةٌ والسلام : إما أن يُكونَ راجح العم . 


أو مساو العَدم » أو مرجوح العدم : 
والأول باطل ؛ لما تبت أنه لا يوجد مه الذنْب . 


والثانى باطل ظاهراً ؛ ؛ لأنّ الاشتغال به عبث » والعبث مرجور عنّه ؛ ؛ بقوله 
تَعَالَى :9 أفَحسيكم نما خَلَْاكُم عبن 4 [ امؤْمُونَ : ١6‏ ] قتعي الَالث » وهو 


ا يكم سام وس سو ممصم اس 
لذ بكرن مجح اله إن نا أله جنا ننه مقي 
ماع ساس ل سل 


وبَْضَهَا واجبآ . والقَدر امرك هو رٌجْحَانَ جانب الوجود » وعدم الوجوب 
ابت بمقتضى الأصل َائْنَا الجْحَانَ مع عدم الوجوب . 


كرض 


والتواب عن الأول - ف ف لاع ال عل اي قن 
َوه عليه ؛ فَلَوْ كان فعلُهُ واجبا أو مباحا : وَفَعلناه منْدوياً لما حَصّل التَأمى 


هَ ”0 


وَعن الثانى 15لا ملم له ستو ذل هوا 
لفغ قَرَائنَ أخْرَى ظ 

ظ َع الثّالث :انهل الاح عب الأن لمث مر الخالى عن امرض / 
ذأ حَصلَت فى الباح متف م ؛ لم يكن عبئاً : بل ميث حصمول القع به. 
خرج عن العبث ٠‏ قلم قلتم : أنه خلا عن الغَرض ؟ ؟ ثم حصول العَرّض فى 
التَأسى ى بلي 5 َب فى مال بن قلا يعد من أفسام انث » وأفة. 


اراس له صس ## سس ابر بير وو و 0 برعل ب 


وأحتج لاون الب حة : بأنه لما نت ّ بت أنه لا يتجوز صدورٌ انب ملْهء قبت ظ 
٠‏ أن فعله له لايد أن يكو د إِمَ ماح »أو متدوباً ؛ أو واجبا . 00" 


وهذه الأقسام الثلانة مشر مشر فى رقع الحرج عن الفعل . 


َأما جْحَان جانب الف فلم يبت ْبْتعلَى وجُوده ديل ؛ لأ الكَلام فيه وتيت ٠‏ 
على مه لانيل هذا لحان كان وما والأصل فى علط قاو 
على ما كان ؛ قبت بهذا أنه ل حرج فى ذئله قطناء ولا حال فى فطل ظاهراً. ظ 


نهذ الال يقتنى فى كل الال ليود ماحاء ثرل لعل ب فى الأقمال , 


النَى علم كونها واجبة أو مندوبة افييقَى معْمُولا به فى الباقى . 


كاه 


وإذا ثبت كونه باح ظاهرا وجب أن يَكونَ فى حَدَنا ذلك - لاآية الدالّة ظ 


على وجوب التأسى - نك صلب فا كا من حخواصه ‏ فين سملا به 
فى الباقى . ظ 


الخرف 


والجَوَاب : هَب أنه فى حقّه كَذَلِك"قلم يجب أن يكون فى حق غَيْرِه كذلك ؟ 
والله أعلم . 0 ا 
المسألة الثانية 
فى لال فل الول َي السلام - على الكم ىق 
قلت : الفعل لا دلالة له على الحكم فى حا بذاته » بل بالسمع الوارد 
< فى ذلك ؛ على ما ذكره المصبّف بعد ذلك » وإن كان الفعل يدل على العلم 
والحياة » وأمور كثيرة بذاته لا بالوضع ٠‏ وكذلك ب اب العدم على 
وجود الله - تعالى - وصفاته العلا ؛ غير أنه لا يدل فعله - عليه السّلام - 
برو اح الاجعام ادر فى جار إلا ببينة السمع على ذلك . 
« فاكئدة ) 
قال سيف الدين 2١(‏ : تلخيص محل النزاع : أن الأفعال الجبلية ؛ كالقيام» 


والقعود » والأكل » والشرب لا نزاع فى كونها على الإباحة بالنسبة إليه وإلى 
أمتهء وما يثبت أنه من خواصه » فلا تعلق له بنا » وما عرف كونه - عليه 
السّلام - فعله بيانآ لنا » فهو دليل بلا خلاف ؛ كتبيينه للصلاة والحج ؛ 
وقطعه السارقء وجلده فى الحدود 3 والبيان تأبع للمبين فى الوجوب والندب 
والإباحة » وما عدا ذلك ٠»‏ إن ظهر قصد التقرب به » فقيل : يحمل على 
الوجوب فى حقّه وحقّنا » قاله ابن سريج » والإصطخرى ٠‏ وابن أبى 
هريرة21)» وابن خيران 229 » والحنابلة » وبعض المعتزلة . 





. ١59/١ : ينظر الإحكام‎ )١( 

() تنظر ترجمته فى : الأعلام : 50779 ء طبقات الفقهاء للعبادذى ص /الا ٠‏ 
تاريخ بغداد : /ا/مة١؟‏ . وفيات الأعيان : ٠ “58/١‏ شنرات الذهب : 5/ 71/١‏ . 
البداية والنهاية : ٠» ١85/1١١‏ طبقات الفقهاء للشيرارى ص 15 . 

(*) تنظر ترجمته فى تاريخ بغداد : 57/8 ٠»‏ طبقات الفقهاء للعبادى ص ا١"‏ . - 
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وقال الشافعى : بِالنّدبِ ٠‏ واختاره إمام الحرمين . وقال مالك بالإباحة ٠‏ 
وتوقف الغزالى . والصيرفىئ وغيرهما 
'وقال جماعة من العتزلة : وما لا يظهر فيه قصد القُريَة » فيه الخلاف ' 
الذى ظهر فيه قصد القربة » غير أن الوجوب والندب فيه أبعد مما. ظهرْ فيه ظ 
قصد القربّة » والوقف أقرب . ظ 
وبعض المجوّزين للمعصية عليهم قال بالحظر . ' 
قال : والمختار إن ما لم يظهر فيه قصد القُربة بدليل ٠‏ ولا كان بائنا » فهو 7 
دليل فى حقّه على القدر المشترك بين الوجوب والندب ‏ وهذا قبل الرجحان ش 
دون الإباحة » وكذلك فى حق أمته . ظ 
ووافقه إمام الحمين فى البرهان ‏ على نقل الذاضيه على هذه التورة 0 
وإخراج الوادعر 0 النجام والفمرد ا نر عرس الات . ' 
ولذلك قال الغزالى ة فى 3 المستصفى ١‏ نك لظ عن قن »كنا 
حكاه سيف الذين » ولم يحكه الإمام : فى « البرهان 6 . 000 ' 
وحكى الموردى قرلا بالوجوب فى الفعل المباح وغيره مطلقا » كان مباحا. ظ 
أرضي . [ ئ ظ 
قوله : ؛ الإباحة مذهب مالك 6 : ظ 
قلنا : الذى نقله, المالكية فى كتب الأصول والفروع عن مالك هو 
الوجوب» كذلك نقله القاضى عبد الوهاب فى ١‏ الإفادة » والباجى فى 
«الإشارة » وكتاب ,0 الفصول ' وابن القصار وغيرهم ٠»‏ والفروع فى اذهب 0 
مبنية عليه . ظ 
- طبقات الشافعية للسبكي : 31/7 ء وفيات الأعيان : 4٠١ /١‏ » البداية والنهاية +" 


' طبقات الفقهاء للشيرازى ص 55أء النجوم‎ ١ 787/5 : شذرات الذهب‎ . ١ 
' الزاهرة : #/ هالا .0 ' ظ ظ‎ 
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قوله : " يجوز فى الفعل أن يكون مباحاً ومندوباً وواجبأ » ومع التجويز 
نم الجزرم ' 

قلنا : يمتنع الجزم عقلاً ؛ لأن هذا التجويز عقلى » ونحن لم ندع الجزم 
عقلاً بل سمعاً » ولا تنافى بين عدم الجزم عقلاً » وثبوته سمعاً . 

قوله : « وثالئها : قوله تعالى : 8 لَقَد كان لَكم فى رسول الله أسوةٌ 
حستة» [ الأحزاب : 5١‏ ]24 : 

قلنا : لفظ « أسوة » نكرة فى سياق الإثبات ٠»‏ فلا تعم ٠‏ بل يقتضى 
وجوب التأسى به فى صورة واحدة ٠.‏ ونحن نقول : يجب اتباعه - عليه 
السلام - فى العقائد » فالدعوى عامة . والدليل خاص » فلا تسمع ؛ كمن 
قال : كل لحم حرام ؛ لأن لحم الخنزير حرام » وقد تقدّم بسطه . 

فكذلك قوله تعالى : 8 قاتبعوه © فعل فى سياق الإثبات لا يعم ؛ يحمل 
على الوحدانية وغيرها » وكذلك قوله تعالى : « قاتبعونى يحيبكم الله 4 [آل 
عمران : ”١‏ ] . 

قوله : ١‏ المحبة واجبة بالإجماع ؟ : 


وو في وي 


تقريره : أن الله تعالى قال « قل إن كنم تحبون الله قاتبعونى يحبيكم 
الله» [ آل عمران : ”١‏ ] فمراده بالمحبة الأولى لا الثانية ؛ فإن الثانية فى 
محبة الله - تعالى - لنا ء» فلا تجب علينا ؛ لأنها ليست من فعلنا » والأولى 
من فعلنا ؟ فتجب عليئنا . 

ومحبة الرسول - عليه السّلام - واجبة بالإجماع علينا من حيث الجملة . 
أما التفصيل فالمحبة : إن أريد بها ميل القلب ٠»‏ فهو له مراتب مختلفة . 
فأصل الميل لا بل منه بالإجماع ٠‏ وأما الوصول إلى رتبة عليّة منه » فليس 
واجبا بالإجماع » بل مندوب إليه . 
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وإن أريد بالمحة أن 0 معاملة المحب » وهذا: هو محبة الله - تعالى - 
لنا ؛ لأن ميل القلوب عليه مستحيل ء فلا خفاء أنه يجب علينا أن اتعاملة 
مَعَامَلَةَ المحب فى أمره .بالواجبات » واجتناب المحرمات © وأن تمنع عنه 
لمؤلات فى نفسه » ومّاله » وعرضه » وجميع ما يتعلق به . ظ 

أوأما معاملته معاملة ا ملحب فى المندوبات » والبيوع وفى الميراث . فليس 
واجبآ بالإجماع .: ١‏ قينا اتتصييل مقرل هله الآية. : [ 

فإن اعتقدنا قار يها يجيب ٠‏ مسننها على يتيب ينه ٠‏ وإلا 
حملناها على الجميع . 


ندا : ٠‏ لازم لواجبً واجب » . 


2 الشرط 2567 أن يكون ملزوما للجزاء. ٠‏ وأن 56 اجزاء 
ادع ؛ كقوله : د عر قير روج اولي ماد يت" 
فقلت : لو كان زوجاً » ».لكان عشرة » لم يتم كلامك . ظ ْ 1 

وقوله تعالى | كم 4 شرط ٠‏ وقول تعالى تيم 4 جزادء» 
35 ل . من نفى اللازء نهى 7 ظ و : نفى الواجب ا 0 
ووواحان اي حر تل جا انبرج للقي هر اللالم ‏ ظ 
لا ينتفى الملزوم الواجب الثبوت . 

قوله : ٠‏ وسادسها : قوله تعالى : 3 وَأطيمُوا لوطيو رن » 
[المائدة: ”47 ] : ظ 

قلئا : هذا فعل فى شياق الإثبات » فلا يعم » بل يكون مطلقاً ٠‏ والمطلق 
يلغى فى العمل به صورة واحذة » ونحن نتبعه فى قواعد العقائد » فلا يبعد 
الأمر [ أن يكون ] للفروع التى هى محل النزاع . 0000 


فرق 


قوله : « وسابعها ' قوله تعالى : 9 فلّما قضى زيد منها وطرا ...4 الآية 
[الأحزاسا. /1” ] 4 : 
لفعله عليه السّلام » وتزويج الله - تعالى - إذنه » ولا نزاع أن إذنه - تعالى- 
يفيد نفى الحرج . 

سلمنا أن المراد نفيه ؛ لكن الآية دلت على مساواة أمته له - عليه السلام - 
فى نفى الحرج ؛ لقوله تعالى : 9 لعئ لا يكون على المؤْمنينَ حرج فى أزواج 
أذعيائهم إذَا قضوا مهن وَطَرأ 4 [ الأحزاب ْ ] فلل شعيرل الى 
الحرجاء وتفئ احرج آعم من الوجوب ٠‏ لصدقه فى الماح والمندوب 
والمكروه» والاعم لا يدل على الأخص ؛ كلفظ الحيوان لا يدل على الإنسان. 
فإذا قلنا : فى الدار جسم » أو حيوان لا يفهم أنه إنسان ولا غيره » ما هو 
أخص . 

وكذلك كل ما كان أعم لا يدل لفظه على ما هو أخص منه » فالدال على 
نفى الحرج لا يدل على نفى الوجوب ؛ لكونه أخص منه . 

قوله : « إجماع الصّحابة - رضوان الله عليهم - على الرجوع لعائشة فى 


6 خا بي اله 
التقاء الختانين -حبحةه 4 : 


قلنا : لا نسلم أنهم أجمعوا » بل الحديث إنما ورد فى الذين بعثوا إليها . 
وأولئك ليسوا كل الصحابة ٠‏ 

قوله : : واصلوا لما واصل عليه السلام » 

قلنا كونهم فعلوا لما فعل قدر مشترك بين الوجوب والندب ؛ فإنهم كاتوا 
يواظبون على المندويات بفضل دينهم 3 فلا يدل فعلهم على الوجوب ٠‏ فلك 
يحصل مطلوب المستدل . وهذا السؤال يرد على جميع هذه الاستدلالات . 


الضف 


:قوله : « الاحتياط يقتضى خمل الشىء على 'أهم مرائية' » وأهم لحامل | 
الوجوب »© : ظ ظ 00 
قلنا : الاحتياط يقتضى الأولوية 3 والورع 3 والاحتراز 3 فلم قلعم 
ذلك ينهض للوجوب ؟ ‏ 1 000 
قلت : وهذا السؤال قد تقدم قبل هذا » وبعضص الفقهاء يورده بناء على ” 
عدم المعرفة بقاعدة . وهى أن الرجحان والاحتياط ثتارة يكون و أفعال ‏ 
الكلفين 4 وتارة يكون فى أدلة المجتهدين 4 ففى القَسم الأول يقتضى | 
الرجحان الندب 0( وفى الثانى يفتضى الوجوب 0 لرجماع الأمة على آنا 
لمجتهد يجب عليه الفتيًا بالراجح والعلم به » بل لا يكاد يوجد فى الشريعة. 
وجوب إلا مترتبآ على رجحان فى مظان الاجتهاد وفَرق بين الرجحان فى 
الفعل والرجحان فى الدليل ٠»‏ فتأمل ذلك ؛ فإنه يوجب ألا يتوجه هذا .. 
السؤّال هاهناء لانه رجحان فى الدليل . ظ 
قوله : ٠‏ الآمر حقيقة فى القول بالإجماع » : 
قلنا' : لا نسلم ؛ فقد. تقل قَدّم أن فيه ثلاثة ة أقوال : فى القسان' فقط » فى / 
الدبااق انمد مشترك يينهنما . 
قو : ٠‏ لا يكون الترك مخالفة إلا إذا كان لفل واجبا ؛ : 
قلنا : لا تسلم الحصر ء ؛ بل يكون مندوبآ ٠‏ ويكون الترك مخالفة الأدمن 
ترك النوافل 3 وصلاة الضحى 4 وصلاة القيام ة فى رمضان يصدق عليه فى 
عرف الاستعمال أنه مخالف للمسلمين .. ولرسول الله - ولو - 
قوله : ٠‏ إذا بها ذلك بهذا » لزم الدَور ؛ ظ 
< تقريره : أن الخالفة تتوقّفبٍ على الوجوب ؛ بناء على حصرها فى ترك 
فعل الواجب ٠‏ فلا تعلم المخَائفة حتى يعلم الوجوب فى الفعل » ولا ,نعلم - 


57 


الوجوب علينا فى الفعل ؛ حتى تكون هذه مخالفة . فيتوقف كل واحد منهما 
على الآخرء فيلزم الدور . 

قوله : « مقابلة الأمر بالنهى يدل على أن المراد به الأمر القولى » : 

تقريره أن المناسبة فى الكلام تقتضى أن يقابل القول بالقول ٠»‏ فيقايل الأمر 
بالنهى ٠‏ والنهى بالأمر . 

أما إذا قال : وما تهاكم عنه فَانتَهُوا . وافعلوا مثل فعله - ليس هو فى 
المناسبة مثل قوله : ١‏ ما نهاكم عنه فانتهوا » وما أمركم به فافعلوا 6:4 بل هذا 

قوله : « الأقوال نحفظها » فكأنًا أخذناها ؛ بخلاف الأفعال » : 

قلنا : لا نسلّم ؛ بل الأفعال أيضاً تحفظ صورتها » كما تحفظ الأقوال ٠‏ بل 
مشاهدة الأفعال أثبت عند النّفس . فهى أولى بالحفظ ٠‏ وكذلك التعليم 
بالفعل أقوى من التعليم بالوصف بالقول . فكلاهما أنخذ مجارزى ». والفعل 
أقرى فى ذلك الإعطاء منه - عليه السلام - لنا » وفى أخذنا له منه . 

قوله : « الطاعة هى الإتيان بالمأمور » أو بالمراد على اختلاف المذهبين » . 

تقريره : أن المعتزلة يقولون : إن الله - تعالى - مريد لجميع الطاعة فلا 
طاعة إلا بفعل مراده . 

ونحن نقول : مراد الله - تعالى - من الخلق ما هم عليه من طاعة 
ومعصية ) فيأمر بما لا يريد فى حق الحاصى » ويريد ما لا يأمر به » وهو 
المعاصى من العصاة » وفى حق المطيع مراده منه هو ما أمره به » فما يفترق. 
الأمر من الإرادة » والإرادة من الأمر إلا فى حق العصاة . 


أما المطيعون فيجتمعان فى حفّهم » فالطاعة عندنا موافقة الأمر » وعندهم 


تمخرض 


موافقةٌ المراد » والمطيع عندنا - وإن وافق إرادة الله تعالى - فإئما هو مطيع من" 
جهة الأمر » لا من جهة الإرادة. » فهذا معنى قوله ' اختلاف المذهبين . ظ 

قوله : « هذه أخبار آحاد » فلا تفيد العلم » : ظ | 1 

قلنا : تقدم أن هذه المسائل علمية . وإنما يتمسك بها بظواهر ‏ الآيات ” 
والأحاديث . لا لطلب العلم'من خصوص ذلك المستند » بل للتنبيه على 
أصل المدرك » وأن العلم إنما يحصل فى هذه المسائل من كثرة الاطلاع على" 
أقضية الصحابة ٠‏ ومناظراتهم » واستقراء النصوص فى موارد السنة 0 
ومصادرها .؟ فيحصل حينئف العلم ؛ كما حصل سخاء حاتم » وشجاعة. 
على ؛ وليس فى الممكن أن نضع فى الكتب ما يفيد العلم بذلك . والذى 
وضع إنما هو نوع المدرك واه لا كماله » وهذا شأننا فى جميخ مسلال 
أصول الفقه . 0 

قوله : ٠‏ وعليه يخرَّج حديث الْقاء انين » : 0 

تشريره ٠‏ أنه - عليه السلام - ا قال : ١‏ سوا كما رآيَونى أصلى » 
اندرج فى ذلك توابع الصلاة من الطهارة والستارة وغيرهما ٠‏ 000" 

قوله : « وأما الوصال: ٠‏ فلتوهم أنه قصد بيان الواجب © : ئ 

تقريره : أنه - عليه السلام - أمرهم بصوم رمضان بالقرآن » فييخوز أن 
يكون جغل هذا بياناً للصوم الواجي © وبيات الواجب واجب ؛ فلذلك 
اعتقدوا وجوب الوصال . ظ 

و ران ل ل + ل يم انهم ا لك من و 
الوجوب؟ . ظ 

قلت وله أن يجيب مانا يجيه ف الا ماين لان خلع نعل فى 
الصلاة من توابع الصلاة .وعوارضها . 

قوله : ٠‏ خلع الخاتم مباح » 00 

لكا لسر ؛ فإن الروى فى الحديث: أنه كان خاتم ذهب » فلما ورد 


5 


عليه الأمر بخلعه » وخلع الذهب واجب ؛ لآن لباسه محرم ٠‏ وترك المحرم 
والجبب: ؛ 

قوله : « احتمل أن يكون ذلك الفعل حراماً على الأمة © : 

تقريره : أن الفعل الواحد قد يكون واجباً حراماً » فى عصرين ٠»‏ لأمتين ؛ 
لاختلاف الحال فى الَصلّحة والمفسدة ؛ كقتل العاصى توبةٌ له كان واجبآ عند 
بنى إسرائيل » وحرام عندنا » وفى الزمن الواحد باعتيار شخصين ؛ كإقامة 
ديه واجبة على الأئمة » وحرام على العامة . 

وإذا أمكن أن يكون الفعل مصلحة ومفسدة باعتبار شخصين فى زمن واحدء 
انجه الاحتمال . 

قوله : فعلّه - عليه السّلام - لا يكون راجح العدم ؛ لأنه لا يجوز عليه 
الذئب © : 

قلنا : لا يلزم من رجحان العدم الذنب ؛ لأن المكروه راجح العدم » رقدله 
ليس ذنباً إجماعاً . 

قوله : 5 الْمسّآوى عدمه لوجوبه عبث » وهو مزجور عنه ؛ لقوله تعالى : 
انْحَسيتُم آنَمَا حَلَفْاكُمْ عبن 4 [ المؤمنون : 1١١‏ ]2 : 

قلنا : إنما اختلف الئاس فى جواز الذّنب على الأنبياء عليهم السلام ٠‏ أما 
امتناع المباح عليهم » فخلاف الإأجماع ٠»‏ فهو من أعراض العقلاء » فلا عبث 
حينئذ» ثم قوله تعالى : ( افحسيتم أَنْمَا خَلَقْنَاكُم عبَنَاً 4 ليس من هذا 
القبيلء ؛ إذ ليس معناه الزجر عن العبث ٠‏ كما قال ٠‏ بل الزجر عن اعتقاد 
خلاف ما أخبر الله - تعالى - عنه » وهذا مجمع على تحريمه » وربما كان 
كفراً ؛ لأن الله - تعالى - أخبر أنه خلق العالم لأجل أمور : 


قرف 


فد لس سد كا 


منها قوله تعالى : رن خلا لشوات ولأض وناينهن إلا با 4 
[المحجر : 86 ] قال العلماء : سبب التكليف . ظ 
وقال تعالى :9 ونا تلن ولإن إلا ليو 4 1 الفاريات : 
يكن لعن 4 فقد كذّب هذه ات 3 وامتينة الزجر والتكفير ٠‏ فلي" 
الزجر هاهنا عن فعل ليس فيه مَصْلحة إما هو زجر عن اعتقاد الخُلف فى 
الأخبار الصادقة .6 فليس هو من هذا الباب ألبتة . ' 
- ول : الهم رجا بع الفعل قرائن أخرى » : 
قوله ابتع للد علي - صلى الله عليه وسلم - تعن أن يكو فعله 
واجباً » أو مندوياً لماه : ش 
: قلنا د لالم التصر ء ف عدم الب يصدق مع اللكروه ؛ كما تدم ء. 
ولم يذكروه فى الأقسام - 

قوله : ٠‏ ورجحال الفعل لم يقم عليه دليل » : 

قلنا الاانسلم؛ ؛ بل قد تقدمت أدلة كثيرة تعارض ما يعتمدون عليه من 
الأصل » سيت ا يي ادل سو بام 7 
إلانى الطاعات .0000 0 


قوله « هب أنه فى حقه مباح كلم لا يجب أن يكون فى حق غيره .| 
كذلك ؟ 4. ظ ْ 


قلنا قد ذكر الخصم مستتده » وهو آي الأ مين لهذا الع , وجه 01 


هفرق 


ل( تلبيه ) 

غير « المتتخب » فى أدلة الوجوب ؛ كما قال المصنّف « 8 فَلِيحدَر الَذِينَ 
يَحَالفُونَ عن أمره » [ النور : 7" ] 4. 

قال المصّف : والأمر حقيقة فى الفعل » وهذا هو مذهب تقدم . 

قال فى « المنتخب ؛ : والمراد القدر المشترك بين القول والفعل ؟ نفياً 
للمجاز والاشتراك » وهذا مذهب لم يقل به أحد ء فكان خارقاً للوجماع ع 
فإن كل من قال : إنه ليس حقيقة فى القول فقط » قال : إنه مشترك ؛ كما 
تقدم » فى الأوامر » فكونه حقيقة فى المشترك من غير اشتراك ولا مجاز » لم 
يقل به أحدء وزاد ؛ فقال : الاقتداء به - عليه السّلام - واجب فى الصلاة 
والمناسك ٠»‏ فيكون فى الكل ؛ لأنه لا قائل بالفرق ٠»‏ ويرد عليه أن القائل 
بالفرق بين العبادات وغيرها منقول عن العلماء » نقله القاضى عبد الوهّاب 
فى كتاب ١‏ الإفادة »© وزاد : ترك متابعته مشاقّة له » فيكون محرمآ ؟ لقوله 
لصاح لور اس 2 ار اس 

تعالى : # ومن يشاقق الرسول ... # [ النساء : ١١9‏ ] . 

ويرد عليه : لا نسلم أن ترك المتابعة مشاقّة ؛ فإن لفظ المشاقة » إنما يفهم 
منها فى عرف الاستعمال المعاندة والمضادة » ومجرد الترك لا يكفى فى ذلك » 
وزاد : قال عليه السّلام : « عليكم بسنتى وسئّة الخلفاء الراشدين من يعدى ‏ 
عضوا عليها بالئواجذ » وإياكم ومحدتات الأمور ؛ فَإِنَ كل محدئة بدعة , 


-# 
ع واس 


وكل بدعة لال , (1) : 

. )#5-١1/( ؛ فى كتاب السنة » باب فى لزوم الستة‎ )780١7/5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
:)٠١١7( وابن حبان كما فى موارد الظمآن‎ ٠» 16/١ : والترمذى (5/ 55) » وابن ماجه‎ 
والحاكم فى المستدرك (454/1ة) 3 كتاب العلم » وقال : صحيح لت لة علة ؛ ووافقه‎ 
. الذهبى » وصححه أبو نعيم وأبو العباس الدغولى‎ 


يفضف 


ويرد عليه أن التخصيص بقوله - عليه الثّلام - لا يفيد إلا أصل الطلب ٠»‏ 
007 اس ؛ )١(‏ والسنّة : الطريقة ؛ فيتناول الراك : 
والأفعال» والتروك . ظ ظ 


ديرة عليه ألا تأرق سيم طريقة اليس مته ٠‏ انه بين خدوم ١‏ الكونة اسم 
جا سي راردا رسن بتولديه ايان من جملة. 
ذلك قواعد العقائد وغيرها . ١‏ 


ثم إن قوله عليه السلام:: ٠‏ ليس مثى » ' 
قال العلماء : ليس من أهل صفَنى » ويكفي فى البايئة لصفته 0000 
السلام - ترك المندوبات أو بعضيها ؛ ولا يتوقف ذلك على وجوب الاتباع فى 0 
الجميع . . ظ 1 
ض ل لكة لبتي 5" 
وله جليه السلام * 3 إل 4ا ا عليه وأصحاى » : 2 


002 137 باب الترغيب فى النكاح‎ ١ أخخرجه البخارى 0/9 ؛ كتاب النكاح‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك بلفظ : « من رغب عن ستتى فليس منى ؛ » وأخرجه مسلم'‎ 
16 143:/5( ٠ )198/5( : وأحمد فى المستد‎ » ) 7 ١١ ء كتاب التكاح‎ 0٠١١/0 
ء البيهقى : (7/لالا) » أوذكرة‎ )١1 /59( ه58 ء ه/5.05) ء الدارمى‎ ,. 4 
0 019/5 والطبرى فى .التفسير (7//17) » .والقرطبى‎ » )١7/7( : السيوطى فى الدر‎ 
. )175/5( والطحاوى فى المشكل‎ ٠ وأبو نعيم فى الحلية (/78؟)‎ 

(؟) أخرجه أبو داود )١948/5(‏ فى كتاب السنة .» ياب شرح السنة (5095) ؛ وابن 
فاجه )١77757/7(‏ فى الفتن » باب.افتراق الأمم » وقال البوصيرى فى الزوائد ! إستاد . 
حديث .عوف بن مالك فيه مقال » وراشد بن سعد قال فيه أبو حاتم : صدوق. »:وعماد. 
ابن يوسف لم يخرج له أحد سوى ابن ماجه. . وليس له عنده سوى هذا الحديث' ٠‏ قال : 

ابن عدى : روى أحاديث تفرد بها » وذكره ابن حبان فى الثقات ؛ وباقى رجال: ‏ - ١‏ 


ادرف 


ويرد عليه أن الخروج عما عليه رسول الله - يَكِهِ - وأصحابه يصدق بترك 
المندوبات أو بعضها ١‏ وأنتم لا تقولون به » وهو أيضآ خلاف الإجماع فى 
كونه موجبآا لدخول الئاس » فيتعيّن التخصيص » فنحمله على أصول 
الشريعة» وعلى ما أجمعنا على وجوبه » ضرورة أن الظاهر غير مراد . 

وزاد : قوله عليه السلام  :‏ إِنَمَا جعل الإمام ؛ لتم به » 29 . 

ويرد عليه أن صيغة « يؤتم به 4 فعل فى سياق الإثبات » فلا يعم . 
والدعوى عامة » فلا يحصل المطلوب . 

عر التبريزى ؛ فقال : تعظيم الرّسول - كَكِيهٍ - واجبا ٠»‏ والاقتداء 
ماين 04 لابرط وك وان اال باخ اليب الرسيل علي 
السلامء والوتيان بمثل فعله تعظيم له ٠»‏ والتعظيمان مشتركان فى قدر من 
المناسبة » فيجمع بينهما بالقدر المشترك » فيكون ورود الشرع بذلك التعظيم 
يقتضى وروده بأنه يجب علينا الإتيان بمثل فعله » فكلام الأصل قياس بجامع 
المناسبة بمطلق التعظيم . فهذا كلام متجه من حيث الجملة » وهو صحيح فى 
قواعد الاستدلال . 


أما كلام التبريزى» فلا يصح فى قواعد الاستدلال ؛ لأنه أعرض عن تقرير 





- الإسناد ثقات » وأخرجه البيهمقى )008/1٠١(‏ » فى كتاب الشهادات » باب مأ تنزر به 
شهادة أهل الأهواء 3 والطبرانى فى الكبير : 18/ لإ . 

)١(‏ من حديث أنس أخرجه مالك فى الموطأ : ٠. ١70/١‏ فى صلاة الجماعة » باب 
صلاة الإمام وهو جالس ٠‏ وأخرجه البخارى : ٠١4/7”‏ . كتاب الأذان » باب إنما 
جعل الإمام (م5) .2 ومسلم : ١/م.”_‏ » كتاب الصلاة » باب ائتمام الملأموم والإمام . 
لاا 5١١‏ ؛ ومن حديث عائشة أخرجه مالك فى الموطأ : ١5/١‏ فى صلاة الجماعة » 
باب 2 الإهام وهو جالس والبخارى الموضع السابق رمذخد) .2 ومسلم الموضع السابق 
)1١7/85(‏ . 


قرف 


القياس » وجعل كلامه و فى الشكل الرابع » الذى هو أبعد الأشكال ١‏ 
عن الطبع » وجعل صكْراه جزئية ؛ لأن معناها بعض تعظيمه - عيه السلام - - 
اد إذ لو ادعى أ أن «'ما » كلية ؛ لاندرجت صورة النزاع » فيتجه المنع 
٠‏ فيبقى معتى كلامه هكذا : بعض التعظيم واجب » والاتباع تعظيم » ؛ فيكون 2 
الأوسط المتكرر موضوع لى الى + محمولة فى الكبرى ٠‏ وهقاهق ١١‏ 
الشكل الرابع » ومنشرطه متى كانت الصغرى موجبة جزئية » لا تكون , 
حي ا ا 0 » بل موجبة كلية ؟ فلا تنتج .. 

او بعض الحيوان إنسان > كل فر حيرا + فق لا تع 

بعض الإنسان فرسن ؛ لانه كاذب"» ونتييجة كلامه : بعض ألواجب اقتداء به : . 

ولواست صحة هذه التتيجة ما آقَادهُ شيا ؛ جاه معتاه ؛ 00 
الواجب اقتداء به . 000 

وقولنا ٠‏ اقتذاة به » لا يشمل + جميع أنواع الاقتداء ؟ فإن الحمول داقم 6  :'‏ 
إنما هو مطلق ٠»‏ والكلية والعموم إنما يكونان فى الموضوعات » فإذا قلت : 
كل إنسان حيوان » إنما معناه مطلق مطلق الحيوان » لا كل حيوان:4 وإلا لكذبت . 
القضية » فتأمل ذلك » وسر 0 السالبة الكلية مع الموجبة الجرئية فى 
اذل لوي عل بن ال واس لسار د 01 
الموجبة: الجزئية ؛ لأنه لا قياس عن جزئيتين » والموجبة الكلية » »قلا تتعاكس. إلا 1 
جزئية » ولا قياس عن جزئيتين ؛ كما تقرر فى علم المنطق . 

ثم قال التبريزئ : فى المسألة نظران : 

ممصا :يا بوملا بج عله وغ اق ا بت يئر 
والآخر فى ثبوت ما ثبت فى حقه - عليه السّلام - فى حقنا . 0 


ظ أما الأول : فالظاهر فية التدب فيما وراء الأمور العادية؛ التى من ضرورات' 


رارف 


الوجود ٠»‏ إلا أن تكون كنفيها ؛ بخلاف المعهود » وهو فيما ظهر بقرينة 
تعاطيه فى معرض التقرب » أو مظان القربات ؛ أو كان عليه السلام يواظب 
عليه فظهر » أن احتمال الذنب لم يكن ممتنعاً » فلا أقل من من أن يكون بعيداً ؛ 
وكذلك احتمال الوياحة ؛ فإن تعاطى المباحات فيما عدا مصالح المعاش يعتبر 
فى نظر أهل العزائم من باب اللعب » ويضيع يضيع الوقت ؛ فيبعد ذلك فى حق 
من عرف بحفظ وقته » ورعاية زمانه » فكيف فى حق الأنبياء عليهم السلام . 


وإذا ظهر الرجحان فى فعله - عليه السّلام - فغيره لا دليل عليه ؛ ؛ فَيتَوقف 
فيه إلى أن يأتى دليل ٠‏ 
وأما النظر الآخر : فالظاهر لزومه فى حقنا ؛ ؛ لأن النادر أن يفعل ما هو 
خاص به - عليه السّلام - ويدل عليه سيرة الصحابة - رضى الله عنهمٍ لي 
ُبادرتهم للاقتداء به - عليه السلام - ولو فى المباحات ؛ إلا أن يمتعوا ؛ 
حتى أنّ ابْنَ عمر كان بطريق « مكمّة » يقود برأس راحلته يثنيها ويقول لعل 
خا تقع على خف راحلة رسول الله 56 . 
وقوله عليه السسّلام : « آلا أخبرتهًا © قاطع فى الحجة : 
ربد التبريزى : قوله عليه السلام  :‏ آلا أخبرتها آنى أقبّلُ » وآنَا صائم »: 
قال : وقول المصئف : إنه أخيار أحاد . 
قلنا : لم يِبْقَ فى رتبة الآحاد » بل استفاض هو وأمثاله » بل صار 
اللقعم ١‏ ا د الشدالى الى ردان + 
وتعظيم النبى - عليه السلام - واجب » وأصله مندوب فى مراتبه . 
قلت : كان ينبغى أن يقول : أصله واجب » ومراتبه قد تكون مندوبة ٠‏ أما 
وصف أصله بالندب » فغير متجه : 


0 مز ين 


7١ 


المسأَلَة الثالكة ‏ 


قال الرازى َال جمَاهِير اها وات الأ ل 1 
عَلمنًا أن الرسول 6ه فَعَلَ فلا علَى وه الوجوب ‏ فَقَد تين أ أن َمل على 
وه ابجوب ؛ وذ لسن لهل به كنا معدن بالل به » وإ علس أ 


لملا 
سل ميل لآل عبر عر أزعاه 3 


َعلّه على وه الإباحة » كنا متعبدين باعتقاد إبَاحَته نا وجاز لنا أن 


1 سر ماس 


سب كاي لل 


وقال ؛ أبو عَلَى بن خَلاد من المَْلَة بكس به ف فيلات 


ست حبر ابو 


را تناك وتات + ولأ مرخ ى كل" 
واحتج أب ولك ي بالقرآن ‏ والإجماع : 0 
أما القرآن مله تمَالَى : ١‏ لقذ كان لَكُمْ فى رَسُول الله أسنوة سن © 


[الأحرّاب : ١؟‏ ] والتاسم سى باليْر فى أفْعَاله هو أن ْمَل علَى الوه الأدى قَمَلَ 


ذلك الغير دارقلا تا ين الال ارول ونا كنا مين . 
تكن ماح . 6 : ٠١‏ 


مسر سس ب ال سل سير صر 


وقوله تعالى ١‏ ومو 14 الأعراف 64 ] مر بالاتياع تيجب ظ 
أما الإجماع فهو : ٠‏ أن سكف ُو إلى أزاجه فى قبل الصائ وق أن 


سحب ين سين 
ع عرس 2-2 ”© سكم 


امن أصبح جنا . الم يسلا صومه »و * فى توج الى كل ميَصونة» وهو حرام 


1 لس كد 


وذلك يدل عَلَى أن ماله لا بد من ا ن يمتكل فيها طريقه . ظ 00 
ولقائل أن يقُولَ على الدليل الأول : الآية تفتضى التأسى به مره واحدة: كما 
أن فول القائل مير ١:‏ لك فى الدار تبحس يفي با وَأحدا ء فإن قلت + ظ 


- ما ةا 


لإا »ًا نلك به في ابثطلة . 


يفرفرفى 


وأيضاً قالآية تفيد فيد إطلاق حون الثبى يل أسوةٌ حستة لنا » ولا يطلّق وف ' 
الإنسان بأنه أو حَسنة لريْد ‏ إِذَا لم بَجرْ ليد أن يتبعَه إلا فى فعْلٍ وَاحد . 


نُك » إذا اك الإشسا ةلد يدى به فى الأو له 
إلا م حخْصه لديل . 

قلت : اججواب عن الأول أن أحدا لا نازع فى التأمسى به كل فى الجملة ؛ ؟؛ إلأنه 
نما قَالَ : « صِلَوا كما رأيشمونى أَصِلّى ) ٠و‏ خَدُوا عثى مناسككم » فَقَد 


أجْمَُوا َلَى وُوع الَأسّى به اهنا والآيما دلت ! إلا على الَرة الواحدة فَكَانَ 
اتَأسّى به وك فى هذه الصورة كاي فى العَمَل بالآية » لا سيما ء والآية إِنَمَا 


ب نيا وه 


وَرَدْتْ علّى صيغة الإخبار عما مَضى . ؛ وَذّلك يفى فيه وقُوع التأسى به فيما 


سا ا 
1 ب 


والجواب عن الثانى : أنك إن أ أردت به أنه لا ب يصح إطلاق امم الأسوة عليه 
إلا ذا كانَ أسوة فى كل شئء فهَذَامممُوع الى يلأ على قنك ها 
الأول : أن من تَعَلّمْ من إِنْسَان تَوْعاً واحدا من العلم يقال لَه إن لّكَ فى فلان 


ث# م لس ا 


أسوة حسنة . 
الثانى : وهو أن يقال : ؛ لك فى فلان أسوةٌ حستَةٌ فى كل شىء » ويقال : «لّك 
من لان أسنوة َس فى ذا التئء » دون داك ء ولو التضى اللَظ اوم » 


ا د" ب 


كان الأول تر يرآء والثانى نَقُضاً . 


وإن أردت ٠‏ أنه يصح إطلاق اسم | الأسوة 5 إذا كان أسوة فى بعض الأشياء. 


هذ له وك بق سد نون ف لوه وى تب ملل الى أ 
بالاقتداء به فيها ؛ كَمَوله كل : « صِلُوا كم رأيتمونى أصلّى » و « خُذُوا عَنّى 


ع حم صن سير 
برقو ا ع ى 


مناسككم ) 


تضضسى 


ا 0 و د د انال فد 111ها 2 0 00 
والجواب عن الحجة الثانية : أن وله تعالى : «[ واتبعوه 4 [ الأغراف : 198] ٠١‏ 
طيخ ب#” : 


مطلق" فى الاتباع . ' فلا يفيك العُمُوم فى كل شئْء م من الاباعات » والأر لا 
يقتضى التكرار ؛ قلا يفيد العموم فى كل الأزمئة . ئ 


َإِنْ قلت عل نبل سل لاد 


فَمَاهية الابَعَة عله للأمْر بها 


قلت َلَى هذا إل اليد مده : ١‏ اسقنى لم أكون ارالك 


ىم سد وير - 


جميع أنواع السق فى كل الازمة ولو فلل : كم » يَلرْم ن يكون أَمْرا لله ظ 
جتميع أنواع القام فى كل الأزمنة ‏ وى هذه الألة كثرة» وما ذكرناه كاف فى 1 


سنا ما الوا واذ فل . .ا ظ 
وَأما 111212100 ظ 
ظ ظ السألة الثالئة 
فى وجوب التأسى 


قال القرافى : قلت : هذه السألة فى غاية الالتباس بالتى قبلها ؛ الافا 
الح يواح لحرن حار الو عرب انه روي ايا التي يه ظ 
وقولنا :.لا يدل الفعل على عل الرجرف ) لى ليجب التأنسّى ء غير أن" 
ارق بينهما من جهة ء وهو أن البحث فى المسألة الأولى فى أنه » هل:نصب ١‏ 
فعله - عليه السّلام - دليلاً أم لا ؟ فالبحث فى المسالة الأولى. . ٠‏ إنما هو فى | 
نصب الفعل ديلا . 
< فإذا قلنابأنه لم ينصب أو نصب ؛ فهل كُلفنا نحن باتباعه ؟ وإن لم يتضب ‏ 
دليلاً . ٠‏ كما نقوله فى إمام الصلاة » والخليفة » وؤلاة الأمور ؛ أنه تجب ' 
طاعتهم واتباعهم » وإن كنا لا نقول إن أفعالهم نصبت دليلاً شرعيا . 


ارقف 


وكذلك يجب على اللحاكم اتباع البينة والحجاج الشرعية » وإن لم تكن 
أدلة» وقد تقدم الفرق بين الدليل والحجة ؛ فهذا هو الفرق بين المسألتين . 

قوله : « حبّة الوجوب قوله تعالى : « لقد كَانَ لَكُمْ فى رسول الله أسوةٌ 
حستة # [ الأحزاب : 5١‏ ]6 : 

قلنا : قد تقدّم أنها نكرة فى سياق الإثبات ؛ فلا تعم صورة النزاع ؛ فلا 
يحصل المطلوب . 

قوله : « الآية وردت على صيغة الإخبار عما مضى © : 

تقريره : أنها وردت بصيغة « كان » الدّالة على المضى . 

« فائدة 6 

قال ابن بَرهان فى كتابه المسمى ب ١‏ الأوسط »© : يجب التأسى عندنا » إذا 
عرف وجهه . 

وقال المتكلّمون بالوقف » وللحنفيّة القولان » وحيث قلنا بوجوب التأسى. 
فبالسمع عندتا ؛ خلافآ لمن قال : هو بالعقل » وإذا لم يعرف وجه الفعل» 
كيف وقع من الاحكام ء قعندنا لا يجب ؛ للجهل بالصفة . 

وقيل : يجب ؛ لان الجهل بالصفة لا يقدح فى وجوب مثل الموصوف 
عليناء وجوابه : أن التأسّى فعل مثل الغير على الوجه الذى أتى به . 
والاحتمالات متعارضة ؛ فلا يجب التأسى . 

والقائلون بالتأسى فيما لم يعرف وجهه اختلفوا : 

فقيل : بندب التأسى ؛ لأن الندب هو الحالة الغالبة عليه - صلى اللّه عليه 
وضلع > 

وقيل : بالإباحة ؛ أخذاً بالاقل ؛ لأنه المتيقن . 
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وقيل : بالوجورب»» لازنا" < 00 

قال أبو الطاب الحنبلئة فى 7 التمهيد 6 :.إذا لم يلع وجة 000 

ابن حَبَلٍ على الوجوب : 5 
ل يمل على الدب ء وق لقي + وطن :اوقا مل 

وجهه ؛ لاحتمال اختصاصه به عليه السام ١ 00 ٠‏ 
مثاله : مسحه - ع الام - جميع ره ؛ فل يجبا ضع الل ع 

لا ؟ يخرّج على الخلاف ١‏ ظ 


ا 


م كر ات 
القسم الثا: 
لقسم لثانى 
. 3 سس وو 23 
فى التفريع على وجوب التاسى 
المسألة الأولى 
قال الرآزى : لَّمَا عرفت :أن التأسى مُطَاَقَةُ فل التأسى به ؛ على الوه اذى 


وَقَمَ علي وجب مَعرِةُ الوه لذي يق علب فل الرسول فق وهو قلا 
الإباحة , وَالتّدب » والوجوب . 


ص فر على س 2 


آم الإباحة فتعرف بطرق أربعة 
أحدها اه سرغل 113 
وتانيها : أن يقع امتثالا لآية دالّةَ عَلَى الإباحة . 


ا 0 


وَثَالتهَا : أَنْ َع يان لآية َال ة على الإياحة . 


0ن 


ورابعي] : أنه لما / بت ألهُ لنب قبت أنه لاحرَج عله فى ذلك لفطل . 
ورم 6ه 5 ووم بم 


ولا فى تركه . وَانتَقَى الوجوب والثذب بِالبَقاء عَلَى الأصل ؛ قحينئل يعرف 
كوه مباحاً. 


1 ؟َ. مول الل 1 7 - 5 8 1 / 
واباللد ب ير الثلاثة | ول » مع ربع حرى . 
لل اراس م و ع اس 1 


أحدها ذ ينم من قصلده و هقد ار بلك الفطل. ٠‏ يعم أنه 


بر 01 


عو 00 
وثانيها : أ ينص على أنه كَانَ مخيرا بين ما فل ؛ وبين فعل ما ثبت ت أنه نَدبَ؛ 


- - اي« 


اي لقنلاب »ويم يكاب . 


تتشرض 


تس ا ا ل" 


وثَالئهًا 57 يمع قضاء عاد كانت مندويةٌ . 


ىسل سلب فر 


ورابعها أن داوم على الفغل ايل به من َي تخ ؛ ٠‏ تكون دام - _ 
خلس ويس يوي 


كم رس يقبط لل الأول مع خشة أخرى . 
507 الي لخ حوع ل عتيو بن ىس اس اتراثر ترني ظ 
أحدها : الدلالة على أله َانَ مخيرا ينه وبين فل آخرَ» قد بت وجوية ؛لأن 
لخر لايم ين الواجب ؛ وبين ما يس بوأجب . 0 
ش سل ري 
انها : أن يكُونَ قضاء لعبادة ‏ قَد تت وجويها . 


ومسي م 24 وو رم 


وثَالئِها لامكو واس نر فى اسرد أ كا ووب" ظ 
كالصلاة دان وإقامة 1 ظ ْ 0 

معد 0 ل ماسم 

ورايعها : يون ترا رط وجب" » فل م وبر . 


00 سى سا تبر سى 0 


وَخَامسها : أن يكون لو لم يكن واجبا . َم يبو كاجمع بين وين فى 
صلاة الكسوف . ٠‏ ْ 
0 2000 
القسم الثانى ظ 
قال القرافى : قوله  :‏ فعله غليه السلام ثلاثة : الإباحة '» والندب اا 
والوجوب 4 : ظ < ْ ظ ظ ظ 
| تقرير :٠‏ أنه - عليه السام - معصومٌ ؛ فيمتئع المحرم عليه » وكمال عقله ‏ 
ربنع اث لاحات قلا عن الكووهات ٠‏ فلم بي إلا ما كه ظ 
فإن قلت : السهو والنسيان الواقع فى الصلاة ة مما جاءت به السنة 5 وهو 0 


يرفيف 


عرى عن الأحكام الخمسة ٠‏ فلا يوصف السهو بحكم آلبنّه » وكذلك النسيان 
» والخخطأ . والإكراه » بل هو كفعل النائم » وحركات الجماد ؛ والرياح . 
فقد خرج هذا القسم عن تقسيمه . 

قلت : مقصوده الفعل الذى نتبعه فيه » والسهو لم يقل أحد : إِنّا نتبعه فى 
أن نسهو ء كما سها » بل نرتّب على السهو ما رتبه فقط ١‏ وهذا ليس اتباعاً 
فى السهو ٠‏ بل فى العمد المقصود . 

قوله : 3 لا يقع التخيير بين الواجب ١‏ وغير الواجب » ولا بين المندوب» 
وغير المندوب ؛ اعتماداً منه على أن التخيير يقتضى التسوية » : 
ظ أورد بعضهم على هذه القاعدة تخيير الله - تعالى - ثبيه - صلى الله عليه 
وسلم - لَيْلَة الإسراء بين القدحين من لبن وخحمر » فاختار اللبن » فقال له 
جبريلاً - صلوات الله عليهما -: ١‏ اختّرت الفطرة » ولو اختّرت الخَمر : 
َعَوَتَ أُمَيْكَ » )١(‏ فقد وقع التخبير بين المختلفات عند الله - تعالى - وفى 
نظر الشرع . 

وأجبته : بأن الاختلاف هاهنا ليس بين مختلفات فى الأحكام » بل باعتبار 
العراقب . 

وتقريره : أن حكم الله - تعالى - فى ذينك القدحين كان واحداً : إما 
الوجوب ء. أو الندب ٠»‏ أو الإباحة ؛ لأن الواقعة واقعة عين محتملة لهذه 
الثلاثة أحكام » فالواقع واحدّ منها غير معيّن » وقد استوى القدحان فيه . 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخارى : 278/5 ء كتاب الأنبياء » باب قول الله 
تعالى: 9#: وهل أتاك حديث موسى * [ طه : 9 ] ., الحديث (7884) . وفى : 
5 6». باب قول الله تعالى : #8 واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها * 
[مريم ١1‏ ]ع الحديث (9ا"2”) ٠:‏ ومسلم /١‏ 65 . كتاب الإيمان باس الإسراء 
برسول الله كَكلِْهِ . الحديث (؟ل/ا؟ )١158/‏ . 


يق 


وأما من حيث الوضع الإلهى وما وضع الله - تعالى - فى العالم من 
الأسرار » فهذا بمعزل عن الأحكام الشرعية ٠‏ كما نقطع بأن الله - تعالى د 
خيرنا بين بناء دار فى هذه البقعة ٠؛‏ ودار فى تلك البقعة . فإذا. اخترنا 
أحدهما والحكم فى الجميع: الإباحة بالإجماع - أمكن أن يقول صاحب 
الشرع أو المخبر عنه ْ أصبتم .فى اختيار هذه البقعة للبناء » ولو اخترتم تلك 
البقعة . لكانت الدار مشئومة » فإن الله - تعالى - قد. وضع هذه برف 1 
تا موا > كنا اراي اكديت 2 ١‏ إن لزع ين ؟* 
المرأة» والدارء وَالفَرن ؟ 239 . 1 
فالحكم واحد ٠‏ والعواقب مختلفة ؛ إذ ليست من الأحكام الشر 7 
الخمسة. بل من أحكام القضاء والقدر 0000 يختلف ١‏ فيه الواجبات 
والمحرمات ٠‏ ققد يقدم اثنان على طاعة الله - تعالى - بوصف الوجوب : أو 
الندب » ويكون فى القدّر فتنة لأحدهما » ورحمة للأآخر . 


مر بن بل بسنا 4 0 بوصف التخري ٠‏ وتكرة النمية 
اندم والتوبة 3 والإنابة 'ء وغير ذلك . 


وأحكام العواقب غير الأحكام الشرعية ٠‏ فتأمل ذلك . ١‏ فلم ير تقض على 
هذه القاعدة : 


2 1١5/8 © أخخرجه الترمذى من رواية ابن عمر رضى الله عنهما فى السنن‎ )١( 
كتاب الأدب . باب ما جاء فى الشؤم . الحديث (1874) , وقال : © وهذا وي‎ 
حسن صحيح 6 ء قيل : إن شؤم الدار ضيقها . و‎ 
وسوء خلقها . وص سعادة اس آدم ثالاثة.‎ ٠ يغزى عليها » وشؤم المرأة غلاء مهرها‎ 
ومن شقاوة ابن 0 ثلاثة‎ ٠ والمركب الصالح‎ ٠» المرأة الصالحة » والمسكن الصالح.‎ 
. الراك الموء » والمعكد السو 6 والمر كب السوء‎ 


حايق 


فإن قلت : قد خيّر الشرع فى خصال الكفارة فى اختلافهما فى المصالح . 
والأحكام تتبم المصالح ؛ فيلزم اجتماع التخيبر » والاختلاف فى الأحكام ؛ 
فلا تكون التسوية لارمة للتخيير . 

قلت : التخيير وقع فى خصال الكفارة باعتبار مناسبة سبب التكفير » 
ونحن إنما ندّعى أن التخيير يقتضى التسوية بين المخير فيه من الوجه الذى وقع 
التخيير فيه فقط ». لا من كل وجه » كما يخير فى إزالة ألم الجوع بين اللحم 
والنبات . وإن اختلفا من جهة توفير القوة » فالوجه الَّذى وقع التخيير فيه : 
التسوية لازمة فيه . 

ومن جهة توفير ألقوة : التسويةٌ منفيّة » وليس فيه تخيبر » ونظائره كثيرة . 
قوله : : من آدلة الوجوب : أن يكون جزاء الشّرط ؛ كفعل ما وجب 
نذره؟ : 
قلت : كشفت نسخاً كثيرة » فوجدت هذه العيارة فيها » ولم أجد غيرهاء 
وهى مشكلة ؛ من جهة أن النذر لا يجب ء بل يجب به » فكان المتجه أن 
يقول : 55 بالنذر » ولا يقول : ما وجب نذره . 


قوله : « وخامسها : لو لم يكن واجبأ » لم يجز كالجمع بين ركوعين فى 
صلاة الكسوف 5 : 

تقريره : أن الزيادة فى الزيادة حرام » والركوع الثانى فى غير هذه الصلاة 
يحرم القصد إليه : ومقتضى ذلك تحريم القصد إليه - هاهنا - تسوية بين 
صورة النزاع وصورة الإجماع ٠‏ ويرد عليه أن الصلوات وإن عقل معناها من 
جيث الجملة ؛ غير أنها مشتملة على نوع كثير من التعبد ؛ فإن عدد الركعات ‏ 
بعيد » وترتيبها على هذه الأسباب الخاصة دون الصيام والصدقة » وأنواع 
الطاعات بعيد ؛ لا يعقل معناه . وكذلك النوافل والسان ؛ فإن متاسبة سبع 


برض 


تكبيرات لصلاة العيد دون ا ة وغيرها لا يعقل معناه » والتعبّد معناه: : 0 
لا نعلم معنا » لا أنه عرى عن المعنى عند الله تعالى ؛ إذا تقرر هذا + فلع 
فى صلاة الكسوف ما يقتضى متّاسبة ركوعين على وَجْه الندب ٠‏ لا على وجه ' 
الوجوب ؛ كما اقتضت مناصية العيد عند الله آ - تعالى - - الزيادة فى ره 
وأن العيدين سواء فى ذلك ٠.وبالجملة‏ أخذ الوجوب من هذا بعيد ٠»‏ بل ' 
احتمل أن يكون مندوبآ على هذه الصررة 2 ومناسبة سيبه تقتضى ذلك حتى ' 
يثبت بدليل. خارج وجوب هذا الفعل . فالمالكية كلّهم ارم د 
الوجوب فى صلاة الكسوف . 1 

قوله : « المعارض 5 إن قوله عليه السّلام ؛ أو فعله :١6‏ 0 0 ْ 
لاحتمال القياس ؛ والإجماع ٠‏ والدليل المركب من النقل والعقل . ظ 


ترف 


